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ت اقوس[ أن 


سس كتاب الزكاة لل ييخ( 0 


كتاب الزكاة 


تعريفها: الزكاة في اللغة الطهارة والنماء”''. وفي الشرع: أداء طائفة 
من المال إلى المستحق (بشروطه الشرعية)”''؛ طاعة لله تعالول. 

وفيه معنى اللغة من حيث أشتماله علئ حصول النماء في المال 
بالتزكية» والطهارة عن الآثام”". 


تمق و هق وتدهمقى 


)١(‏ قال ابن الأثير: وأصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح» وكل ذلك 
قد أستعمل في القرآن والحديث «النهاية في غريب الحديث والأثر» 7/ /01. وانظر: 
«السان العرب» ."68/١5‏ 

(؟) في (ب): (بشرط شرعية). 

() «طلبة الطلبة؟» ص2»”9 و«أنيس الفقهاء» ص 217١‏ وراجع في تعريف الزكاة في 
أصطلاح الفقهاء: - 
«الكنز مع البحر الرائق» ”/ ,١‏ و«الاختيار» 211١/١‏ و«الشرح الكبير» للدردير 
6 و«نهاية المحتاج» للرملي ”/ 537 , و«منتهى الإرادات مع شرحه» للبهوتي 
:» و«التعريفات») ص67١21‏ و«المطلع» ص177١.‏ 


م ل 


حكمها وشرائط فرضيتهاء وما تجب فيه 
قال: ( تفترض علئ كل مسلم حر مالك لنصّاب حولي فاضلٍ 
عن الحوائج الأصلية )”". 

أما الفرضية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة''". وشرط الإسلام؛ 
لعدم أهلية الكافر لأداء العبادة» وشرط الحرية؛ لأن كمال المالكية بهاء 
وليخرج المكاتب”"؛ لأن الرق فيه كامل بدليل قبول الكتابة للفسخ» 
ولو أنتقص الرق لم تقبل الفسخ» وملك المالك فيه ناقص؛ بدليل 
وجوب العُقر'*' بوطء مكاتبته. 

والحال في المدبر وأم الولد بعكس هذاء فإن الرق فيهما ناقص؛ 
بدليل عده”' قبول الفسخ في المدبر؛ لأن نقصان الرق يوجب أن يكون 


)١(‏ «فتاوى النوازل» ص2»88-40 و«الكتاب» 21717-١757/١‏ و«بداية المبتدي مع 
الهداية» »95/١‏ و«الفتاوى الخانية» /١‏ 2556 و«الكنز مع البحر الرائق» 7/ 27١7‏ 
و«المختار مع شرحه الأختيار» .1/١‏ 

(؟) أما الكتاب: فقول الله تعاليل: 8 وَءَاناْ أَلَكَوءَ * في آيات كثيرة» وأما السنة فمن 
الصحيحين أن النبي يَكلِ بعث معاذًا إلى اليمن» وكان مما أوصاه: ١‏ فأعلمهم أن الله 
أفترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ٠2‏ «صحيح 
البخاري» 71/7 )١1740(‏ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» و«صحيح مسلم» 
)١9( 0‏ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 
والأحاديث في فرض الزكاة كثيرة. 

)6 هو الذي كاتبه سيده علئ مال يؤديه إليه منجمًا فإذا أداه صار حرًا. 
«النهاية» لابن الأثير ١54/5‏ و«أنيس الفقهاء» ص١17»‏ و«التعريفات» ص5 77. 

(5) بضم العين وسكون القاف هو: مهر المرأة إذا وطئت بشبهة. «الصحاح» ؟/ 2/00 
و«لسان العرب» 5/ 546» و«أنيس الفقهاء» ص١10١.‏ 

(5) ساقطة من (ج). ش 


سس كتاب الزركاة ++ للم ترسىه 


حدًا من وجه» والعتق [ج/ >"وب] لا يقبل الفسخء والملك فيهما كامل بدليل 
أنه لو وطئ مدبرته لا يجب عليه العقرء فقيد الحرية يخرج الرقيق ومعتق 
البعض والمكاتب» ولم يقيد بالعاقل البالغ؛ لأنه يذكر حكم الصبي 
والمجنون عقيب هذا صريحًا فاستغنل عن ذلك. 

وشرط ملك نصاب لشهادة النصوص النبوية بتقدير النصب في كل نوع 
من أموال التجارة. 

وقوله: مالك مما يخرج المكاتب أيضًا؛ فإنه مالك من وجه دون 
وجه؛ لكونه مالكا”'' يدًا لا رقبة» فلم يتناوله الإطلاق”'"؛ لانصراف 
المطلق”" إلى الكامل. 

وشرط الحول لقوله 886 : «لا زكاة في مال حتئ يحول عليه 
الحون)9 زؤلآة الرهاةاوضي يفيه الشدره شيف رخنت فى الال 


)١(‏ فى (سء ج): مالك. 

(0) في (ب): المطلق. 

فرق في (ج): (مطلق الملك). 

(5) أخرجه من حديث عائشة مرفوعًا : «ابن ماجه» )١7/417( 01/١ /١‏ كتاب الزكاة» باب 
من أستفاد مالاء و«الدارقطني» 7/ 4٠‏ باب وجوب الزكاة بالحول» والبيهقي في 
«السئن الكبرئ» 5/ 48 باب لا زكاة فى مال حتىل يحول عليه الحول. 
ومن حديث على مرفوعًا: أبو داود 77١/7‏ (/ا6١)‏ فى كتاب الزكاة» باب زكاة 
السائمة» وعنه موقوفًا: الإمام أحمد في «المسند» ١/148١ء‏ و«الدارقطني» 01/7. 
وعن عمر موقوفًا: مالك فى «الموطأ» 757/١‏ باب الزكاة فى العين من الذهب 
والورق» والدارقطني 7/1 وأنكر بعضهم رفعه ورجح وقفه» راجع : (نصب 
الراية» 158/7" وما بعدها و«تنقيح التحقيق» 7/ ١759‏ وما بعدها و«معرفة السنن 
والآثار» 057/5. 


لم تت د 


العا ا والحول هو الممكن من الأستنماء؛ فإنه لابد من مرور زمان 
تختلف فيه الأسْعارء والظاهر حصول ذلك فى الحول0". 

وشرط أن يكون النصاب فاضلًا عن الحوائج الأصلية» كدور 
اليك ودواب الركوب» وعبيد الخدمة» وسلاح الأمهناة: وآللات 
المحترفين» وكتب الأشتغال؛ لعدم النماء فيها حقيقة 1 

أي: مالك لنصاب حولي”*' أو مالك لنعم سائمة حولية» كالإبل 
والبقر والغنم اب/»ب] وقد كان قوله: مالك””' لنصاب كافيًا؛ لاشتماله 
علئ نصاب السائمة» إِلّا أنه أفصح بذلك قصدًا للإيضاح» واستغنئ 
بذلك عن التقييد بوصف السوم في زكاة السوائم. 

والسائمة: هي التي تكتفي بالرعي في أكثر حولهاء فإن''' علفها نصف 
الحول أو أكثر لم تجب فيها زكاة”"؛ لأن الباقي من الرعي تابع للعلف 
لاستتباع الأكثر للأقل» وإنما كان السوم شرطًا لتقييد الوجوب به بالنص 


)١(‏ في (ب): الباقي. 

زفهة البدائع الصنائع» 3/0 

(6) «الهداية» :91//١‏ قال البابرتي في «العناية» :١١9/5‏ وأما عدم النماء فلأنه إما 
خلقي كما في الذهب والفضة, أو بالإعداد للتجارة» وليسا بموجودين هاهنا. 

(4) ليست في (ج). 

(0) في (ب): مالكًا. 

(5) في (أ. ج): فمتئ. 

(0) «الكتاب» 2١50 /١‏ و«بداية المبتدي» ٠١7/١‏ », و«الكنز مع البحر الرائق» ؟/ 25١75‏ 
و«المختار وشرحه الاختيار» .١71//١‏ 


حصلس كتاب الزكاة لل( 00 


في قوله عن في «صحيح مسلم)"'' : «صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 


)١(‏ هذا وهم من المصنف» بل هو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في «صحيحه» 
وفرقه في عدة مواضع من كتاب الزكاة» وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
وهو كتاب أبي بكر الصديق لأنس بن مالك وها حين بعثه إلى البحرين وعليه خاتم 
النبي يله وهو أصل في بابه» يشتمل على تفصيل زكاة الإبل والغنم والفضة» وإليه 
ترجع كثير من الأستدلالات في هذا الباب» لذا فلابد من ذكر نصه كاملا : فعن 
ثمامة بن عبد الله بن أنس» أن أنسًا حدثه» أن أبا بكر ونه كتب له هذا الكتاب لما 
وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله يكل على المسلمين» التي أمر الله يق بها نبيه يكل فمن سئلها من المسلمين 
علئ وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإبل 
والغنم في كل خمس ذود شاة» فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن 
تبلغ خمسًا وثلاثين» فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكرء فإذا بلغت سنًا 
وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين» فإذا بلغت سنا وأربعين ففيها حقة طروقة 
الفحل إلى ستين» فإذا بلغت إحدئ وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا 
بلغت سنًا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا بلغت إحدئ وتسعين ففيها حقتان 
طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة» فإذا زادت عل عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت 
لبون وفي كل خمسين حقة. 


فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات: فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست 
عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منهء وأن يجعل معها شاتين إن أستيسرتا له 
أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها 
تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة. 
وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن أستيسرنا له 
أو عشرين درهمّاء ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إِلّا حقة فإنها تقبل 
منهء ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين» ومن بلغت عنده صلقة ابنة لبون 
وليس عنده إِلّا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهمّاء ومن بلغت عنده 
صدقة ابنة مخاض وليس عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه» وليس معه شيء» ومن لم 
يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إِلَّا أن يشاء ربها. 


م سم 


أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإنه جعل بلوغها أربعين سائمة شرطّاء فيعدم 
الحكم عند عدم الشرط بمجموعهء ولأن سبب وجوب الزكاة هو المال 
النامي» والنماء في نصاب الذهب والفضة بإعداد الله تعالئ 4/1١ب]‏ وفي 
غيرهما بالإعداد للتجارة» وفي الغنم بالسوم؛ لأن العلف محوج إلى 
زيادة المؤونة» وفيه عدم النماء معنئ. 


قال: ( بنية مع العزل أو الآداء . 
أي : تفترض الزكاة بنية مقارنة لعزل مقدار الواجبء أو مقارنة للأداء 


وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلئ عشرين ومائة» فإذا زادت علئ 
عشرين وماتة ففيها شاتان إلى أن تبلغ ماتتين فإذا زادت على ماتتين» ففيها ثلاث 
شياه إل أن تبلغ ثلاثمائة» فإذا زادت علئ ثلاثمائة ففي كل مائة شَاةٍ شاةٌ. 

ولا يؤخذ في الصدقة هرمة» ولا ذات عوار من الغنم» ولا تيس لغنم إلّا أن يشاء المصدق. 
ولا يجمع بين مفترق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء 
إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشرء فإن لم يكن المال إِلّا تسعين ومائة فليس فيها 
شيء إلا أن يشاء ربها ». 

هذا الحديث الطويل أخرجه بتمامه : البخاري مفرقًا في ستة مواضع من كتاب الزكاة 
هي : "/ 717 )١1554(‏ باب العرض في الزكاةء #/ 7015 )١550(‏ باب لا يجمع بين 
متفرق ولا مفرق بين مجتمع» )١5501( "١89/7‏ وباب ما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسومة» 715/7 )١567(‏ وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض 
وليست عندهء 717/7 )١508(‏ وباب زكاة الغنمء )١500( 711١/7‏ باب لا تؤخذ 
فى الصدقة هرمة ولا ذات عوارء ولا تيس إِلّا ما شاء المصدق. وأبو داود ١١5/7‏ 
(01639) كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة» و«النسائى» ١/”‏ (7770) كتاب 
الزكاة» باب زكاة الغنمء وابن ماجه /١‏ هلاه (14) كتاب الزكاة» باب إذا أخذ 
المصدق سنا دون سن أو فوق سنء والحاكم في «المستدرك» 253947-79490/١‏ 
وراجع: «فتح الباري» 7/ .33731-19٠١‏ 


سل كتاب الزكاة ب بابل يبي 4 


إلى المستحق”“'» أما وجوب النية فلكون الزكاة عبادة» والنية من شرائط 
العبادة والأصل حصولها مقارنة للأداء» وإنما جاز عند عزل الواجب 
تيسيرًا على المؤدي» حيث تتفرق أزمنة الدفع» فاكتفئ بوجودها حال 
العزل» كالنية المقدمة على الصوه”". 


وتحهى وعدكهى وتوحجهمق 


)١(‏ «الكتاس» ١/لا"١ء.‏ و«بدائع الصناتع» ”/ »5١-5٠‏ و«الهداية») »48/١‏ و«الكنز 
: 6 6 6 
البحر الرائق» ؟7/ .7١١‏ 


.948/١ «الهداية»‎ )؟١‎ 


ل 


هلاك النصاب بعد حولان الحول 


قال: ( ونسقطها بهلاكه ). 

إذا هلك النصاب بعد حولان”'' الحول عليه وبعد التمكن من الأداى 
أو نفقت السوائم سقطت الزكاة عندنا”". وقال الشافعي: لا تسقط”". 

له: أنه حق مالي واجب بإيجاب الله تعالئ» فلا يسقط بالهلاك 
بعد التمكن من الأداء»ء كصدقة الفطر والحجء ويد الأمانة أرتفعت 
بمطالبة الشرع أو الفقير إذا قدرت مطالبته قبل”*' الهلاك؛ لعدم 
الفاصل”©'» فصار كالمودع الممتنع من رد'"' الوديعة بعد طلبهاء فإنه 
يضمن» كذا هنا. 

ولنا: أن محل الوجوب معدوم من غير تفريط» ولا وجوب مع عدم 
المحلء كالعبد الجاني» والمديون إذا مات». وهذا لأن الواجب جزء 
من النصاب وقد فات» والضمان”"© يستلزم تفويت ملك أو يدء وبتأخيره 
عن الأداء بعد التمكن لم يفوت على الفقير ملكا ولا يدّاء فلا يضمن: 
أما الملك فظاهرء وأما ما للملك (ج+/“14] اليد فلأن يد هلذا الطالب غير 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(0) «المبسوط» ”7/ ١7/5‏ و«الكتاب» ١55/١‏ وابدائع الصنائع» 73/7 و«بداية المبتدي 
مع الهداية» .٠١7 /١‏ 

4 «الأم» ١‏ ؛»؛ و«المهذب» 2١55/١‏ و«فتح العزيز) 7/0 055» و«روضة الطالبين» 
777/7 و«تخريج الفروع على الأصول» ص١١١.‏ 

(4) في (ب): على. 

() في (بء. ج): الفاضل. 

() في (ب): أداء. 

0) في (ج): الضمان. 


مسح كتاب الزكاة 


متعينة؛ فإن للمالك أختيار الصرف"'' إل من شاءء بخلاف الفطر والحج؛ 
لأن وجوبهما في الذمة والمال شرط» ووجوب الزكاة في المال نفسه 
فعا , 

ولو كان الطالب هو الساعي: قيل: يضمن؛ لتعين يده» وقيل: 
لا يضمن -وهو الصحيح- لكون الأختيار إلى المؤدي في تعيين محل 


الأداء: إن شاء من السائمة» وإن شاء من غيرهاء فلم تتعين يده”". 


هك تجو همك 5 مكل 


)١(‏ في (أ): التصرف. 
(؟) «المبسوط» 7/ 2.١1/5‏ و«فتاوى النوازل» ص88. 


9) «المبسوط» ؟5/ 2١1/6‏ و«بدائع الصنائع» ؟/؟",. و«الهداية» .٠١"/١‏ 


هل يقع الوجوب على الوقص الزائد على النصاب 
قال: (وقسمها على النصاب والعفوء. ليسقط منها بقدر 
الهالك. وخصًاها بالنصاب ليكون الهالك من العفو). 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وا : إذا كان نصاب وعفو”'" فالزكاة واجبة 
في الساب ووة الشوي بوقال فحن عمد تس ين 
وفائدة الخلاف أنه إذا هلك منه شيء لا”" يصرف الهالك إلى العفو 
عندهماء ويصرف إليهما بالقسط عند محمد؛ لأن الزكاة وجبت شكرًا لنعمة 
المال والكل نعمة» فإذا وجبت شاة في ثمانين شاة”*' ثم هلك أربعون 
وجب نصف شاة. 
ولهما: أن النصاب أصل» والعفو تبع لافتقار الزائد إلى الأول» 
فصرفٌ الهالك إلى التبع أؤلئ”*' من صرفه إلى الأصولء كالهلاك0© 
من باب المضاربة يصرف إلى الربح أولّاء فكأن الهلاك لم يكن" 
فتجب شاة في الأربعين الباقية0. 


5 تت تهت 


() العفو: ما بين النْضُّبِء وهو ما زاد علئ نصاب ولم يصل إلى النصاب الآخر. 
«مجمع الأنهر) و«بدر المتقي» (في هامشه) .507/١‏ 

؟) «المبسوط») ؟/ ١7-١‏ وهبدائع الصنائع» 77/75 و«بداية المبتدي مع الهداية» 
١‏ و«و«المختار وشرحه الاختيار» .١1“/١‏ 

) ساقطة من (أ. ج). (5) ساقطة من (ج). 

(5) في (بء ج): أقرب. 

(5) في (أ» ج): كالهالك. 

49 في (ب.» ج): يجب. 

(4) «المبسوط) ”/ ه/ا١-1/5١ء‏ و«الهداية» .١٠١”/١‏ 


سس كتاب الزكاة ا ا ا لم402 


التصدق بالنصاب أو بعضه هل يسقط زكاته؟ 

قال: ( ولو تصدق بالنصاب ولم ينوها سقطت ). 

إذا تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقطت عن ذمته؛ لأن الزكاة جزء 
من المال فكان متعيئًا فيهء فلم يحتج إلى التعيين”"". 

قال: ( ويعكس في البعضء وأسقط منها بقدره ). 

إذا تصدق ببعض النصاب. قال أبو يوسف كآنه: لا يسقط شيء من 
الزكاة؛ لأن ما بقي من المال بعد التصرف محل الواجب فيبقئ. 

وقال محمد كأله: يسقط من الزكاة بقدر ما تصدق به؛ [ب/60] لأن 
الواجب شائع في الكل”"» والمسألة من الزوائد. 


حكم المديون بدين يستغرق ما في يده 
قال: ( ولا نوجبها علل مديون مستغرق ). 


أي : بدين مستغرق لما في يده من النصابء أحترز به عما إذا بقى بعد 
الدين قدر نصاب ؛ فإن الزكاة : تجب في الفاضل » وإن بقي ما دون النصاب 
لأ تجب فيما استغرقه الديةغ و في الباقي؛ لأنه لم يبلغ نصايًا”". 


والمراد دين له مطالب من جهة العباد؛ خلاقًا للشافعي كله في أحد 


21٠١ و«بدائع الصنائع» ؟/‎ 2١78/١ وانظر: «الكتاب»‎ .98/١ من «الهداية»‎ )١( 
: .١77/١ و«المختار وشرحه الاختيار)‎ 

(؟) «بدائع الصنائع» / *5» و«بداية المبتدي مع الهداية» »448/١‏ و«الاختيار» .١77 7/١‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص 26١-6١٠‏ وابدائع الصنائع» ؟/”», وهفتاوى النوازل» 
ص84 » و«بداية المبتدي مع الهداية» .4/-957/١‏ 


م د لل 


وليه : 


له: أنه مالك لنصاب”" كامل تام حولي؛ بدليل تصرفه فيه" كيف 
شاءء والتصرف أآية الملك.» ولحصول وصف النماء بالإسامة والإعداد. 
ولأن الدين والزكاة حقان مختلفان محلا وسببًا ومستحمّاء فلا يمنع 
وجوب أحدهما وجوب الآخرء كالعشرا“. 

ولنا: حديث عثمان ينه حين قال في خطبته في شهر رمضان: 
ألا إن شهر زكاتكم قد حضرء فمن كان له مال وعليه دين فليحتسب 
بماله مما عليه» ثم”' ليزك بقية ماله ولم يقع في باقي الصحابة إنكارء 


)١(‏ وهو الأظهر والمنصّوص عليه في أكثر الكتب الجديدة: أن الدين لا يمنع وجوب 
الزكاة» وقال في القديم : يمنع» وله قول ثالث: إنه يمنع في الأموال الباطنة؛ وهي 
الذهب والفضة وعروض التجارة» ولا يمنع في الظاهرة ؛ وهي الماشية والزرع 
والثمر والمعدن. 
قال في «الأم» ؟/ "01 : فإذا كان لرجل مائتا درهم وعليه دين مائتا درهم» فقضئ من 
المائتين شيئًا قبل حلول المائتين» أو أستعدئ عليه السلطان قبل محل حول 
المائتين» فقضاها فلا زكاة عليه؛ لأن الحول حَالَ وليست مائتين» وإن لم يقض عليه 
بالمائتين إِلّا بعد حولها فعليه أن يخرج منها خمسة دراهم؛ ثم يقضي عليه السلطان 
بما بقي منها. 
وفي أختلاف العراقيين الملحق بالأم 16١/1‏ : وإذا كانت في يدي رجل ألف درهم 
وعليه مثلها فلا زكاة عليه... قال الربيع آخر قول الشافعي: إذا كانت في يديه ألف 
وعليه ألف فعليه الزكاة. وانظر: «معرفة السنئن والآثار» 5/ 2١07-١657‏ و«روضة 
الطالبين» 2»1١97//7‏ و«المنهاج مع مغني المحتاج» .5١١/١‏ 

فم في (ب): للنصاب. 

(5) ليست في (ج). 

(5) في (ج): كالعسكر. 

(5) ليست في (ج). 


شت انان ال نكا تس 611755757512125 )62 


فانعقد منهم إجماعًاء وفي «الموطأ» عن السائب بن يزيد”'" أن عثمان بن 
عفان ؤَيِدِيْه كان يقول: هذا شهر زكاتكمء فمن كان عليه دين فليؤد دينه 
حتئ تحصل"' أموالكم فتؤدون منها الزكاة”": ولأن ملكه ناقص؛ 
بدليل أن صاحب الدين يستحقه عليه من غير قضاء ولا رضاء وهذه آية 
عدم الملك أصكة كالوديعة والمغصوب» قَلذَنْ يكون دليل نقصان 
الملك7 أولياه 

وأما العشر فروى ابن المبارك (+//اهب] أن الدين فيه مانعٌ أيضّاء وبتقدير 
الرواية 60/7 الأخرئ فالفارق أن العشر مُؤْنة الأرض النامية كالخراج» 
فلا أعتبار فيه لغنى المالك. لعدم أعتباره فيه أصلًا؛ ألا ترئ أنه يجب 
في أرض الوقف والمكاتب؟ فإذا سقط أعتبار المالك نفسه كان عدم 
أعتبار الغني فيه -وهو وصف لاحق- أولئ”. 


نيح ان نيام ان مرح 0 


)١(‏ هو أبو عبد الله السائب بن يزيد بن سعيد الكندي» ويعرف بابن أخت نمر»ء حج به 
أبوه مع النبي كَل وله سبع سنين» فله نصيب من صحبة» وله رواية» حدث عنه 
لعمر بن الخطاب» آتفق البخاري ومسلم له على حديث,» وانفرد البخاري بخمسة» 
توفي سنة إحدئ وتسعين هجريّاء وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. «سير 
أعلام النبلاء» */ /ا» و«مشاهير علماء الأمصار» ص59ء و«البداية والنهاية» 
84 ««الإصابة» »١7/7‏ و«خلاصة تذهيب الكمال» ص177١.‏ 

() «موطأ الإمام مالك» 555/١‏ كتاب الزكاة» باب الزكاة في الدين» ومن طريقه 
أخرجه الشافعي في «الأم». باب الدين مع الصدقة 7/ “201 ومن طريق الشافعي 
البيهقى فى «معرفة السنن والآثار»» باب الدين مع الصدقة 2١6١/65‏ وفي «السنن 
الكبرئ»؛ باب الدين مع الصدقة .١58/54‏ 

(5) ليست في (ب). (0) «بدائع الصنائع» 5/7. 


مدلل 


حكم مال الصبي والمجنون 
قال: ( وصبي ومجنون ). 


أي: لا نوجبها في مالهما”"' وقال الشافعي ك: تجب» وينوب 


الولي:فن الأخمع ا لقوله 2 : «ابتغوا”" في أموال اليتامئ خيرًا 
كيلا تأكلها السذ26 ا ولأنة حق”* مالي تعينت مصارفه فلا يمنع0) 
الصغر والجنون 00 3 5 كالفشيز والخراج وصدقة الفطر. 


00 


00 


قرف 
اق 


)2 
[ف4 


«مختصر الطحاوي» ص 55. و«المبسوط» ١١67/7‏ و«رؤوس المسائل») ص8١27‏ 
و«الاختيار» .١70 /١‏ 

«الأم» 7/ ٠*7ء‏ و«المهذب» 2.١5٠ /١‏ و«روضة الطالبين» »١59/7‏ و«المنهاج مع 
مغني المحتاج» ١/1‏ 0غ. 

في (ب» ج): أجعوا 

أخرجه الترمذي 7947/7 (515) كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة مال اليتيم» 
والدارقطني ٠١١/5‏ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم» 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» ٠١1//5‏ كتاب الزكاة» باب من يجب عليه الصدقة» 
عن المثنئ بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ : 
«احفظوا اليتامئ في أموالهم لا تأكلها الزكاة». وهما ضعيفان لضعف المثنل 
ومندل» وأحاديث عمرو بن شعيب فى الجملة فيها مقال. 

وقذافيك عاذ بإهناة ضح عن بعيدين :السب أناعمريق الغلات كف قال 
(ابتغوا بأموال اليتاميا لا تأكلها الصدقة). «سنن الدارقطنى» ”7/ 2١٠١١‏ و«السنن 
الكبرى» للببهقي 0/5 . ْ 

وراجع: «تنقيح التحقيق» ؟/ 8٠‏ وما بعدهاء و(معرفة السنن والآثار؛ 55/5 
وما بعدهاء 8 المغني على سنن الدارقطني» 7/ »1١١‏ و«اللباب في الجمع 
بين السنة والكتاب» .555/١‏ 

قبلها في (ب): حق. 0( في (أ ج) : تمئعة: 

ليست في (ب). 


سس كتاب الزكاة ل لم401 


ولنا: قوله 2 : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون 
حت يفيق 250 وفي الإيجاب في مالهما إجراء القلم عليهما؛ لأن الوجوب 
مختص بالذمة» ولا وجوب في ذمة الولي بالإجماع» فتعينت”'' ذمتهما 
للوجوبء والوجوب مستلزم لإجراء القلم الذي هو معنى”" الخطاب 
لأنه أثره» وأنه منتف. ولأن الزكاة عبادة؛ لأنها؟ جعل طائفة 
من المال لله تغاليا على الخلوضص”* أولاء وإيضالة إلى الفقير ثانبًا؛ 
قال الله تعاليل: « وَبَأَْدُ ألصَّدَقَتِ #”"2: وهما ليسا من أهل العبادة 
لعدم الأختيار المحقق لمعنى الأبتلاء والاختبار» ومعنئ قوله ظة : 
«كيلا تأكلها الصدقة» أي: النفقة؛ لأن الصدقة لا تستوعب المال» 
والنفقة قد تستوعبه”"'» وتسمى النفقة صدقة كقوله 4ه : «نفقة المرء 
علي عياله صدقة )00. 
020000 
)١(‏ «سنن أبي داود» 008/5 (4948) كتاب الحدودء باب المجنون يسرق أو يصيب 
أحدّاء و«سنئن النسائي» 7/ 36٠١‏ (070) كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من 
الأزواج» و«سئن ابن ماجه» )5١51١( 508/١‏ كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه 
والصغير والنائم» و«مستدرك الحاكم» 0/7 وقال: صحيح علئ شرط مسلم : عن 
عائشة وِوْينَا أن رسول الله كك قال: « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حت يستيقظ. 
وعن الصغير حت يكبرء وعن المجنون حتول يعقل» أو يفيق ». ويروي أيضًا من 
حديث علي وأبي قتادة وأبي هريرة وثوبان وشداد بن أوس» راجع: «نصب الراية» 


.١ 50-5‏ 
(0) في (ج): فبقيت. ).في (ب): في معنى. 


(5) في (ب): ولأنهء وفي (ج): لأنه. (0) في (ج): الخصوص. 

.٠١5 التوبة:‎ )5( 

0) «المبسوط» ؟/57١.‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة (00). 


ب ب 


حكم الجنون العارض 
قال: ( ويشترط في العارضي إفاقة أكثر الحول لا أقله ). 
أ يشترط أبو يوسن لوجوب الركاة علا مبن خَنّ جنونًا عار ظع” 


-يعني : م حيث يستأنف فيه الحول بعد الإفاقة 
والبلوغ”"'- أن يكون مفيقًا في أكثر الحول؛ لأن الحول شرط ليتمكن 
المكلف من الأستنماء فيه» وقضية ذلك أشتراط الإفاقة”" في كلهء لكن 


أقمنا الأكثر مقام الكل نظرًا للمصارف”*) 


وقال محمد في رواية ابن سشَنتهنا 0 


من أفاق جزءًا من 


0 الإمام أحمد في «المسند» 5/ “/71ء عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي ككل 
ل : «نفقة الرجل علئ أهله يحتسبها صدقة ». 

اي م 200 
(2320371)). عنه بلفظ : نفقة الرجل علئ أهله صدقة ». . 

-- في (ج):‎ )١( 

(0) في (ب): (ويشترط). 

فيه في (ب): ذلك 

(5:) «المبسوط) 2١57/7”‏ و«بدائع الصنائع» ؟/ ه-5» و«الهداية وشرحه البناية» 
“/ لاه"-7"07. و«تبيين الحقائق» /١‏ 767. 

مه في «المبسوط» 4177/7 وابدائع الصنائم؛ ؟/ ه -أن هلذا هو قول محمد ورواية ابن 
سماعة عن أبى يوسف وهو: محمد بن سماعة بن عبد الله التميمى» ولد سنة «*7اهء 
بدك حو | الكو سما را اط رمع رضنهها وكط ا لسعو 1 راع عا 
الفقه وكتب النوادر عن تمدق تفقه عليه أحمد بن أبي عمران شيخ الطحاوي 
وأبو بكر القمي وأبو علي الرازي وغيرهم» توفي سنة 7هء وقد بلغ هذا السن 
وهو يركب الخيل ويصلي كل يوم مائتي ركعة» ولي القضاء للمأمون فلما ضعف 
بصره أستعفئ» له كتاب أدب القاضي وكتاب المحاضر والسجلات والنوادر 
وغيرهاء قال يحييل بن معين : لو كان أهل الحديث يصدقون في الحديث كما يصدق 


حس كتاب الزكاة اللم ريه 


الحول''' وجبت الزكاة عليه وإن قلّ؛ قياسًا على الإفاقة في بعض شهر 
الصومء والجامع أنهما عبادة لا تتكرر في الحول. 

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة ويه أستئناف الحول بعد الجنون؛ 
لمنافاة الجنون وجوب الزكاة؛ كالكفر والصغر فيستانف» كما يستأنف 

و هشام عن أبي يوسف أنه إذا جنَّ نصف الحول أو أقل تجب» 
وإن جنَّ أكثر الحول لا تجب؛ لأن الجنون المستوعب يمنع [ب/0+ب] 
الوجوب. وجنئون لحظة لا يمنع» والأكثر قائم مقام الكل» وفي النصف 
أجتمع المسقط والموجب فرجحنا جانب الموجب؛ رعاية للمصارف"". 
وإقامة الخلاف في الجنون العارضي من الزوائد. 


5 هنك تت همات 5< همل 


محمد بن سماعة في الفقه لكانوا فيه علئ نهاية» وقال أيضًا عنه لما مات: مات 
ريحانة العلم من أهل الري. «شذرات الذهب» 8/5لاء و«العبر» »5١5/١‏ 
و«الجواهر المضية» 2١54/7‏ و«تاج التراجم» ص 2.05 و«طبقات الفقهاء» لطاش 
كبرئ زادة صلااء و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص904١2‏ و«تاريخ بغداد) 
.,”5١ 0‏ و«الفوائد البهية» ص١7١.‏ 

)١(‏ في (ب): الليل. 

(6) المصادر السابقة. 


مب 


أثر الدين السالب والموجب على الزكاة 


قال: ( ولو قضئ مفلسٌ مُقرٌ ما عليه بعد أعوام أفتئ بعدم 
الوجوب عنها ). 

إذا كان له دين علئ مفلس محكوم بإفلاسه مقر له بدينه -وهذا القيد من 
الزوائد- فقضاه ما عليه بعد سنين : 

قال محمد كنه: لا تجب الزكاة عن السنين المواضي». وقالا: تجب 
0 

له: أنه محكوم بإفلاسه فخربت ذمته ونقص ما تعلق بها من الحقوق» 
والذيق التافضن عر ”" موضت: 

وأبو حنيفة مر علئ أصله في عدم تحقق الإفلاس لصحة إقراره وكمال 
تصرفاته فلم يتعلق [+/198] به حكم. 

وأبو يوسف ترك مذهبه هاهنا في صحة”" الحكم بالتفليس» واحتاط 
نفل 1 الداع الي 


.91/7 و«بدائع الصنائع»‎ 2١91/7” و«المبسوط»‎ »56١ «مختصر الطحاوي» ص‎ )١( 
.9ا//١ و«الهداية»‎ 

(0) في (ج): وغير. 

(9) في (أ): عدم صحة. 

(54) يرئ أبو حنيفة كا أن الإفلاس لا يتحقق فى حال الحياة» وأن القضاء به باطل؛ لأن 
المال غادٍ ورائح» فالإفاكش مكتمل الزوال: ويرئ أبو يوسف ومحمد أن الإفلاس 
يتحقق ويصح الحكم به. 
فالتزم أبو حنيفة ومحمد بأصليهماء أ 
راجع: المصادر السابقة. 


ما أبو يوسف فترك أصله لما ذكره المصنف. 


سس كتاب الزكاة 


قال: ( وطرد فتواه فيما إذا لحقه دين وسط الحول فاكتسب 
ما قضاه في آخره). 
هذه المسألة من الزوائد. وصورتها: إذا كان له نصاب فلحقه دين 
مستغرق للنصاب في أثناء الحول» ثم أكتسب في آخر الحول وقضئل 
ما عليه: قال محمد: لا تجب الزكاة عن ذلك العام”''؛ لأن لحوق 
الدين بمنزلة هلاك النصاب. ولو هلك النصاب في أثناء الحول يبطل 
حكم الحول» فكذا الأشتغال بالدين. وقالا: تجب الزكاة”''؛ لأن المال 
باق حقيقة» فاشتغاله بالدين ينزل منزلة نقصانه لإهلاكهء فصار كما إذا 
نقص النصاب وسط الحول وتم في طرفيه. 
قال: ( ولو أنت أعوام على ديون أو عروض فقبضت أو نَضَّت 
أوجبوها عن الكلء لا عام القبض ). 
معن نضّت: بيعت بالدراهم والدنانير”". والخلاف مع مالك. 
له: أنه لم يكن غنيًا قبل حصول هذه الدراهم والدنانير في يده 
والدين”*' ليس بمال» لكنه وصف حكمي في الذمة» لكنه بعرضية أن 
ضير غالة علد القيضن + افون الركاة :عن سنة 'القظ 00, 


.١ا/7/١ و«الفتاوى الهندية»‎ 2.35١6 /” «الاختيار» ١/1"٠ء و«البحر الرائتق»‎ )١( 

(؟) المصادر السابقة» و«تأسيس النظر» ص 2١16١‏ و«مجمع الأنهر؛) .1١8/١‏ 

(5) وهلذِه لغة أهل الحجاز؛ يسمون المتاع إذا تحول إلئ دراهم أو دنائير: نضا وناضًا 
ويقال: خذ مانض من الدين أي: ما تيسرء والنض: الدرهم الصامت. 
«الصحاح» 7/ 11١8-11١1‏ و«المصباح المنير»؛ ص”77؟ و«لسان العرب» 8/ 73707. 

(85) ليست في (ج). 

(5) قال مالك في «الموطأ» :7541//١‏ الأمر الذي لا أختلاف فيه عندنا في الدين أن 


م4 00 دا 


ولنا: أنه كان يجب عليه عند تمام كل سنة أن يزكي بما يملكه فارعًا 
عن الدين» إِلّا أنه غير متمكن من صرف جزء من النصاب إلى المستحق 
مما في الذمم. فعند القبض حصل التمكن فيؤدي ما عليه [1/:/اب] . 
تمق تمق وعدعمى 
سقوط الدين المانع للوجوب 
أو تلف النصاب وحدوث آخر وسط الحول 


قال: ( ولو أبرأه عن دين مساو''' لنصاب معه في بعض الحول 
فتم لم يوجبها وخالفه ). 

قال أبو يوسف: إذا كان لرجل مائتا درهم» وعليه مثلهاء فأبرأه 
الطالب عن الدين في بعض الحولء, ثم تَمّ الحول من حين ملك المائتين 
فلا زكاة عليه حت يمضي حول من يوم الإبراء”"'؛ لأن مال المديون لم 
ينعقد سببًا للوجوب؛ لاشتغاله بالحاجة الأصلية» فالتحق بثياب البذلة 
وعبيد الخدمة» بخلاف المسألة السابقة» حيث حكم بوجوب الزكاة إذا 
لحقه الدين في وسط الحول؛ لأن النصاب في أول الحول لم يكن 
مشغولًا بالدين» فانعقد سببًا للوجوبء فكان أعتراض الدين وسط 
الحول بمنزلة نقصانه» فإذا أكتسب ما قضاه به وتم الحول علئ ذلك 


صاحبه لا يزكيه حت يقبضه, وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه 
صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة. 
وانظر: «المدونة» 7/١‏ 1١737ء‏ وهبداية المجتهد» 2591/١‏ و«القوانين الفقهية» ص ال. 
)2000 في (ب): مساوي. 
(؟) «منظومة النسفي»» باب خلاف أبي يوسف ومحمد لوحة رقم 57أ و«مختلف الرواية» 
ص9١١١‏ و«الفتاوى الهندية» ص"77١.‏ 


حس كتاب الزكاة مالسب سس إ بسب " / 


النصاب علم أن النصاب كان في أبتداء الحول وانتهائه غير مشغول بالدين» 
وأما هاهنا فهو مشغول بالدين من أبتداء الحول» فلم ينعقد سببًا. 

قال محند: عليه ال 4ا:7؛ لأن الدين وصف حكمي يصير له حكم 
الوجود إذا أتصل به القبض» فإذا أبرأه''' لم يبق فيه أحتمال الوجود”” 
بالقبض» فصار كأنْ لم يكن أصلاء فظهر أنه كان مالكا للنصاب الكامل 
الفارغ عن الدين حولًا فوجبت زكاتهء بخلاف ما قال في المسألة 
السابقة: أنه لا تجب الزكاة؛ لأنه لما قضى الدين الذي لحقه بمال آخر 
فقل انضاء يه القيضي::فالعحق والبوحوة» 'فكان التضات ته اليه 
الموجود إلى وقت القضاءء فلم يكن نصابّاء وإنما أنعقد سببًا بعد الفراغ 
عن الدين» فاعتبر أبتداء الحول حيئعذ). 

قال: ( ولم يجعل دين زكاة مال مستهلك”” (ب01/0] مانعًا عن 

وجوبها في مستفاد ). 

رجل له مائتا درهم (حال عليها الحول (+/4ةب ولم يزكها)"""» بل 
أتلفهاء ثم أكتسب نصايًا آخر وحال عليه الحول: قال أبو يوسف: يزكي 
هذا النصاب؛ لأنه قد ملك نصابّاء تامّاء حوليّاء فاضلًا عن الحوائج 
الأصلية» وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد؛ لأنه بعد 


)١(‏ «منظومة النسفي» لوحة رقم 55أ و«مختلف الرواية» ص5١١١‏ و«الفتاوى الهندية» 
ص107#8. 

(0) في (ج): أبرأ عنه. 

9 في (بء ج): الوجوب. 

(5) «الاستدلال في مختلف الرواية» ١؟١1١.‏ 

(0) في (ب): مستهلكا. 

(5») في (ب): لم يزكها حال عليها الحول. 


5 ب 


الأستهلاك يستحيل أن يمر به عل عاشر الي . 

وقالا: لا زكاة عليه؛ لأنه نصاب مشغول بالدين الذي له مطالب 
من جهة العباد؛ لأن النصاب الذي أستهلكه زكاته دين عليه» وهو مطالب 
به من جهة العامل؛ نظرًا إلى الأصل؛ فإن العامل كان يطالب إلئ 
زمن عثمان 5لهء ثم إن عثمان فوّض زكاة الأموال الباطنة"'' إلى 
ملاكها”" صيانة لهم عن شر ظله”* العمال» وإذا كان بعد رسول الله 
يلل مطالبًا إلل زمن عثمان كان مطالبًا إلى الآن؛ ضرورة أنسداد باب 


النسخ بعذه كلد 


حكم المال الضمار 
قال: ( وما أوجبناها في الضمار ). 
المال الضمار”' بمنزلة الدين المجحود؛ يحلف جاحده ولا بينة 


)١(‏ «الفتاوى الخانية») 7657/١‏ و«الهداية» ١//ا9‏ و«البحر الرائق» ”/ 5 7١‏ و«الاختيار» 
6 كن و«فتح القدير) 7/7 .١١9‏ 

(0) ليست في (ب). 

© لعله يشير إلئ ما أخرجه مالك في «الموطأ» ١/757ء‏ والشافعي في «الأم» ؟/ 201 
والبيهقي في «السئن الكبرىئ» 1 ؛ وفي لمعرفة السنن والآثار» ١6١/6‏ عن 
السائب بن يزيد أن عثمان 5 ضَيِكْه كان يقول إذا دخل رمضان : هذا شهر زكاتكم» فمن 
كان عليه دين فليؤد دينه حتىل تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. 

هق في (ج): شرطكم. 

)2( هو الغائب الذي لا يرجئ رجوعه مع قيام الملك» مثل المال الضائع » والساقط فى 
البحرء والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه» والعبد الآبق» والمغصوب والدين 
المجحود إذا لم يكن عليهما بينة» والمودع عند من لا يعرفه» ونحو ذلك. مأخوذ من 
أضمرت الشيء إذا غيبته؛ وقيل: من قولك: بغير ضامر إذا كان نحيفًا مع قيام الحياة 


صس كتاب الزكاة 


عليه. والمغصوب المجحود.ء والآبق» والمال المفقود لا تجب فيه 
الاو" . 

وقال زفر والشافعي: تجب”"'؛ لأنه مال تام حكمًا؛ لوجود مظنته» 
وهو كونة معدا للفجارة بإعذاة الله دوهو كوته من أحد”"؟ الحجريءت. 
أو بإعداد العبد إياه للتجارة أو للإسامة» كما توجه التكليف المشروط 


بكمال العقل لوجود'*' مظنته -وهو البلوغ- تيسيرًا فيهماء وإن لم 
يزدد به العقل حقيقة» فكذلك يدار الحكم عل مظنة النماء وإن لم يوجد 


ل 


حفرفة. 


8 


ولنا: أن مظنة الشيء ما يغلب على الظن حصوله عنده». وأحد 
الإعدادين مجردًا ليس بمظنة النماء» بل مع قيد القدرة والتمكن من 
الأستنماء علا سبيل الأستغلال”*'» والمال الضمار مالكه عاجز عن 
التصرف فيه فلم توجد مظنة النماءء فعدم حقيقة وحكما. 


متدهى دوعق وتدهق 


فيه» وهذا مال غير نافع مع بقاء الملك فيه. 
«النهاية فى غريب الحديث والأثر» / ٠٠١‏ و«لسان العرب» 5/ 597 و«طلبة الطلبة» 
ص5 وابدائع الصنائع» 4/7. 
)١(‏ «المبسوط» ١7١/7‏ و«بدائع الصنائع» 4/7 و«الهداية» ١//ا9‏ و(الاختيار» /١‏ 1737. 
(؟) المصادر السابقة و«الأم» ؟/ 05 و«فتح العزيز» 0/ 444-494 و«روضة الطالبين» 
/ 190-14 و«المنهاج مع مغني المحتاج» ١/١‏ 4 . 
(9) في (ج): أهل. 
(5) في (ب): لدخول. 
() في (أ. ج): الأستقلال. 


0م006 ا 


مرور أعوام على نصاب ف يده 

قال: ( ولا عن أعوام مرت: علىل نصاب مقبوض ). 

إذا ملك مائتي درهم وهي في يدهء فمرّت عليه أعوام زكيل عن حولٍ 
واحد عندنا'''. وقال زفر: يزكي عن تلك الأعوام كلها”'". 

والخلاف في هذه المسألة مبني علئ أن دين الزكاة هل هو مانعٌ 
للؤحوب آم /ه؟"""ء بفقال .زف 'ذين الأموالالباطنة له مظالت :ل" "من 
جهة العبادء فلا يمنع الوجوبء كدين النذر والكفارات» وهذا لأن 
ما عليه من دين”* زكاة واوِ؛ حتئ يسقط بموته قبل الأداءء» ولهذا 
لا يأخذ المصدق زكاة سائمته بعد ما وجبت عليه» فلم يؤدها حتئ 
ماتء فلم يصلح شغل المال به مانعًا من أنعقاده سببًا لوجوب الزكاة» 
بخلاف ديون العباد فإنها لا تسقط بالموت. والثلجي كه فرق على 
قول""' زفر بين الأموال الباطنة والظاهرة» فقال: دين الزكاة مانع في”") 
الأموال الظاهرة؛ (لأنَّ له مطالبًا) وهو الساعي» فكان كدين العباد, 
وفي الأموال الباطنة لا يمنع شغل المال به من أنعقاده”"' سببًا لعدم 
المطا 00 


)١(‏ ١«تحفة‏ الفقهاء» /١‏ 559-578 و«ابدائع الصنائع» 7/9 و«الهداية» ١//ا9‏ و«الاختيار) 
"1/١‏ 

(؟) المصادر السابقة. 

() «بدائع الصنائع» "/ى و«الاختيار» .١71١/١‏ 


)0( في (ج): به. )2( في (ج): الدين. 
(8) في (ج): لأنه مال له مطالب. (9) في (ب): العبادة. 


.١"1١/١ «بدائع الصنائع» ؟/” و«الاختيار»‎ )09١( 


حس كتاب الزكاة ب بي لط 0 ( 


ولدا : أنه دين لازم قوي مطالب به من جهة العباد» ألا ترئ أنه مطالب 
به في زمن رسول الله يللِ والخليفتين من”'' بعده؟ إل أن وكّل عثمان أربابها 
في إخراج الزكاة فصح توكيله؛ لأنه وقع عن نظر صحيح على أنه ثبتت 
المطالبة به للشسّاعي إذا مر المالك عليه بأمواله [ج/144] الزكاتية 1101/11 في 

وقيل لأبي يوسف: ما حجتك علئ زفر في هذه المسألة؟ فقال: 
ما حجتي على رجل يوجب في مائتي درهم أربعمائة درهم زكاة؟!”") 
يعني إذا حال عليها ثمانون حولا. 

وقوله: (مرت على نصاب مقبوض ). 

من الزوائد ويريد بالمقبوض ما هو حاصل في اليد. 

الزكاة في نصاب سائمة لشركاء 

قال: ( ولا نوجبها في نصاب سائمة صحت الخلطة فيه ). 

قال الشافعي: إذا كان النصاب بين شركاء من أهل وجوب الزكاة 
عليهم؛ وصحت الخلطة بينهم باتحاد المشرع”" والمسرح”*' والمرعئ 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

زهة «بدائع الصنائع» //ى 

() لعله أراد المشرب» وهو الذي ينص عليه الشافعية. وقال الفيومي في «المصباح» 
ص8١١:‏ والمشرعة بفتح الميم والراء شريعة الماء. 
قال الأزهري: ولا تسميها العرب مشرعة حتئ يكون الماء عدًّا لا أنقطاع له» كماء 
الأنهارء ويكون ظاهرًا معيئّاء ولا يستقي منه برشاء. 

(4) بفتح الميم : الموضع الذي تجمع فيه ثم تساق إلى المرعئل» و«روضة الطالبين» 
37/5 ,» والسان العرب» ؟:/5978. 


لم0 ب 


والمراح'") والراعي والفحل والمحلب تجب الزكاة”"» وإنما زاد 
قيد السّائمة؟؛ ا خلاقًا في مذهب 00 0 فإن 


الثمرة- [ب/احمب] ومكان الحفظ والدكان والحافظ. ولا خلااف فى 
الساء كثرة 
لمة 0 . 


2 


له: قوله د : ٠لا‏ يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع) 
وفي”*' عدم الوجوب تفريق المجتمع. 

ولنا: قوله 522: لا يجمع بين متفرق» وفي الوجوب الجمع بين 
الملكين المتفرقين والمراد من الجمع والتفريق ليس إِلّا في الملك» لا في 
المكان؛ ألا ترئ أن النصاب المتفرق في الأمكنة والملك لواحد تؤخذ 


.١7/1١/7 هو مأواها ليلاء «روضة الطالبين»‎ )١( 

(0) «المهذب» .١6١/١‏ و«التنبيه» صلاه. و«روضة الطالبين» ؟/١/1١-الالء‏ 
و«المنهاج مع مغني المحتاج» ١/1/اا-/ا/ا"8.‏ 

(0) والأظهر في مذهب الشافعي أن الخلطة في غير المواشي من الثمر والزرع والنقد 
وعروض التجارة» مؤثرة كخلطة المواشى بشرط أتحاد الجرين والناطور والدكان 
«المهذب» ١67/١‏ و«روضة الطالبين» ١19/77/7”‏ و«المنهاج مع مغني المحتاج» 
١0“-“8/ا”‏ و«التنبيه) الصفحة السابقة 

(:) هذا جزء من كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس حين وجهه إلى البحرين» وعليه خاتم 
النبي علد وهو في: «صحيح البخاري» ”7/ )١500( 5١5‏ كتاب الزكاة» باب 
لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع » و(سنن نن أبي داود» 5/7١؟1-‏ غ55 (ل/ا5ه١)‏ 
كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة» و«سئن النسائي» ؟/" (75؟١)‏ كتاب الزكاة» 
باب زكاة الغنم» و«سئن ابن ماجه» /١‏ هلاه )18٠٠١(‏ كتاب الزكاة» باب إذا أخل 
المصدق سنا دون سن أو فوق سن ع ولمستدرك الحاكم» ٠/١‏ اللمركتر رةه 

(0) ساقطة من (ج). 


سس كتاب الزكاة لطعل لل( 40 


الزكاة؟ ومن ملك ثمانين شاة ليس للساعي أن يجعلها نصابين» فيأخذ منها 
شاتين كأنها لاثنيه؟270". 


معو م 
زكاة حصة المضارب قبل القسمة 

قال: ( ونوجبها عل مضارب عن نصيبه قبل القسمة ). 

نصيب المضارب”' من الربح إذا كان نصابًا تجب عليه الزكاة 


ا 


وفى مذهب الشافعى خلاف؛ قال صاحب الوجيز: إذا قلنا: لا يملك 


العامل الربح”*' بالظهور وجبت زكاة الجميع على المالك» وإن قلنا: يملك 
وجبت على العامل في حصته بحول”'' الأصل على وجه؛ لأنه ربح» 
وبحول مستفتح من وقت الظهور علئ وجه؛ لأنه في حقه أصل» (وفيه 
وجه أنه لا زكاة عليه؛ لأنه لا يستقيل”' بالتصرف» فأشبه المغصوب. 


زلف 


إفة 


إفزف 


زفق 
ليق 
قف 


«الممسوط) 7/ 2١65-١067‏ و«تحفة الفقهاء» .5605-5651"/١‏ و«الاختيار» 2١57/١‏ 
و«رؤوس المسائل» ص" .١5١‏ 

المضاربة: عقد بين أثنين علئ مال من أحدهما وعمل من الآخرء علل أن ربحه 
بينهماء مأخوذ من الضرب في الأرض» وهو السير فيهاء سميت بها؛ لأن المضارب 
يضرب في الأرض غالبًا للتجارة وطلب الأرباح» ويسمئ عند أهل المدنية 
المقارضة. «طلبة الطلبة»؛ ص 2750١‏ و«أنيس الفقهاء» ص57 7ء و«المطلع» ص١3751ء‏ 
و«التعريفات») ص 7لا 7. 

«الجامع الكبير4ة ص١7»‏ و«مختلف الرواية»؛ ص59١١»‏ و«الهداية وشرحه البناية» 
/ 51/7. و«فتح القدير» ؟”/ /ا/1١2178-5‏ و«منظومة النسفي» لوحة رقم 7١١أ.‏ 
ساقطة من (ج). 

في (ج): لحوم. 

في (ب): يشتغل. 


مالل دا 


ثم إن قلنا: تجب فهل يستبد بإخراجها فيه؟ خلاف يلتفت علئ أن الزكاة)"") 
كالمؤن”'': أو كاسترداد طائفة من المال» وعليه يبنمث”" أن ما يخرجه 
المالك من الزكاة”'؟ يحسب من الربح أو من رأس المال*. 

والخلاف منصوب على القول يعدم الوجوب قبل القسمة وترك من 
المتن أشتراط النصاب؛ لوضوحه فإن الزكاة لا تجب في أقل من النصاب. 

له: أنه لم يملك نصيبه قبل القسمة؛ فإن أستحقاقه ليس بطريق الأجرة 
لجهالة العمل وقت العقد. ولا بالشركة لعدم المال منهء بل بطريق 
الجعالة”"' » فلا يملك قبل الإفراز» كالعامل على الصدقات. 

ولنا: أن المضارب شريك رب المال في الربح؛ لثبوت حكم الشركة» 
وهو المطالبة بالإفراز والقسمة» ولأن رأس المال من أحدهما عمل ومن 
الآخر مال» والربح حاصل بهماء وقد تحققت الشركة بتنصيصهم عليه 
في أصل”" العقد فوجب أن" يملك المضارب نصيبه قبل القسمة» كما 
ملك دون الفال: 


همق تتوهق تو همقل 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

0) في (ج): وكالموت. 

زفر4ق في (ج): أن ينبني. 

(54) أدخلت الفقرة السابقة الساقطة من (ج) فيها هنا بعد كلمة (الزكاة). 

(5) بنصه من «الوجيزاء راجعه مع شرحه «فتح العزيز) 7/ 285 وانظر: «الأم) -0/١‏ 
ه» و«المهذب» 2.١5١/١‏ و«روضة الطالبين» ؟/ .581-98٠‏ 

() في (ج): الجهالة. 

0) ساقطة من (ب). 

(48) ساقطة من (ج). 


تا كناف ال تح 07771177 © 


أنواع الدين» وحكم الزكاة فيها 
قال: ( وهى واجبة عند قبض أربعين درهمًا من بدل مال 
تحارة» ومائتين منه لغيرها. ومائتين ممع الحول بعذه 
من بدل غير مالء. وإلحاق الأوسط بالأخير رواية» 


وأوجبا عن المقبوض مطلقًاء وشرطا الحول بعد 
النصاب فى الدية والأرش وبدل الكتابة ). 


الديون ثلاثة أقسام: ما هو بدل عن مال للتجارة» وما هو بدل عن مال 
ليس للتجارة» وما هو بدل عما ليس بمال""". 


)١(‏ هذا هو تقسيم أبي حنيفة كله تعالئ: - فالأول: هو الدين القوي؛ تجب فيه الزكاة 
إذا حال الحول» ويتراخى الأداء إلىل أن يقبض أربعين درهمّاء فكلما قبض أربعين 
درهمًا لزمه درهم» والثاني : هو الدين الوسطء وهو ما وجب بدل مال لو بقي عنده 
حولا لم تجب فيه الزكاة» كثمن عبيد الخدمة وثياب البذلة ودار السكنئ ونحوها من 
الحوائج الأصلية» فلا يخاطب بأداء زكاته حت يقبض مائتي درهم» ولا يعتبر فيه 
الحول» وفي رواية: لا زكاة فيه حتيل يحول عليه الحول بعد قبضهء والثالث: 
هو الدين الضعيف مثل الميراث والوصية ومهر النساء وبدل الخلع والصلح ونحوها 
مما ليس بدلا عن مال» فلا زكاة فيه حت يقبض المائتين ويحول عليها الحول عنده» 
هذا التفصيل مذهب أبي حنيفة كله تعالئ. 
وقال أبو يوسف ومحمد: الديون كلها سواءء وكلها قوية تجب الزكاة فيهاء لكن 
لا يخاطب بالأداء إِلّا بعد القبيضء فكلما قبض شيئًا لزمه أداء ربع عشره قل أو كثرء 
ما خلا دين الكتابة والدية على العاقلة والأرش؛ فإنه لا تجب زكاته أصلًا حتئ 
يقبض النصاب ويحول عليه الحول بعد القبض. 
راجع : «المبسوط» ؟/ 21١946‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ 2508-5651 و«بدائع الصنائع» 
؟/ 2٠١‏ و«الفتاوى الخانية» /١‏ 2701-1767 و«مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر) 
0/1 . 


ا 


والقسمة حاصرة؛ فإن الدين إما أن لا يكون بدلا عن مال» أو يكون» 
الأول يدخل فيه ما هو بدل عن غير مال» والثاني: إما أن يكون للتجارة 
أو لا يكون. فهذِه الديون إذا كانت من النقدين في الذمة» وحال الحول 
عليها في الذمة» ثم قبضها صاحبها. 

قال أبو حنيفة وَبْه : يؤدي عند قبض أربعين درهمًا من بدل مال 
الفسا ووه 1 ولا يؤدئ عما نقص من ذلك؛ لأنه لا يرئ إيجاب 
الكسورء ويؤدي عند قبض مائتي درهم من بدل مال”'' ليس للتجارة» 
كثمن الخدمة خمسة دراهمء وهذا هو الدين الأوسط. ولا يشترط فيه 
الحول. ويؤدي عند قبض مائتي درهم قد حال عليها الحول بعد القبض 
مما هو بدل عن غير مال كالمهر وبدل الخله©» والقصاص والكتابة 
والسعاية”* + :وهلذا هو الدية الأخير: 

وقد روى الكرخي: أن أبا حنيفة ألحق الدين الأوسط بالدين الأخير 
في أشتراط الحول بعد قبض المائتين. . 

وقالا: يؤدي ربع عشر ما قبضء وهذا معني قوله: (مطلقًا)". 

واشتراط"' الحول والنصاب في الدية وأرش الجنايات وبدل الكتابة» 
والحكم في الأرش من الزوائد. 


)١(‏ ساقطة من (أ). 0) في (ج): (ما). 

) بضم الخاء: هو إزالة ملك النكاح ببيدل. «طلبة الطلبة» ص5؟٠ء‏ و«التعريفات» 
ص17*5. و«أنيس الفقهاء» ص١15.‏ 

(4:) مصدر سعى المصدر يسعول سعاية بكسر السين : إذا عمل على الصدقات فقبضها من 
الغني وردها في الفقير. «المصباح المنير؛ ص ,»٠١50‏ والسان العرب» .585/١5‏ 

(5) وقد ذكرت المسألة موجزة مع المصادر آنفا. 

(57) في (): واشترطا 


حل كتاب الزكاة ل ل االلممل(يميه 


لهما: أن الدين اللازم ملحق بالعين؛ ألا ترئ أنه يشتري به ويتزوج 
عليه؟ فكان حكمه إذا كان من النقدين حكم العين. لكنه عاجز عن 
الأداء إل بعد القبض» فيؤدي بعد القبض (عما يحصل ربع 00 
لمكان القدرة؛ لأن حولان الحول عليه وهو" في الذمة كالحولان ب/ 
7 عليه وهو غينء وأما الأرش””" والدية* وبدل أ/ الاب الكتابة 
فإنها ديون واهية: أما الأرش”'' والدية لوجوبها صلة؛ ألا ترئ أنها 
الكتابة فلعدم لزومها؛ ألا ترئ أنه لا تصح الكفالة به؟ وله: أن الدين 
ليس بمال حقيقة ولا شرعًا: أما شرعًاء فإن من حلف أن لا مال له لم 
يحنث إذا كان له ديون غير مقبوضة» وأما حقيقة» فإن الدين عبارة عن 
وجوب تمليك طائفة من المال في الذمة» وهذا''' عرضء. والمال 
جوهرء إِلّا أن الشرع أعتبره مالا لقيامه مقام ما هو مال؛ دفعًا للحاجة 
والضرورة فاعقر يما 'هؤ.رذلة: 'فإذا كان بدلا غن مال تجارة كان حكمة 
حكمه؛ فلا يشترط الحول ولا قبض (النصاب الكاملء وإذا كان بدلا 
عن مال ليس للتجارة فباعتبار كونه بدل مال لا يشترط فيه الحول 
ول قفن النتصاي)7بزيا عجان آن#العال لضن للتجازة تدرط كل 
منهماء فشرطنا كمال النصاب دون الحول عملا بالشبهين» وإذا كان 


)١(‏ في (ج): (مما يحصل ربع العشر). (؟”) ساقطة من (ب.» ج). 

في (ب): اللازم. (؛) المقصود الدية على العاقلة. 

(0) بفتح الهمزة وسكون الراء: أسم للواجب على ما دون النفس» جمعه أَرُوش وإرّاش. 
«التعريفات» ص8" و«المصباح المنير» و«أنيس الفقهاء» ص 790. 

() في (ج): هو. 


0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


وه ل ل ل 


بدلا غما ليس يمال اشعرط الحول:والتضات» لأنه ليين مالا باعتا ن>ذاثه 
ولا باعتبار بدلهء فلم يمكن جعله مالا قبل القبض. 
ووجه رواية الكرخي في إلحاق الدين الأوسط بالأخير: أنه ليس 
بمال باعتبار ذاتهء بل باعتبار بدله (فلا يزيد" عليل بدله؛ (لأن 
كونة)" "نالا مشتفاة” 7 عقةوحووذلة لسن للتجارة::فلذ يكوق هذا الدين 
قبل القيغن مال التجارة حكماء فلا يكون فال الركاة وم :0:5 إلا بعد 
القبض + فبشترط كمال الخول والتضات” . 
0 
حكم زكاة النصاب المعين مهرًا إذا حال الحول عليها فْ يده 
قال: ( والنصاب المعين من السائمة مهرًا لا تحب فيه بعد 
الحول قبل القبض ). 
قال أبو حنيفة ذه : إذا تزوج أمرأة وأمهرها”” خمسًا من الإبل 
معيئة» ثم لم يسلمها إليها حتئ حال عليها الحول في يده»ء فلا زكاة 
فيها: أما على الزوج فلخروجها عن ملكه؛ وأما عليها فلما يأتي”"". 


)١(‏ ليست في (ج). 

() في (ج): أن يكون. 

(0) في (ب): مستفادًا. 

(5) راجع الأستدلال في: «المبسوط» ١40/١‏ و«بدائع الصنائع» 7/ .٠١‏ 

(5) يقال: مَهّر المرأة يَمْهُرها ويَمْهّرها مهرّاء وأْمْهَرَها أي: ساق لها مهرهاء 
وهو صداقهاء و«لسان العرب» 7/8 .١185‏ 

2٠١/١٠ «الأصل» ؟15/5١-1١. و«المبسوط» 58/7١غ2 و«مختلف الرواية» ص‎ )١( 
و«فتاوى النوازل») ص٠١9. و«رؤوس المسائل»‎ ١9/١ و«الفتاوى الخانية»‎ 
.7١١ص‎ 


سس كتاب الزكاة 


وقالا: عليها الزكاة قبل القبض عن الحول الماضي» وهو قول أبي 
حنيفة الأول0"', 
كه 8 1 5 وماس رف 6 
ووجهه: أن ملكها في هذا النصاب ملك تام؛ بدليل جواز التصرف 
فيه قبل القبض» فكان كالموروث. 
اك : 2 1 0000 4 
وله: أن ملكها فيه ملك”" واو بدليل سقوطه بردتها وتقبيل ابن الزوج”* 
قبل المسيس» وتنصفه بالطلاق قبله» فلم ينعقد سببًا"» لوجوب الزكاة 
كالدية وبدل الكتابة قبل القبض. بخلاف الموروث؛ لكمال الملك فيه 
قبل القبض» وبخلاف ما بعد القبض؛ لكمال ملكها فيه بعده لا قبله؛ 
لأن المهر قبل القبض صلة من وجه؛ لأن الله تعالئ سماه نحلة"', 
فرط هن أوطعاء الآن نكن لوا ياه ا172 "5 والقييل ل حيلك 
ِلَّا بالقبض» والعوض يملك بالعقدء فقلنا بثبوت الملك ووهائه عملا 
بالشبهينء وبالقبض تأكد الملك وزال الضعفف. 


.١٠١/١٠ و«مختلف الرواية» ص‎ .١58/75 «المبسوط»‎ )١( 

(؟) ساقطة من (أ» ج). 

(0) ليست في (. 

(54) في (ج): زوجها. 

(5) في (ج): فلم ينعقد القبض سببًا. 

(5) في قوله تعالئ: « وََاثوا آله صَدَكَيِنَ يلك النساء: 5. 

0 في قوله تعالئ: « هما أسْكَيتام بوه تمن كََاههنَ أجُورَهنَ ِيصَةٌ 4 النساء: 14. 
وقوله تعالئ في الإماء: « كَأنكهنَ دن أَمَلهنَ نانش بوره اعرف > 


النساء: 56. 
. 7 رسيم 2 2 4 لل براي عيرم روماه مض 
وقوله سبحانه : 88 إدَآ عَاتَنمُوشن أَجَورَهْن مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسفْحِينَ # المائدة: 0. 


(4) راجع الأستدلال في: «المبسوط» ١78/7‏ و«مختلف الرواية؛ ص ٠١/٠0‏ . 


مل 


قال: ( وألزمناها بزكاة النصف”'' المردود بعد الحول من ألف 
قبضت مهرًا لطلاق قبل المسيس). 

إذا تزوج أمرأة علئ ألف درهم أو دينار» فقبضت الألف» وحال عليها 
الحول في يدهاء ثم طلقها قبل الدخول بها'""» فوجب عليها رد نصف 
الألف إليه”". 

قال علماؤنا: أو سب شر جا ونه علبها ن :زعا لا لف 

وقال زفر: يسقط عنها زكاة النصف المردود". 

له: أنه إنما وجب الرد لشبهة الفسخ؛ لأنه''' غير واجب من الأصل» 
فصار كالنصاب من السائمة المقبوض الحولي إذا طلقها قبل المسيس يسقط 
عنها زكاة النصف المردودء فكذا ههنا. 

ولنا: أن بالطلاق قبل الدخول أستحق الزوج سلامة نصف الصداق» 
ولا وصول إلئ ذلك بعد القبض إِلّا بوجوب الردء والمهر إذا كان من 
النقدين- وهما لا يتعينان في العقود والفسوخ علئ ما يعرف من بعد- 
لم يجب عليها”" رد نصف ما قد قبضت عيئّاء بل الأستحقاق وارد على 


)00( في (ج): نصف. 

زفق في (ب): عليها. 

© لقوله تعالئ : ا وَإِن طُلتموُنَ ين قل أن تمَسُوُنَ ود وخ لطن ؤِيصَةٌ قِِضَفُ مَا وَضْمٌ 
لَه أن يَعَمُورت أو يَْمُوا آلَذِى بِيَدوء عْقَدَةٌ ألتِمَحّ * البقرة /789. 

زجع «الجامع الكبيرا ص7١ء‏ و«المبسوط») 25١9/79‏ و«مختلف الرواية؛ ص٠١21‏ 
و«الفتاوى الخانية» 2707/١‏ و«الدر المختار مع حاشيته رد المحتار» 7//ا«“ا- 
ره 

(0) «المبسوط» 7/7 7094. و«مختلف الرواية» ص١٠7١١.‏ 

() في (أ. ج): كأنه. 

49 في (ج): عليهما. 


صسس كتاب الزكاة لل ل ل 40 


خمسمائة في ذمتها ديئًا له عليهاء فكان النصف الواجب رده غير عين» 
ونا وحم سيقي إل كام ضيرم والدية عير الطوه. فا نمسا الدق 
وجبت”'' فيه [ب/6ب] الزكاة لم يرد عليه الأستحقاق» فلا يسقط شيء 
من الزكاة بعد وجوبها فيه» بخلاف السائمة لتعينها'"'. فكان الأستحقاق 
واردًا”" على نصف المقبوض عيئًاء فسقط ما قابله من الزكاة بالضرورة0). 


الواح انه فاح اه اشاح 0 


زكاة المال الموهوب إذا رجع الواهب 
قال: ( وأسقطناها عن الموهوب له في مرجوع فيه مطلمًا بعد 
حول. لا إن كان بقضاء ). 


إذا وهب رجل” لآخر ألف درهمء وقبضهاء وحال عليها الحول 
عنده» ثم رجع الواهب في هبته سقطت عنه الزكاة عن ذلك الحول» سواء 
كان الرجوع بقضاء القاضي أو بغير قضائه"". وقال زفر: تسقط عنه إن 
رجع بقضاء القاضيء وإن رجع بغير قضائه لا تسقط عنه الزكاة 2 
ولا زكاة (على الواهب)”" بالاتفاق”"'؛ لعدم الملك له في الموهوب في 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(؟) في (ب): لتعيينهما. 

(9) في (ب. ج): وارد. 

(5) راجع الأستدلال في: «المبسوط» 5094/7. 

(5) ساقطة من (أ» ب). 

)3 «الجامع الكبير؛ة ص7١-8١‏ و«المبسوط» 7٠١8/7‏ و«مختلف الرواية) ص”7١١‏ 
و«الفتاوى الخانية» 704/١‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ."٠4/7‏ 

0) «المبسوط» ”/ 7٠١5-5١65‏ و«مختلف الرواية4» ص؟77١١.‏ 

(4) في (ج): للواهب. (9) المصادر السابقة. 


سد 


ذلك الحول» وأما الموهوب له [+/١٠٠ب]‏ فقال زفر: أزال ملكه عن الموهوب 
باختياره» فينزل منزلة الهبة المستجدة”'' والاستهلاك. 1/ ما] 
لنا: أن مال الزكاة أستحق في يده بغير أختياره» فنزل منزلة الهلاك» 
ولا أعتبار للقضاء وعدمه هاهنا ؛ لأنه يعلم أنه لو أمتنع أجبره القاضي علية 
وله: أنه لا يذل بالمحاكمة نفسهء فكان مضطرًا معنيا”". 
وقوله: (طلكا) ولك كول)' من الرواقد. 
معه الكموعمة 
استبدال السائمة في آخر الحول هل يقطعه 
قال: ( وقطعنا حول السائمة لاستبدالها مطلمًاء لا إن كان 
بخلاف الجنس). 
رجل له نصاب من السائمة أستبدل بها من السائمة من جنسها (أو من 
غير جنسها)”" في آخر الحول: قال علماؤنا رحمهم الله: أنقطع حكم هذا 
الحول» فيبدأ؛ لما أستبدل به حول آخرٌ من حين الأستبدال؛ فإذا تم وجبت 
الزكاة عما ملكه في هذا الحول”*؟. وقال زفر كلله: إن أستبدل بها من غير 
جنسها أنقطع الحول» وإن أستبدل بها سائمة من جنسها لم ينقطع حكم 
الحول» وإذا تم تجب عليه الزكاة””. 


)١‏ في (أ): المستحدثة. 

(0) راجع الأستدلال في «المبسوط» و«مختلف الرواية» الصفحات السابقة. 

(9) ساقطة من (ج). 

(4:) «المبسوط» ١577/7‏ و«مختلف الرواية» ص75١١‏ و«تحفة الفقهاء» 5757/١‏ و«بدائع 
الصنائع» ١6/١‏ وهحاشية ابن عابدين» ؟7/ 186. 

(0) المصادر السابقة. 


سس كتاب الزكاة لبلب || 400 


له: أن الأستبدال إذا حصل بالجنس كان حكم الزكاة في الأصل باقيًا 
باعتبار قيام البدل المجانس"'"» فأمكن القول بإبقاء الحول. بخلاف ما إذا 
أستبدل”"؟ بخلاف الجنس؛ لأن حكم الزكاة في البدل (بخلاف حكمه في 
الأصل)””"». فلم يمكن إبقاء الحول» فوجب الأستئناف» فصار كالمستفاد 
في أثناء الحول من جنس النصاب» يضم إليه ويزكئئ”*؟ بحوله دون 
المخالف في الجنس. 

ولنا: أن الأستبدال مطلقًا (في السائمة)”*' مفوت للاستنماء؛ لأن 
أستنماء السائمة من عينها درًا ونسلاء والاستبدال يفوته» والاستنماء في 
عروض التجارة باعتبار القيمة» والاستبدال يحققهء والفقه فيه: أن 
وجوب الزكاة في السائمة باعتبار عينهاء وفي العروض باعتبار ماليتهاء 
والعين الثانية في السائمة غير الأول؛ لفوات متعلق الوجوب». بخلاف 
العروض؛ لأن متعلق الوجوب هو المالية» وهي باقية مع الأستبدال؛ 
لاتفاق المالكية مع تبدل الصورء فكان الحول فيه حائلًا علئ مالية 
واحدة» وأما هاهنا فالشرط حولان: الحول على عين السائمة» 
فبالاستبدال لا يتم الحول علئ عين واحدة بالضرورة» ففات شرط 
الو ش 


وقوله: (لا إن كان بخلاف الجنس) من الزوائد. 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) ساقطة من (ب)» وفي (ج): كان. 

0 في (ب): يخالف القول الأصل. 

(4) ساقطة من (ب). 

(0) ساقطة من (ج). 

(5) راجع الأستدلال في : «المبسوط» ١77/5‏ و«مختلف الرواية» ص77١١‏ . 


4 ل د 


حكم التحيل لدفع وجوب الزكاة 
قال: ( ويجيز الحيلة'' لدفعهاء وكرهها ). 


معدل ساب السافنة اخ العول "© او غير ولك 

وقال محمد كأله: يكره ذلك*'؛ لأنه يتضمن إبطال حق الفقراء بعد 
أنعقاد سببة. 

وله: أن ذلك أمتناع عن الوجوب. لا إبطال حق ثابت. 

وعلئ هذا الخلاف التحيل لإسقاط”" الشفعة". 


حكم الممتنع من أداء زكاة السائمة 
قال: ( ولا نأخذها من سائمة أمتنع ربها من”" أدائها بغير 
رضاهء بل نأمره ليوديها(؟) أختيارًا . 
مذهب الشافعي : أن الإمام إذا طلب زكاة الأموال الظاهرة وجب 
التسليم إليه بلا خلاف؛ بذلا للطاعة» فإن أمتنعوا قاتلهم الإمام.... 


)١(‏ أصلها: الجؤلة» فقلبت واوها ياء» وهي ما يتلطف به لدفع المكروه أو لجلب 
المحبوب. «طلبة الطلبة4 ص58 و«أنيس الفقهاء؛ ص5 .7”١‏ 

(؟) فى (ج): الحيلة. 59) فى (ج): ذلك. 

0 "المبسوط» ١5-5‏ و«مختلف الرواية» ص7١١١‏ وابدائع الصنائع» 7/ ١6‏ 
و«الفتاوى الخانية» 77/١‏ ولمجمع الأنهر» 1١‏ وامراقي الفلاح» ص١041.‏ 

(5) المصادر السابقة. (5) في (ج): الحيل في إسقاط. 

0) «المبسوط» ١617//7‏ و«مختلف الرواية؛ ص7١١١‏ و«بدائع الصنائع» ؟”/ .١6‏ 

0) في (0: عن. )0( في (ب): ليردها. 


حل كتاب الزكاة 


وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي”'2: ليس للولاة نظر في زكاتهاء 
وأربابها أحق بهاء فإن بذلوها طوعًا قبلها الوالي. 


فإن علم الإمام”" من رجل أنه لا يؤديها بنفسه فهل له [ب/01] أن 
يقول”": إما أن تدفع بنفسكء» وإما أن تدفع إليّ حتئ أفرّق؟ [ب/185] فيه 
وجهان -في مذهبه- يجريان في المطالبة بالنذور والكفارات”". 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» تفقه بالبصرة 
عل أبي القاسم الصيمريء ثم أرتحل إل أبي حامد الإسفراييني» ودرس في بغداد 
والبصرة سنين كثيرة» وكان حافظًا للمذهبء قال عنه الخطيب البغدادي: كتبت 
عنه» وكان ثقة» وروئ عنه غير الخطيب جماعة آخرهم أبو العز بن كادشء» وله 
مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والآداب منها: «الحاوي» و«الإقناع 
في الفقه» و«أدب الدين والدنيا» و«التفسير» و«دلائل النبوة» و«الأحكام السلطانية» 
و«قانون الوزارة وسياسية الملك»» وغير ذلك» توفي ببغداد سنة ٠50ه‏ وله ست 
وثمانون سنة. 
واتهم بالاعتزال في بعض المسائل بحسب ما قهم عنه في تفسيره في موافقة المعتزلة 
فيهاء لكنه لا يوافقهم في جميع أصولهم بلا ريب. «طبقات الشافعية» للإسنوي 
؟/ /81” و(«طبقات السبكي» / 31 و«تاريخ بغداد» 5٠7/١7‏ و«شذرات الذهب» 
؟/ 8 . 
وقد نقل النووي كلامه هذا بالمعني ونصه هو: وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة 
المال الباطن. وأربابه أحق بإخراج زكاته منه إِلّا أن يبذلها أرباب الأموال طوعًا 
فيقبلها منهم ويكون في تفريقها عونا لهم. 
«الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ ص .١40‏ 

(0) في (ج): الوالي. 

(20) فى (ج): يقول له. 

0( نان النقلان التاليان بنصهما من «روضة الطالبين» ؟/ .,7١5-75١68‏ 
وانظر: «التنبيه» ص 217 و(افتح العزيز؛ 0/ 2407١‏ و«المنهاج مع مغني المحتاج» 
»0١‏ و«الأحكام السلطانية» للماوردي ص .١50‏ 


46 ب سد 


والأموال الباطنة هي: الذهب والفضة وعروض التجارة والركاز”© 
وزكاة الفطر في الصحيحء والأموال الظاهرة هي: المواشي والمعشرات 
والمعا7 7 

ولهذا زاد فى الكتاب ذكر السائمة؛ لأنه لا خلاف فى المذهب فيها. 

والعلة: أن الأخذ حق للإمام؛ قال الله تعالئل: « خُذْ من ميم 
صَدَقَهَ 74" وصار كصاحب الدين إذا ظفر من مال غريمه بجنس حقه. 

وعندنا: يؤمر بها ليؤديها أختيارًا؛ لأنها عبادة» وشرط أدائها 
الأختيار”*'» وفي النّص دلالة عليه بتسمية المأخوذ صدقة أي: زكاةء 
ونية القربة شرطها. 

قال: ( ولا من التركة إن لم يوص ). 

إذا مات من عليه زكاة سائمة بعد وجوبها عليه لم يكن للمصدق أن 
ياخذ الركاة من تركب إل آن يكون قد أوضنة بإخراجيا» فيز 
يأخذها من ثلث ماله2"0. 


(1) بكسر الراء: هو كل مال وجد مدفوئًا من زمن الجاهلية» كأنه ركز في الأرض ركرّاء 
«الصحاح» / ,»88٠‏ و«المصباح المنير؛ ص »4٠‏ و«الأحكام السلطانية»؛ ص"6١.‏ 

(؟) بنصه من «روضة الطالبين» ؟7/ .75١0‏ وانظر: «الأحكام السلطانية؛ ص50١.‏ 

.١٠١" التوبة:‎ © 

(5) «مختلف الرواية؛ ص908١١.»‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ 87 وهبدائع الصنائع» ”/ "1ه 
و«الاختيار» 2١75/١‏ و«مراقي الفلاح») ص١094.‏ 

(6) ساقطة من (ج). 

(5) «المبسوط» ”/ »١86‏ و«تحفة الفقهاء» »5875-540١ /١‏ و«الفتاوى الخانية» 2705/١‏ 
و«الاختيار» .١1"5/١‏ 


حل كتاب الزكاة لالالااا 40 


(وقال الشافعي كلآه”'2: يأخذها من تركته» سواء أوص أو لم يوص» 
وسواة 515 ما اقرع عل" قدونها هو ركاه عليه" أى لي يردا *'+ لأنها دين 
عليه كان له مطالب من العباد إليل حين موته» وله مال يخلف ذمته وورثته 
ينوبون منابه في القضاءء فيستوفئ من التركة» كديون العباد» وقد قال 82 
للخثعمية : «أرأيت لو كان علول أبيك دين [1/ "لاب] فقضيتيه أيجزيه؟ » قالت: 
نعم» قال: ١‏ فدين الله أحق الك 

ولنا: قوله 82: «يقول العبد مالي مالي وهل لك من مالك 
إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟ وما سوئ 
ذلك فهو مال الوارث 200 . فالنص يقتضي أن ما لم يمضه في الصدقة مال 


(1) في (ج): و(عنده). 

)3غ( ساقطة من (ج). 2 ساقطة من (ج). 

(:) «الأم» 17/7ء و«المهذب» 2196/١‏ و«التنبيه؛ ص١25»‏ و«تخريج الفروع على 
الأصول» ص7١١-7١1.‏ 

(0) من رواية ابن عباس» ونصه: أن أمرأة أتت النبي يَلِ فقالت: إن أمي ماتت وعليها 
صوم شهر؟ فقال: «أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ » قالت: نعمء قال: 
«فدين الله أحق بالقضاء». «صحيح البخاري» ١9-١97/54‏ (19101) كتاب 
الصومء باب من مات وعليه صومء و#صحيح مسلم» 8/ "8 )١١48(‏ كتب الصيام» 
باب قضاء الصوم عن الميت» و«سنن الترمذي» / 505 (17) كتاب الصوم» باب 
ما جاء في الصوم عن الميت» وفيه: (أختك) بدل: (أمك) و«سئن ابن ماجه) 
)١1758( 0‏ كتاب الصوم, باب من مات وعليه صيام من نذر» كذلك وامسند 
الإمام أحمد» .775/١‏ 

() أخرجه مسلم في «كتاب الزهد» 154/١4‏ (746) عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت 
النبي يكل وهو يقرأ « أَلْهَدَكُمْ الَكَاْرُ 4 قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي قال: وهل 
لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 


فأمضيت »). 


مب ب 


الوارث» والزكاة لم تجب على الوارث ليطالب بهاء والاختيار شرط أداء 
العبادة» فلم يكن المال خلف ذمته؛ لأن المال إنما يخلف الذمة فيما يتأدئ 
بدون أختيار من عليه وهذا الواجب لا يتأدئ بدون الأختيارء فلا يخلف 
المال ذمته فيه» ولا ينوب الوارث منابه في أداء ما هو عبادة» لتوقفها على 
اليا والفعل حقيقة أو حكمّاء فإذا أوصئ دل على الأختيار» ومحل 
نفاذ الوصية الثلث. فيؤخذ من الثلث» لا من أصل التركة. 
أخذ المصدق أوساط المال 

قال: ( ويأخذ المصدق"'' الوسط ). 

لقوله :8هِ: ٠لا‏ تأخذوا من حزرات”" أموال الناس». يعني من 
كرائمها9») - ١‏ وخذوا من حواشي أموالهم وأوساطها )”؟». ولأن في أخذ 
الوسط رعاية الجانبين. 


وأخرجه مسلم أيضًا /١8‏ 44 (1409) عن أبي هريرة ده بلفظ : ١يقول‏ العبد: مالي 
مالي» إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنئ. أو لبس فأبلئ. أو أعطئ فاقتنول» 
وما سوئ ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس ». 

. ١؟58ص بتخفيف الصاد هو الذي يأخذ صدقات النعم. «المصباح المنير؛‎ )١ 

0) يروئ: حزرات وحرزات. وقد ذكره ابن الأثير في «النهاية» 751//١‏ بلفظ: 
«حرزات» ثم قال: هكذا يروى بتقديم الراء على الزاي» وهو جمع حرزة بسكون 
الراء» وهي خيار المال؛ لأن صاحبها يحرزها ويصونهاء والرواية المشهورة بتقديم 
الزاي على الراء»ء وسنذكرها في بابها. ثم قال هناك :7//١‏ الحزرات جمع 
حزرة- بسكون الزاي- وهي خيار مال الرجل» سميت حزرة لأن صاحبها لا يزال 
يحزرها في نفسهء سميت بالمرة الواحدة من الحزرء ولهذا أضيفت إلى الأنفس. 

(0) في (ج): أي: كرامها. 

(5) هذا مركب من حديثين» أخرجهما البيهقي في «السئن الكبرئ» ٠١7/4‏ كتاب 


سس كتاب الزركاة 


دفع القيمة في الزكاة 
قال: ( ونجيز أخذ القيمة حتئل إذا وجب سن وفقد أخذ 
الأعلئ أو الأدنيئ ورد واسترد ). 
يجوز عندنا دفع القيمة في الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر 
والنذر”''» وقال الشافعي: لا يجوز”". 
له: قوله َيه : في أربعين شاة شاة)” وأنهاييان لأجمال الكتات: 
فتعلق حق الفقير بعين الشاة» وفي جواز دفع القيمة بالتعليل إبطال حقه من 


الزكاة» باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس: الأول: عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
بعث رسول الله يكللةِ رجلا مصدقًا قال: ١‏ لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئًاء خذ 
الشارف والبكر وذوات العيب »). ش 
الثاني : عن جرير بن حازم وفيه: أن النبي يك قال لساعيه وقد جاء بإبل جلة: ١‏ والله 
للذي تركت أحب إلي من الذي جتئت بهء أذهب فردها عليهم» وخذ صدقاتهم من 
حواشي أموالهم ». وراجع: «نصب الراية» 7/75 51". 

)١(‏ «المبسوط» ؟”057/7١.2‏ و«الكتاب» »١55 /١‏ و«فتاوى النوازل» ص55١»‏ و«الفتاوى 
الخانية» 2559/١‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» »٠١١/١‏ و«الغرة المنيفة» ص 07. 

)0( «الأم» ؟/ 5, و«المهذب» 216١/١‏ و«المجموع» 0/ 4لا" 460/5 . 

() أخرجه أبو داود 7785/7 )١54(‏ كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة» والترمذي في 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل الغنم »)51١79( 70١/7‏ وقال حديث 
حسن» وابن ماجه /١‏ /ا/01 )١18٠085(‏ كتاب الزكاة» باب صدقة الغنم» والإمام أحمد 
في «المسند» ؟/ 216 عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن 
رسول الله يك كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلئ عماله حتئ قبض» فعمل به أبو بكر 
حت قبض» ثم عمل به عمر حتئ قبضء فكان فيه... ثم ذكره إل أن قال: « وفي 
الغنم في كل أربعين شاة شاة» الحديث. وقد سبق معناه في كتاب أبي بكر لأنس ويا 
وهو في «صحيح البخاري» //ا١7 .)١595(‏ لكن بلفظ : « وفي صدقة الغدم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلول عشرين ومائة شاة). 


العين المنصوص عليها فلا يجوزء ولأنه حق مالي مقدر بأسباب شرعية» 
فلا يتأدئ بالقيمة”'"» كالهدايا والضحايا"". 

ولنا: أنه تله رأئ في إبل الصدقة ناقة”" كوماء”*'» فقال للمصدق: 
« ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ » فقال: أخذتها ببعيرين يا رسول 
الله» وفي رواية: أرتجعتها ببعيرين» فلم ينكر عليه عليه”©) السلقه". 

والارتجاع: أن يأخذ واحدًا مكان أثنين بالقيمة”""» والكلام [ب/١١٠ب]‏ 
في الفقه راجع إلى النص المعلول ما هو فنقول: جانب الوجوب لا يقبل 
التعليل» وإنما التعليل لجانب الأداء فنقول: الزكاة لم تجب إِلَّا مستحقة 
الأداء» وأداؤها يقع ضمنًا لإقامة حق الفقير» والفقير أستحق الرزق عند 
الله بحكم وعدهء فإذا قبض ما هو الموعود له حصل أداء الزكاة في 


)١(‏ في (ج): بالقيمة بالتعليل. 

(؟) ساقطة من (ج). 

(9) ساقطة من (ج). 

(5) أي مشرفة السنام عاليته» «النهاية في غريب الحديث والأثر» .5١١/5‏ وجاء في 
حديث عند أبي داود ذكر الناقة الكوماء» قال راويه هلال بن خباب: قلت: 
يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام. 
«سئن أبي داود» 7//ا7 .)١61/4(‏ 

(0) ساقطة من (بء ج). 

(5) «مسند الإمام أحمد» 7544/5» وهو مرسل» وأجاب عنه بعضهم بأنه لما قبض الزكاة 
أشترئ بها من رب المال غيرهاء وقد ضعف الحديث البخاري فيما رواه عنه 
الترمذي. "تنقيح التحقيق» 7/ 14:0-1189. 

0) قال ابن الأثير بعد ذكره هذا الحديث : الأرتجاع أن يقدم الرجل بإبله المصر فيبيعها 
ثم يشتري بثمنها غيرها فهي الرّجعة بالكسرء وكذلك هو في الصدقة» إذا وجب علئ 
رب المال سن من الإبل فأخذ مكانها سنا أخرئ., فتلك التي أخذ رجعة؛ لأنه 
أرتجعها من الذي وجبت عليه «النهاية» .7١١/17‏ 


سس كتاب الزكاة 


ضمن حقهء وحقه''' في مطلق المالية» وفيما تقوم به مصلحته. لا في شيء 
معين» فإذا صرف إليه مطلق المالية جازء وصار الواجب مَُمَامًا ضمنًا. 

وأما الهدايا والضحاياء فإن الإراقة ثمة هي المعتبرة» والإراقة غير 
1 ول ووه الم 10 

قوله في المتن: (حتئ إذا وجب سن...) إل آخره فروع”*“ على القول 
بجواز دفع القيمة. آب/"اب] 

وقوله: (رد واسترد) لف ونشر» أ أخذ السن الأعلئ ورد الفضل 
أو أخذ السن الأدنل واسترد الفضل» وقد دل النصّ عليل ذلك صريحًا ؛ قال 
لي في كتاب الصدقة الذي كتبه أبو بكر الصديق لأنس به حين وجهه 
إلى البحرين: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله كك ثه'” ساق 
الحديث إلن أن قال: « ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» وليس 
عنده جذعةء وعنده حقةء فإنها تقبل منه الحقة. ويجعل معها شاتين إن 
أستيسرنا له أو عشرين درهمّاء ومن بلغت عنده صدقة الحقة. وليست 
عنده الحقةء وعنده الجذعة, (فإنها تقبل منه الجذعة"''' ويعطيه المصدق 
عشرين درهمًا أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده 
ِلّا بنت لبون» فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطئ شاتين أو عشرين درهمّاء - 
ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة. ويعطيه 
المصدق شاتين أو عشرين درهمًا ». وكذلك ذكر في بنت المخاض. 
(1) ساقطة من (ج). () قبلها في (ج): معتبرة. 
(9) «المبسوط» ”7//ا6١‏ و«الهداية» .٠١١/١‏ 
(5) في (ج): مفرع. 
(0) ساقطة من (أء» ب). 
() ساقطة من (ج). 


والحديث في الصحيحين"'': ودلالة ذلك علل”" جواز دفع القيمة 
ظاهرة» وليس التعين على العشرين درهمًا مرادًا لعينه؛ فإنه قد روى 
أبو داود'" عن علي في حديث طويل: «وإذا”' لم يكن في الإبل ابنة 
مخاض ولا ابن لبون أخذ (عشرة دراهم أو شاتين»)”” فهلذا الأختلاف 
دليل على أعتبار القيمة بحسب الأزمنة. 


قال: ( واعتبرنا القدر دونها في النصاب الكيلي والوزني» 
واعتبر الأنفع للفقير ). 

أي: إذا أدئ أربعة دراهم جيادًا عن خمسة زيوف تجزته عنها عند زفر؛ 

أعتبارًا للقيمة» ولا ربا بين (العبد والموليل)'''. وعندنا : تجزئه عن”" أربعة 

دراهمء ويجب عليه درهم آخر أعتبارًا للقدر: أما عند أبي حنيفة وأبي 

يوسف فظاهر. وأما عند محمدء فإن الأنفع للفقير القدر هاهنا””. 


)١(‏ بل هو في «صحيح البخاري» فقطء وقد سبق ذكره غير مرة وهو في: (اصحيح 
البخاري» ”7/ )١5017( 71١5‏ باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده» 
و(سئ سئن أبي داود» 7/ )١196517( 715- 75١5‏ باب زكاة السائمة» و«سنن النسائي» ”/ 
١‏ (517360) باب زكاة الغنم» و«سئن ابن ماجه» /١‏ هلاه (1860) باب إذا أخذ 
المصدق سنا دون سِنّ أو فوق سِنّ» و«مستدرك الحاكم» ."947-7949/١‏ 

0) في 00: ف 

(6) في «سننه» 5/ )١617/7( 77٠‏ كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة. 

(5:) في (ج): وكذا. (5) في (أ. ج): فعشرة دراهم أو شاتان. 

(7) في (أ): المولل وعبده. 0 ساقطة من (ج). 

(4) قال السمرقندي فى «تحفة الفقهاء» 578/١‏ : فأما إذا كان المؤدئ من جنس النصاب 
فقد أختلفوا فيه علي ثلاثة أقوال: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: المعتبر هو: القدر 
دون القيمة» وقال زفر المعتبر هو: القيمة دون القدرء وقال محمد: المعتبر ما هو 
الأنفع للفقراء» فإن كان أعتبار القيمة أنفع فقوله مثل قول زفرء وإن كان أعتبار القدر 


حمس كتاب الزكاة 


ولو أدئ خمسة زيوفًا عن خمسة جياد تجزئه عند أبي حنيفة وأبي يوسفء 
وعند محمد وزفر: تجزئه عما يساويها من الخمسة الجيادء وعليه أداء ما تتم 
يعي فمحمدا'' مع زفر هاهنا ؛ لأنه الأنفع للفقيرء هو يقول: 
الجودة في الأموال الربوية ساقطة الأعتبارء إِلّا أني”" أعتبرته'؟' هاهنا فيما 
عليه له فيما لا أحتياطاء وهما يقولان: إن الله تعاليل عاملنا بمعاملة المولئ 
مكاتبة؛ رحمة منه وفضلاء حيث جعلنا أحق بمكاسبناء وأوجب لنا الجزاء 
في مقابلهاء والربا حرام بين””' المولئ ومكاتبه» فكذا بيننا وبين الله تعالى. 
المال المستفاد من جنس النصاب أثناء الحول 

قال: ( ونضم المستفاد إل جنسه ونزكيه بحوله ). 

إذا كان له 610١/3‏ نصاب واستفاد في أثناء الحول من جنسه لا يفرد 
للمستفاد حولٌ آخرء بل يضم إلى النصابء ويزكي الكل بحول 
النصاب”' وقال الشافعي: لا يزكى المستفاد بحول النصاب» بل بحول 
آخر””": والإجماع منعقد على الضم في الأولاد والأرباح. 


أنفع فقوله : مثل قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وانظر: «مختلف الرواية؛ ص١١١١ء‏ 
و«بدائع الصنائع» 47/17 و«تبيين الحقائق» 2778/١‏ و«مجمع الأنهر؛ .1١5/١‏ 
)١(‏ المصادر السابقة. 


(؟) في (ج): لمحمد. في (ج): أنا. 

(4) في (أ): أعتبرت. (0) ساقطة من (ج). 

(7) «المبسوط» ١575/7”‏ و«بدائع الصنائع» ؟/ ١5-١‏ و«الهداية» ٠١7” /١‏ و«الغرة 
المنيفة» ص08. 


49 «المهذب» ١1/١‏ والمعرفة السئن والآثار») 5/ ومه-وده و«المنهاج مع مغني 
المحتاج» /١‏ 9لا و«روضة الطالبين» 7/ 186. 


له : أن المستفاد أصل في الملك؛ لأنه مملوك سبب مقصود. والزكاة 
وظيفة الملك» بخلاف الأولاد والأرباح ؛ لأنها كر ألا ترق أنها 
تملك 0 


ولنا : اا اي المقصود من الكل» فصار 
الكل مستحقًا من حيث المعنل» واختلاف السبب إنما يراعي لثبوت 
الحكمء فبعد ثبوته يسقط أعتباره فيبقى المعتبر نفس الملك» وأنه متحد 
في الكل فوجب الضم تحقيقًا للاتحادء ولأن الجنسية هي العلة في 
موضع الإجماع لتعسر"' التمييز لتعسر أعتبار الحول لكل مستفاد. 
واشتراط الحول للتيسيرء فلو أعتبر هاهنا عاد (إلئ ما)”" شرع له 
بالنقص”**. ولأن المستفاد يضم في حق القدر (حتئ لا يشترط لكل 
مستفاد أن يكمل نصابه» فيضم في حق الحولء فلا يشترط أن يكمل حوله 
رعاية للتبعية؛ فإنه جعل تبعًا للنصاب في حق القدر)”* . فجعل الكمال 
الحاصل للنصاب حاصلًا له» وهو السبب في الوجوب» فوجب أن يجعل 
تبعًا في حق الشرط الذي هو تابع» فصار كالأولاد والأرباح”". 


)١(‏ واحتج الشافعية من النقل بقوله كَل : « لا زكاة في مال حتئ يحول عليه الحول » سبق 
تخريجه ص ٠١١5‏ في المسألة رقم 9 من حديث عائشة وعلي وابن عمر مرفوعًا 
وموقوقاء وهو الأصح. 

ا يت يح التحقيق» 7/ ١7١59‏ وما بعدها و«معرفة 
السنن والآثار» 7 و«سنئن الترمذي» ”/ 77/5-11/7. 


(5) في (ج): فتعسر. () ساقطة من (ج). 
(54) أي: لو أعتبر الحول هاهنا لعاد إلى التيسير الذي هو علة أشتراط الحول أصلا 
بالنقص؛ لاستلزامه المشقة. 


(6) ما بين القوسين ساقط من (ج). 
(5) راجع الأستدلال في «المبسوط» ”/ ١78‏ و«الهداية» .١١ 7/١‏ 


حت كان ا كح 017676797797772 © 


تعجيل الزكاة 

قال: (ب/:م] ( وأجازوا التعجيل ). 

قال مالك: إذا عجل الزكاة بعد ما ملك نصايًا قبل حولان الحول لم 
يجزء وعليه الإعادة بعد الحول”". وعندنا: صح زكاءةً”". ولا إعادة 
ل 

دن رواه في «الموطأ)”*'. عن نافع عن ابن عمر و : لا زكاة في 
مال حتل يحول عليه الحول فالأداء قبل الحول”'' أداء قبل الوجوب» فصار 
كأداء الظهر قبل الزوال. 

ولنا: ما روى الترمذي وأبو داود عن علي أن"'' العباس وي سأل 
رسول الله يَكِِ في تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول؛ مسارعة إلى 


)١(‏ هلذه إحدى الروايتين عنه: أنه لا يجزئ التعجيل مطلقاء والرواية الأخرى: أنه 
يجزئ إن كان قبل حلول الحول بزمن يسير. 
«المدونة» .757/١‏ و«الكافى فى فقه أهل المدينةه ص١٠٠.‏ «و«المقدمات 
الممهدات» "٠١/١‏ و«القوانين الفقهية» ص86". 
وذلك أن الحكم إذا كان له سبب وشرط: إن تقدم علئ سببه وشرطه لا يعتبر 
إجماعًاء وإن تأخر عنهما أعتبر إجماعًاء وإن تأخر عن السبب وتقدم على الشرطء 
ففيه قولان في المذهب. ووجوب الزكاة سببه ملك النصاب» وشرطه دوران 
الحول» فتنبني أحواله على التفصيل السابق. «الفروق» للقرافي 194-١91//١‏ . 

0) فى (أ): ما زكاه. 

إفرة اتسوك »١77/-1‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ 587 » و«الفتاوى الخانية» /١‏ 27555 
و«الهداية» .١٠١ 7 /١‏ 

ف 0" في كتاب الزكاة» باب الزكاة في العين من الذهب والورق» موقوفًا على ابن 
عمر من قوله: ولفْظه: (لا تجب في مال زكاة حتئ يحول عليه الحول). 

(0) في (ب): الحلول. (5) في (ج): ابن. 


٠ 2 5‏ 5 04 03 ب« 
الخيرء فأذن له فى ذلك20. ولأنه حق مالى اعد ويختوة” ١‏ سببهة 


فيجوزء كما إذا كمّر بعد الحرج قبل الموتء وأما الظهر قبل الزوال 
كنا قبل وجود الفيت 7 

قال: ( ولا يمنعه في العشر قبل خروج الثمر ). 

03). وو‎ - 5 5 05 3 ٠. 8 ٠ 1 5 

قال أبو يوسف: إذا عججل عشر ثمار الشجر قبل خُرُوجٍ الثمر يجوز”"'؛ 
لأنه تعجيل للواجب بعد وجود سببه -وهو الأرض النامية- وهي تنم بنمو 
شجرهاء وصار كتعجيل العشر بعد نبات الزرع. وقالا : لاو كن لأنه 
أداء للواجب يق وجود سببه (وهو الأرض)" ؛ لأن سببه اللأرض النامية 
بالنماء الحقيقى عله أب حنيفة » وتزروى عنه ه71 نين الحاصل» حت 


)١(‏ «سنئن أبى داود» ”/ 51/5 )١575(‏ كتاب الزكاة» باب تعجيل الزكاة» و«سئن 
الترمذي» #/ 07" (308>) كتاب الزكاة. باب ما جاء في تعجيل الزكاة» و«سئن ابن 
ماجه» )١177/46( 0/7/١‏ كتاب الزكاة» باب تعجيل الزكاة قبل محلهاء و«مسند 
الإمام أحمد» ,.٠١ 54/١‏ وليس فيه قوله: مسارعة إلى الخير. 

(0) في (ج): أداؤه. 

فر في (ب): وجوب. 

(5) في (ج): فأداؤه. 

(0) وأداء العبادة قبل وجود سببها لا يجزئ إجماعًا. «المبسوط» ؟10/7//7» و«الفروق» 
للقرافي ١/١‏ لاوقلف و١مغني‏ المحتاج» 51/١‏ و«المغني» 8/5 

)١(‏ «المبسوط) 7/7 .١١‏ و«مختلف الرواية» ص١ 2٠١١‏ و«منظومة النسفي»» باب 
ما أختص به أبو يوسف لوحة رقم 4“اب. 

0) «المبسوط» ”7/7 .1١‏ و«مختلف الرواية؛ ص"7/ 2١١١١‏ و«الأشباه والنظائر» لابن 
نجيم ص 214٠‏ و«منظومة النسفي» لوحة رقم 8'"ب.» و«الفتاوى الهندية» ص85١.‏ 

)20 في (ج): بعد. 

(9) ساقطة من (أ. ج). 

)9١(‏ في (ج): (فإنه). 


صطس كتاب الزكاة 


أوجب العشر فيما يحصل من ثمار الجبال علئ هذه الرواية» وعند محمد: 
سببه هو: الخارج؛ ألا ترئ أنه أوجب العشر في حصة المزارع عليه دون 
المالك؟ وأيّا ما كان أداء قبل السبب؛ فإن النماء الحقيقي متوقف علئ 
وجود ما يجب فيه العشرء ولا حاصل ولا خارج قبل خروج الثمرء 
وأما التعجيل في الزرع فلأنه خارج؛ ألا ترئ أنه لو قصله يعشره؟ فافترقا. 

قال: ( وأجزناه عن نصب تستفاد بعد ملك فرد). 

إذا ملك نصابًا فعجل زكاة نُصُبٍ يستفيدها في الحول جاز7"'. وقال 
زفر: لا يجوز التعجيل قبل ملكها”"'؛ لأن التعجيل إنما”" يجوز بعد 
وجود سبب”* الوجوب». وقبل حصول النصب له" لم يوجد سبب 
الوجوب؛. فصح تعجيل النصاب المملوك وحدهء وصار كما لو عجل 
زكاة أربع من الإبل قبل ملك الخامسة. 

ولنا: أنه عجل بعد وجود [ج/؛١٠ب]‏ سيب الوجوب؛ فإن النصاب 
المملوك كما أنه سبب للوجوب فيه فكذا هو سبب للوجوب في نصب 
يستفيدها في حوله؛ ألا ترى أنها''' تضم إليه ويزكي الجميع بحول الأول؟ 
فالشرع جعل الملك”' المستفاد كالموجود من أول الحول في حق 


25/1" /١ «المبسوط» 7//ا/١. و«مختلف الرواية4) ص7”5١١2 و«تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.٠١“ /١ و«بدائع الصنائع» "ام و«الهداية»‎ 

(؟) المصادر السابقة. 

() قبلها في (أ): (قبل ملكها). 

(54) في (ج): سببه. 

(0) من (ج). 

)١(‏ في (بء ج): أنه. 

4 في (ج): المملوك. 


الوجوب فيه فيكون كالموجود في حق التعجيل ؛ لأنهما حكمان مبنيان علئ 
وجود الملك والحول الحقيقي أو الشرعي». وحكم الشرع بالوجوب دليل 
وجود شرط الوجوب بالضرورة؛ فكان التعجيل الحاصل في خلال الحول 
حاصلًا بعد ملك النصب”'" المعجل عنها شرعًاء فصح التعجيل”". 

متعى وى تجممق 


إذا عجل الساعي ففات شرط الاستحقاق فمن يضمن؟ 


قال: (ولم نضمن الساعي لتعجيله إلئ فقير أستغنئ آخر 
الحول ). 


مذهب الشافعي : إذا أستعجل الساعي [/“اب] الزكاة فلا يخلو: إما أن 
يكون ذلك بسؤال المالك» أو بسؤال الفقير» أو بسؤالهما جميعًاء أو بغير 
طلب منهما ولا من أحدهماء فإن كان بسؤال من المالك فتلفت”" هي من 
ضمان المالك» وإن كان بسؤال من الفقير فهي من ضمان الفقير”*“» وإن 
كان بسؤالهما فأي الجانبين يرجح؟ فيه وجهان وإن لم يكن بسؤال من 
المالك ولا بسؤال من”” الفقير ثم خرج الفقير عن الأهلية بأن أرتد 


)١(‏ في (ج): النصاب. 

(؟) راجع الأستدلال في : «المبسوط» /١‏ /ا109» و«مختلف الرواية» ص 21175 و«بدائع 
الصنائع» ؟/١ه.‏ 

(0) فى المتن ذكر أستغناء الفقير قبل حولان الحول» وهنا ذكر تلف المال قبل حولان 
لعزن والحكم واحد؛ إذ المقصود هو فوات شرط الأستحقاق في الآخذ 
بالاستغناء أو غيره» أو فوات شرط الوجوب على المالك بالموت أو الردةء 
أو فوات المحل بتلف المال المؤدئ عنه الزكاة. 

(5) وعلل رب المال إخراج الزكاة ثانيًا «روضة الطالبين» .1١57/7‏ 

(0) ساقطة من (ب). 


حس كحتاب الزكاة 


أو أستغنئ قبل تمام الحول بمال آخر ضمن الساعي ما عجل به؛ لأن 
المعتبر في وقوع المعجل به زكاة هو عند تمام الحول» وحينئذ تبين عدم 
أهليته فكان الساعي بالدفع إليه مستهلكا فيضمن”". 

ومذهبنا: أنه لا ضمان عليه”''؛ لعدم سبب الضمان؛ لأنه حين دفع 
إليه كان أهلّاء ولم يصدر من الساعي جناية بعد ذلك. والضمان 
يستلزمه”" سبق جناية الضامن. 

متو سياد ل 
المأمور بالأداء يؤدي الزكاة بعد أداء الآمر 
قال: اب/؛«ب] ( والمأمور بالأداء إذا أدئ بعد الآمر ضامن» 
وشرطا له العلم ). 

إذا أمر رجلا أن يؤدي عنه زكاته» ثم زكى الآمر بنفسه. ثم أدى 
المأمور إلى الفقير من مال الآمر بمقدار الزكاة: قال أبو حنيفة ذلك : 
يضمن» علم بأداء الآمر أو لم يعلم”*'؛ لأن المأمور به أدئ ما هو زكاة» 
وما أداه ليس بزكاة» فيضمن ؛ لأنه مخالف؛ وهذا لأن المقصود هو إسقاط 
الواجبء إِذْ الظاهر أنه لا يلتزم الضرر إِلّا لدفع الضررء وقد حصل 


)١(‏ المسألة بتفصيلها ملشخصة من «فتح العزيز شرح الوجيز) 0/ ه"1ه0578-6» و«روضة 
الطالبين» ؟/ .711/-75١6‏ وراجع: «الأم» "55/١‏ و«المهذب» ١//ا5١اء‏ 
و«المجموع» "/ ١‏ وما بعدهاء و«مغني المحتاج» ١ا/لااة.‏ 

(؟) «مختلف الرواية» ص58١١2‏ و«بدائع الصنائع» »١‏ و«رؤوس المسائل» 
ص 25١5-1٠١0‏ و«البحر الرائق» 7/ 7760» و«البناية شرح الهداية» 5717//7. 

© في (أء ب): يستلزم. 

(5) «مختلف الرواية» ص١8١٠١»‏ و«الفتاوى الخانية» /١‏ 2757 و«منظومة النسفى» باب 
دا أحتيين يه ابر الحدقة :رجه رقم قاب: ْ 


مدلل 


مقصوده بأدائه فيجزى 17 


علم أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي”*". وقالا: لا يضمن إذا لم يعلمء 
وإن علم بأداء الآمر ضمن”'؛ لأنه إذا لم يعلم وأدئ فقد أتئ بما أمر 
به؛ لأن المأمور به صرف هذا المقدار من ماله إلى الفقير» وهو ملتزم 
لذلك وقد”'' وف بما التزمء وأمّا"' وقوع ما أداه زكاة فليس ملتزمًا به؛ 
لأنه ليس في مقدور المأمور”؛ لأن ذلك مضاف إلى نية الموكل حتئ 
إذا لم يؤد بنفسه ونوئ وقوع ما أداه المأمور زكاة وقع زكاة» وإن لم 
ينو" ». لا يقع ولا أعتبار بنية الوكيل”''". وأما إذا علم بأدائه كان 
مستهلكا مقدار ما أداه فيضمن» وصار كالمأمور بذبح دم الإحصار إذا 
ذبح بعد زوال الإحصار وحج الآمرء فإنه لا يضمن علم أو لم يعلمء 
وقد قيل: هذه المسألة على الخلاف أيضاء وقيل: بينهما فرق؛ وهو أن 
الدم ليس بواجب عليه» فإنه يمكنه الصبر إلىل زوال الإحصارء وفي 
مسألتنا الأداء واجب فاعتبر الإسقاط مقصودًا فيه دون دم الإحصار. 


ا أداء العنامون كن فصار عرو : 


5 تج هق تخ همل 


إللق ساقطة من (أ). 

؟) ساقطة من (بء ج). 

(6) يعني: خلا أداء المأمور عن المقصود. 

(5) قال في «بداية المبتدي» "/ 1854: ومن وكل آخر بشيء ثم تصرف بنفسه فيما وكل به 
بطلت الوكالة» والعبارة بنصها في «الكتاب» .١577/7‏ 

(5) «مختلف الرواية» ص١8١٠»‏ و«الفتاوى الخانية» /١‏ 757. و«منظومة النسفي» لوحة 


رقم 6ب. 
(1) ساقطة من (ب). 0) في (ج): وإنما. 
(4) بعدها في (ج): به. (4) في (ج): ينوي. 


درق في (ج): التوكيل. 


سلب كتاب الزكاة حجلل6ي ‏ 402 


تعيين الناذر اليوم والدرهم والفقير هل يعتبر؟ 

قال: ( وأسقطنا تعيين الناذر اليوم والدرهم والفقير ). 

إذا نذر أن يتصدق بهذا الدرهم غدًا علئ هذا الفقير فتصدق على غيره 
اليوم بدرهم آخرء يجزئه عندنا7'. وقال زفر: لا يخرج عن عهدة ج/ ٠١7‏ 
ما نذر؛ لأنه غير ما التزم بنذره”". 

ولنا: أن التزام النذر هو من جهة ما هو””" قربة» والقربة فعل 
العبد المقصود به التعظيم لله يك على الوجه المشروعء وقد أتئ بما 
التزم؛ لأن جهة القربة في هذا النذر ليس إِلّا نفس التصدق بدرهم على 
فقير؛ إِذْ ليس لهذا الفقيرء ولا للزمان الخاصء ولا للدرهم المعين 
مدخل في كونه قربة؛ لأنها ليست بأفعال للمكلفء. فلا توصف بكونها 
قربة» ووجوب النذر من جهة أنه مجانس لإيجاب الله تعال في جنس 
المنذورء وهو التصدق. فيكون بنذره ملتزمًا ما به الأشتراك بين ما وجب 
بإيجاب الله تعالئ» وما وجب بإيجابه علئ”*' نفسه. وهو القربة إلئ الله 
تعالئ بالتصدق. وقد أتئ به*. 


5 3ت همك 5 همك 


2315717/١ وه«مختلف الرواية؛ ص75١١» و«فتاوى النوازل»‎ .١79/ «المبسوط»‎ )١( 
و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 4175/17 » و«منظومة النسفي» لوحة رقم 97أ.‎ 

(؟) المصادر السابقة. 

() في (أ): هي. 

(5) في (ج): عن. 

(0) راجع الأستدلال في «المبسوط» ١74/7‏ و«مختلف الرواية»؛ ص75١١.‏ 


مب 


فصل في صدقة الإبل 
الأنصبة المجمع عليها قي صدفة الإبل 

قال: ( تجب شاة في خمس من الإبل» بختا كان أو عرايًاء 
وشاتان في عشرء وثلاث في خمس عشرة» وأربع في 
عشرين إلئْ خمس وعشرين» فبنت مخاض» وبنت 
لبون في سك وثلاثين» وحقة في سك وأربعين» 
وجذعة في إحدى وستين, وبنتا لبون في ست 
وسبعين» وحقتان في" إحدئ وتسعين إلى مائة 
وعشرين ). 

هاذا التقدير متفق:عليه”"2» وبه :وزدت السنة”". 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(0) أجمع المسلمون علئ أنصبة الإبل المذكورة وما فيها من الزكاة حتئ تبلغ مائة 
وعشرين» ثم الأختلاف بينهم فيما زاد علئ ذلك كما سيأتي في المسألة التي بعد 
هذه إن شاء الله تعالى. 
راجع في ذلك: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص6" و«المبسوط») ١6١/7”‏ 
و«الإفصاح» ١9-70‏ و«بداية المجتهد) ١5/١‏ و«المغني» لابن قدامة 
.١1 1/5‏ 

() كما في كتاب أبي بكر لأنس حين وجهه إلى البحرين الذي سبق مرارّاء وهو في 
ااصحيح البخاري» )١505( 7١1//7‏ واسئن في داود» 7/ 755-19١5‏ (/ا651١)‏ 
و«سئن النسائي» !/” (ه77) و«سئن أبن ماجه» )١18٠:0( 01/8 /١‏ و«مستدرك 
الحاكم» ؟/ ٠‏ 4" وكتاب النبي كَكلِةِ الذي رآه الزهري عند سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه عن النبي يَِْةِ وهو في : 0 سنن أبي داود) )١10958( >55 /١‏ و«اسئن الترمذي» 
)5١17( 761/8‏ وحسئه و«اسئن ابن ماجه» /١‏ لالاه (18506). 


سلس كتاب الزكاة لل 90# 


وقوله: (بخنًا كان أو ا 
أي : الجنسان في إيجاب الزكاة؛ لأن الأسم مطلق يتناولهما. 


اعلم أن أدن”" ما يجب في الإبل شاة» وهي التي أتت عليها سنة 
وطعنت في الثانية (عند الفقهاء)”". ثم بنت مخاضء وهي التي أتت 
عليها سنة وطعنت فى الثانية. 


وفي «الصحاح»”*؟: وقيل للفصيل إذا أستكمل الحول ودخل في الثانية 
ابن مخاض والأنثى ابنة مخاض لأنه فصل عن أمه وألحقت أمه بالمخاض» 
سواء لقحت”” أم لم تلقح وعند أبي يوسف يجب" الفصيل قبل بنت 
مخاضء وهو الذي لم يتم عليه حول”"'» وسيأتي بيان مذهبه فيما بعد”". 


ثم بنت لبون وهى: التى أتت عليها 0 وطعنت فى الثالثة. 
وسميت بذلك لأن أمها حملت بعدها وولدت. وهى ذات لبن. 


(1) البخت جمع بختي وهي : الإبل الخراسانية المتولدة بين العربي والعجمي» والعراب 
جمع عربي. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر) 0١‏ و«الصحاح» 757/١‏ و«لسان العرب» 
. 

(؟) ساقطة من (ج). 

(*) ساقطة من (ب» ج). 

.1١١6 /" للجوهري‎ )8( 

(5») في (ب): ألحقت. 

() ساقطة من (ج). 

0) وهو الذي نص عليه في «المطلع» ص77١.‏ 

(4) في آخر مسألة من فصل سائمة الخيل. 

(9) في (أء بء ج): سنتين. 


م5 ب ل 


ثم الحقة: وهي التي أتت عليها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة» 
وسميت بذلك؛ لأنها آستحقت الضراب”' أو الحمل عليها. 

ثم الجذعة وهي التي آنت”'" عليها 174/0 أربع”" سنين وطعنت في 
الخا سين 

فنصاب سائمة الإبل خمسء وفيها شاة» ثم بين كل شاتين عفو”” أربعًا 
أربعا» فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاضء ثم العفو بينها''' وبين 
بنت [ب/145] لبون عشر””'» فإذا بلغت إحدئ عشرة وهي ستة وثلاثون يجب 
فيها بنت لبون» ثم العفو بينها”” وبين الحقة تسع» فإذا بلغت عشرًا (وهي 
تمام ست وأربعين)”) يجب فيها حقة» ثم العفو بينها وبين الجذعة (أربع 
عشرة» فإذا بلغت خمس عشرة)”''' وهي تمام إحدئ وستين يجب فيها 
جذعةء ثم العفو بينها وبين 0 لبون أيضًا أربع عشرة» فإذا بلغت 
خمس عشرة» وهي تمام ست وسبعين يجب فيها بنتا لبون» ثم العفو 


() مثل النكاح وزنًا ومعنى و١لسان‏ العرب» .045-86848/١‏ 

(؟) ساقطة من (ج). ع (أ): أربعة» وهو خطأ. 

(5) راجع معاني هذه الأسماء في: «سنن أبي داود» 157/7 باب تفسير أسنان الإبل» 
كتاب الزكاة» و«بدائع الصنائع» / "ا و«التفريع» .788-/١‏ و«المهذب» 
١‏ ؛ و«الإفصاح» .7١7"/١‏ و«طلبة الطلبة؛ ص79-٠5»‏ و«المطلع» ص77١-‏ 
5 . 

() العفو: ما بين النضّب وهو: ما زاد علئ نصاب ولم يصل إلى النصاب الآخرء 
«مجمع الأنهر» و«بدر المتقي» 7١7" /١‏ في هامشه. 


)00 في (ج): بينهما. (49 في (ج): عشرا. 
(4) في (ج): بينهما. (9) في (أ» ب): وهي ست وأربعون. 


0٠١‏ في (ج): أربعة عشر فإذا بلغت خمسة عشر. 
)١١(‏ في (ج): بنت. 


سل كتاب الزكاة بلس ل 0002# 


بينها وبين الحقتين أربع عشرة» فإذا بلغت خمس عشرة» وهي تمام إحدى 
وتسعين ج/ "١٠١ب‏ يجب فيها حقتانء ثم العفو بينها وبين أول الأستئناف 
0-5 02 .م٠0‏ 57 3 8 شرف 
سعة وعشرولن » وهي تمام المائة والعشرين : 

وتمق متوهق وعدهمق 


الأذ نصبة المختلف فيها (استئناف الفريضة عند الحنفية) 


قال: ( ثم نَسْتَأْنِف الفريضة إلى فرض خمس وعشرين» ويجب 
ثلاث حقاق في مائة وخمسين., ثم إلئ ست وأربعين 
فأربع حقاق إلى مائتين» ثم نستأنف أبدًا كهذه 
الخمسين. لا في كل أربعين بنت لبون وفي كل 
هذا الأستئناف مذهبنا”". وقال الشافعي: إذا زادت واحدة عل مائة 
وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون؛ لأنها ثلاث أربعينات» فإذا زادت عشْرًا 
نفيها ها" لتو نتوحنة ‏ لأنها أربعيتان وعمضرة كذ راوس عدم 
ففيها حقتان وبنت لبون؛ لأنها خمسينان وأربعونء فإذا زادت عشرًا 
ففيها ثلاث حقق؛ لأنه ثلاث خمسينات» وهذا معنئ قولنا: (لا في كل 
أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة)2©. 
)١(‏ في (ب): وعشرين. 
إف4 وهذا كله مجمع عليه» كما ذكرته في أول المسألة. 
(6) سيأتي مفضّلا بعد ذكر مذهب الشافعي. 
(5) في (أ. ج): بنت. 


(0) قال في «الأم) 57 بعد كلام سابق: حت تبلغ مائة وإحدئ وعشرين» فإذا بلغتها 
سقط الفرض الثاني واستقبل بها فرض ثالث فعدت كلها فكان في كل أربعين منها 


م 65 ب 


ولك في إعراب بنت لبون وحقة الرفع'' علئ أنها جملة أسمية منفية» 
عقيب الدلالة بحرف النون علئ مذهب الشافعي» ولك" فيها النصب علئ 
إضمار نوجب» أي: لا نوجب بنت لبون وحقة. 

وأعقب ذلك بقوله: من غير أستئناف لتحقيق الخلاف؛ فإن عندنا في 
الأربعين بنت لبون أيضّاء وفي الخمسين حقة؛ لكن مع الأستعناف» 
وصورة ذلك عندنا: أن يكون في الخمس”" شاة مع الحقتين» وفي 
العشر شاتان مع الحقتين» فتكون الأربع الأول عفوّاء فتضاف إلى 
التسعة والعشرين”*' فيبلغ العفو بين الحقتين» وبين الشاة الواجبة عند 
أول الأستئناف ثلانًا وثلاثين» ثم يكون العفو بين كل شاتين أربعًا أربعًا 
إلى خمس وعشرين, فإذا بلغت خمسًا وعشرين -وهي تمام (المائة 
والخمسة والأربعين)*2- يجب فيها بنت مخاض الحقتين» ثم العفو بينها 
وبين)”؟ الحقاق الثلاث أربع» فإذا بلغت خمسًا -وهي تمام المائة 
والخمسين- يجب”" فيها ثلاث حقاق» ثم تستأنف الفريضة”"» فيكون 


بنت لبون» وفي كل خمسين حقة ثم شرع في التمثيل. وانظر: «المهذب» ١50 /١‏ 
و«المنهاج مع مغني المحتاج» 05١‏ * و«غاية الاختصار» .787/١‏ 

)١(‏ عل أنها مبتدأ مؤخر خبره شبه الجملة في كل... المتقدم عليه. 

0) في (ب): ولكن. 

(5) في (ب): الخمسين. 

(5) وهي العفو الذي بين نصاب الحقتين (إحدئْ وتسعين) وبين أول الأستئناف (مائة 
وعشرين). 

(5) في (ب): المائة والأربعة. 

(5) في (ج): بينهما وهن. 

60 ساقطة من (ج). 

(8) الاستئناف الثاني. 


حل كتاب الزكاة بااااااي 0 


في الخمس شاة مع الحقاق الثلاث والأربع عفو عند عدم الخامس» فيكون 
العفو بين الحقاق الثلاث وبين الشاة الواجبة عند الأستئناف الثاني أربعاء 
فإذا بلغت خمسًا يجب فيها شاة مع الحقاق الثلاث؛ ثم العفو بين كل شاتين 
أربع إلى خمس وعشرين» فإذا بلغت خمسًا وعشرين -وهي تمام المائة 
والح اي - يجب ذ بدنت مخاخ الحقاق الثللاث» 3 
بع ب فيها ب ض مع ثم 

د 5 35 ذى 3 زفق 

العفو ييتهة وبي نت لبوا عشر 8 
فإذا بلغت إحدئ عشرة”" -وهي تمام المائة والست والثمائينه2»- 
يجب فيها بنت لبون مع الحقاق الثلاث». ثم العفو بينهن وبين الحقة 
الرابحة :سه" :'فإذا بلقت عشرًا دوهي تماء المافة والسيق0 
والتسعين- يجب فيها أربع حقاق., ثم العفو بينهن وبين الأستئناف 
الثالث أربع- وهي تمام المائتين» ثم العفو بعدهن أربع أخرىئء فإذا 
بلغت خمسًا ففيها شاة» فيكون العفو بين الحقاق الأربع وبين الشاة 
ثمان» ثم العفو بين كل شاتين أربع أربع -كما مر- إلول خمس وعشرين 
[ج/ ٠٠:‏ فإذا بلغت و وعشرين يجب فيها بلنت ارد ثم 
العفو بينهن وبين بنت لبون تسع» فإذا بلغت عشرًا -وهي ست وثلاثون 


)١(‏ في (ب): والخمسين. 

() في (ب): تسعء وفي (ج): عشرة. 
(9) في (ب): عشرًا. 

(4) في (ب): (والخمسين والمائتين). 
(0) ساقطة من (ج). 

(5) في (ب): والخمس. 

(0) في (ب): خمس. 

(6) في (ج): لبون مخاض. 


_ ا 


بعد المائتين -يجب فيها بنت لبون» ثم العفو بينهن وبين الحقة الخامسة 
تسع » فإذا بلغت عشرًا- وهي تمام الست والأربعين- يجب فيها خمس 
حقاق., 5 ثم العفو بعدهن أربع- وهي تمام الخمسين» ثم تستأنف 
الفريضة 5 فأربع منها عفوء فتض فتضم إلى الأربع التي قبلها ب/ 65/ب 
فيكون العفو بين الخمس حقاق وبين الشاة الواجبة في الأستئناف الرابع 
ثمانيًاا" ثم تستأنف الفريضة أبدّاء ففي كل خمس شاة إلئ خمس”"" 
وأربعين» ثم حقة إل خمسين» ثم تستأنف الفريضة بعد الخمسين هكذا 
أبدًا إلى أن تبلغ إلى الحقة”*". 

وهذا معن قولنا: (ثم تستأنف الفريضة 1/:/ب] أبدًا كهذه الخمسين) 
يسير يشير إلى الخمسين التي بعد المائة والخمسين. 

للشافعي كن : ما روي في الصحيح: أنه تن قال: «إذا زادت الإبل 

دق اذا 

علئ مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون, وفي كل خمسين حقة 


(1) الأستئناف الرابع. 

فق في (ب» ج): ثماني. 

(9) في (ج): خمسين. 

(4) راجع هذا التفصيل لمذهب الحنفية في الأستئناف في: «المبسوط» ١61/7‏ 
و«الكتاب» ١50-١118 /١‏ و«بدائع الصنائع» 7/ /ا” و«الهداية» 98/1١‏ و«المختار مع 
شرحه الأختيار» .184-174/١‏ 

() هذا جزء من كتاب أبي بكر الصديق لأنس حين وجهه إلى البحرين» وقد مر ذكره 
قراو 
وهو في #صحيح البخاري» 7/ )١15605( 7١1/‏ واسئن ع داود» ؟7/ )١651/( 5١5‏ 
واسئن النسائي» 59 (778) ولاسئن أبن ماجه» )١8٠:( 0/6/١‏ والمستدرك 
الحاكم» اانه 


سس كتاب الزكاة 


ولنا: ما كتبه ل لعمرو بن حزم'''. وفيه: أن ما زاد على المائة 
0 7 1 ء(؟) 


)١(‏ هو: أبو الضحاك عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي» صحابي 
مشهورء شهد الخندق فما بعدهاء وكان عامل رسول الله كككِِةِ علئ نجران؛ ليفقههم 
في الدين» ويعلمهم القرآنء ويأخذ صدقاتهم» وعمره إذا ذاك سبع عشرة سنة» 
وكتب له النبي يك كتابًا فيه الفرائض والصدقات والديات» حدث عنه ابنه محمد 
وامرأته سودة وزياد الحضرمي» وابن ابنه أبو بكر -ولم يدركه- وجماعة سواهمء 
توفي بعد الخمسين» وقيل: توفي في خلافة عمر وهو وهم. «الإصابة» 017/7 
و«تهذيب التهذيب» 8/ ٠١‏ و«الاستيعاب» 017/7 و«تقريب التهذيب» 58/7. 

)١(‏ هذه إحدئ روايات حديث كتاب النبي كك لعمرو بن حزمء وهي ما روي عن 
حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم» 
فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي يكل كتبه 
لجده. فقرأته» فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل» فقص الحديث إلى أن تبلغ 
عشرين ومائة» فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فعدٌ في كل خمسين حقة» وما فضل 
فإنه يعاد إلئ أول فريضة الإبل» وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل 
خمس ذود شاة. 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 4/ 0/ باب فرض الزكاة في الإبل 
السائمة» وابن حزم في «المحلئ» 5/ “5-7 والبيهقي في «السنن الكبرئ» 4/ 45. 
وهو مرسل»؛ وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره» فالحفاظ لا يحتجون بما 
يخالف فيه ويتجنبون ما ينفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله» مع ما في الحديث 
من الأنقطاعء وذكر أن كتاب حماد الذي أخذه من قيس قد ضاعء فكان حماد 
يحدثهم من حفظهء فلذا وقع الغلط فيه. 
والمعروف من حديث عمرو بن حزمء الذي يعرفه أهل المدينة ما رواه الزهري» وابن 
المبارك» وأبو أويس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وذكر 
فيه زكاة الإبل كما هي في كتاب أبي بكر الصديق وَنهء فقال: «فما زادت علول 
عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون. وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ...). ثم 
ذكر تمام الحديث في زكاة البقر والغنم والذهب والفضة والديات وغيرها. 


م5 ب ل 


والاستئناف الذي شرحناه مذهب ان وابن 0000 وكيا وكان 


علي عامل رسول الله لي على الصدقة» وهو القدوة في ذلك. 


(00 


فم 


أخرجه الحاكم في «المستدرك» /١‏ 0917-90 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
4 4 قال الإمام أحمد: أرجو أن يكون صحيحًا. 

وأخرج الدارقطني 57:» والبيهقي في «السئن الكبرئ» »91١/4‏ عن محمد بن 
عبد الرحمن الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز حين أستخلف أرسل إلى المدينة 
يلتمس عهد رسول الله يَكِْهِ في الصدقات» فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب النبي 
كل إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر بن الخطاب كتاب عمر إلئ 
عماله مثله فأمر عماله على الصدقات بالأخذ بهما وكان فيهما كما في كتاب أبي بكر 
لأنس: أن ما زاد على العشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين 
حقة. راجع: «معرفة السنئن والآثار» *//ا279-1 و”تنقيح التحقيق» 7/ -115٠‏ 
0١‏ و«المحلول» 5/5" لابن حزمء و«نصب الراية» ؟/ 785-1"41. 

رواه يحيئ بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن 
ضمرة عنه ويه و«مصنف ابن أبي شيبة» / ١76‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي 
/-9495., و«المحلل» 5/5" لابن حزم. 

وقد أنكر هنذا كثير من الحفاظ وغلطوا نسبته إلى علي َيِه » منهم يحيئ بن معين 
والشافعي والبيهقي وابن حزم وغيرهم. 

وروى الشافعي بإسناده إل علي أنه قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة» ففي 
كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون» وقالوا: إن الصواب أن هذا مروي عن 
إراع :الستس ين لطر احم كتاب «اختلاف علي وعبد الله بن مسعود» (الملحق 
بالأم) 9/ 1/4١-0٠18ء‏ و«معرفة السنن والآثار؛ 7/5 277-71 و«نصب الراية» 
/ 55" و«المحلئ» لابن حزم 5/ 5» و«السنن الكبرى» للبيهقي 54/ 415-91. 
أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 5/ لال باب فرض الزكاة في الوبل 
السائمة» وابن حزم في «المحلئ» 070/7 والبيهقي في «معرفة السنئن والآثار» 
١ 5‏ من طريق خصيف الجزري عن أبي عبيدة» وزياد بن أبي مريم عن ابن مسعود. 
ثم قال البيهقي: فهذا موقوف ومنقطع بينهما وبين عبد الله بن مسعودء» وخصيف 
الجزري غير محتج به. راجع : «نصب الراية» 7/ 7”50. 


سس كتاب الزكاة ِ_اا اللج 4ه 


وما رواه الشافعي نحن قائلون به؛ لأنا نوجب في الأربعين بنت لبون» 
فإن الواجب فيها ما هو الواجب في ست وثلاثين» وفي الخمسين حقةء 
ولم يتعرض فيما رواه لنفي الأستئناف فكان العمل بالحديث المثبت 
للزيادة أولئ؛ فإن العمل به عمل”'' بهما جميعًا. 


5 5 همك 3 يمل 


)١(‏ في (بء ج): عملا. 


لس 
فصل في زكاة سائمة البقر 
نصاب البقرء وحكم الزائد 
قال: ( ويجب تبيع أو تبيعة في ثلاثين من البقر أو الجواميس 
ومسنة في أربعين ). 


.3 


هذا متفق عليه7 وفي سنن ف داود» و«النسائي» و«الترمذي». 


عن معاذ قال: بعثني رسول الله كَل إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 
ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة""". 
والتبيع هو: الذي طعن في السنة الثانية. 
والمسنة هي: التي طعنت في السنة الثالثة” ". 


)١(‏ هو: قول جمهور العلماء. وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: في كل 
خمس شاة تسوية لها بالإبل» كما عدلت بها في الهدي والأضحية. وفي المسألة 
تفصيلات وأقوال» قال ابن حزم: أختلفوا بما لا سبيل إل ضبطه. 
راجع : «مراتب الإجماع» ص6" و«ابداية المجتهد) ”٠1//١‏ و«الإفصاح» ١994/١‏ 
و«المغنيل» .7١/5‏ ْ 

(0) «سئن أبي داود» 7/ 775 )١161/5(‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» و«سئن 
الترمذي» "/ 751 (519) كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر» وحسنه واسنئن 
النسائي» 5 )١717‏ كتاب الزكاة» باب زكاة البقر» و«سنن ابن ماجه» 01/7/1١‏ 
)18٠6*(‏ كتاب الزكاة» باب صلقة البقرء و«مسند الإمام أحمد» 27٠/6‏ 
و«مستدرك الحاكم» 0١‏ وقال: صحيح عل شرطهما ووافقه الذهبي» ولفظه: 
عن معاذ أن النبي يل لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا 
أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم -يعني محتلمًا- دينارًا أو عدله من 
المعافر ثياب تكون باليمن. 

(9) «طلبة الطلبة» ص »5٠‏ و«المغني» لابن قدامة 5/ "اللا و«المطلع» ص0؟١.‏ 


حس كتاب الزكاة بل 90# 


والجواميس"'' كالبقر في وجوب الزكاة؛ لتناول الأسم عند الإطلاق؛ 
لأن الجواميس نوع من البقر. 

وفي المواضع التي وجودها -فلا ينصرف الذهن عند الإطلاق إليها- 
لا يحنث في أكل لحمها إذا حلف لا يأكل لحم البقر؛ بناء على العرف”". 


قال: ( والزائد بحسابه كريع عشرها فى الواحدة. أو عفو إل 
خمسين فمسنة وربع». أو ستين كقولهما: فتبيعان 


عن أبي حنيفة ونه في : الزائد على الأربعين ثلاث روايات”* بها 
في الكتاب بإدخال حرف (أو) والرواية الثالثة هى قولهما. 


فالرواية الأول -وهى رواية الأصل- أن الزائد على الأربعين يجب 
فيه بحساب الأربعين إلئ ستين» ومعرفة ذلك أن يقوم المسنة» ويجعل 
قيمتها أربعين جزءًاء فكلما زادت واحدة يعطي لأجلها مثل ذلك الجزء 


)١(‏ جمع جاموس. نوع من البقر دخيل» فارسي معرب, وهو بالعجمية كواميش. «لسان 
العرب» 5/ "57. 
وقيل : إنه لفظ عربي مشتق من جمس الودك جموسًا أي: جمد؟ لأن الجاموس ليس 
فيه لين البقر في أستعماله في الحرث والزرع والدياسة. «المصباح المنير؛ ص57. 

(5) الجملة من «الهداية» /١‏ 994 ولفظها هناك: والجواميس والبقر سواء؛ لأن أسم البقر 
يتناولهماء إِذْ هو نوع منهء إلا أن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقلته» فلذلك 
لا يحنث به في يمينه لا يأكل لحم بقر. 

9) في (أ): ثنتان. 

(4) راجعها بالتفاصيل المذكورة فى «المبسوط» ١41//7‏ و«مختلف الرواية؛» ص58١٠‏ 
و«تحفة الفقهاء» /-445 و«بدائع الصنائع» 6/7 ودالفتاوى الخانية» 
ود«الاختيار» .15:-١"9/١‏ 


م5 _د د ب 


إلى أن تبلغ ستين» وهذا معنئ قوله: كربع عشرها أي: كربع عشر مسنة 
[/ 4١٠ب‏ فى الواحدة الزائدة» وهو جزء من أربعين جزءًا من مسنة» وفي 
الثنتين الزائدتين جزءان”' من أربعين جزءًا من مسنة» وهما”'' نصف 
عشر مسنة» وفى الثللاث ثلاثة أجزاء من أربعين جِزْءًا من مسنة» وذلك 
ثلاثة أربع عشر مسنة» وهكذا يزيد الواجب عل حساب الزائد إل ستين. 

والروانة القائيةة وهى 'زؤانة ادج زناداعنه" "1-2 لأ اسع فى لاقن سد 
يبلغ خمسين» فيكون فيها مسنة وربع مسنة”*'» وإلئ ذلك أشار في الكتاب 
.- له * / ٠. ١ | ٠.‏ 2 ٍ. أ >0 0 )2 
بعولة . و عفو إل خمسين فمسنة وربع ي: فيجب 3 

والرواية الثالثة- وهي”'': رواية أسد بن عمرو عنه- لا شيء في الزائد 
5-5 1 : ا 5 > . .. 1 زف4ق 7 
حت يبلغ ستين» فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان» وهذا هو قولهما '. وقول 
الشافض :وليه أشان زقولةة أو سعيع يعن : أو عقو إلا سفن فجن 
تبيعان. 

وجه هزه ارو أن إيجاب الشقص مخالف لأصول الزكاة 
المستفادة من السنة» وقد قال 4ه لمعاذ وَنه: « لا تأخذ من أوقاص 


)1١(‏ ساقطة من (ج). (0) في (ج): وهاهنا. 


69 ساقطة من (ج). (5) ساقطة من (ج). 
(0) في (أ): فيهن يجب. (5) ساقطة من (ج). 


0» المصادر السابقة و«مختصر الطحاوي» ص5 4. و«الكتاب» ١51١/١‏ . 

() قال الشافعي في «اختلاف العراقيين» (الملحق بالأم) 1/ 197: فإذا بلغت أربعين 
ففيها مسنّة» ثم ليس في زيادتها شيء حت تبلغ ستين» فإذا بلغت ستين ففيها 
عا 
وانظر: «الأم» 7/ ٠١-4‏ و«التنبيه» ص05 و«روضة الطالبين» ؟/ .١167‏ 

(9) في (ب): الروايات. 


سب كتاب الزكاة لل 00# 
النقر 17037 وقل ترك نما بين الأرفيق إلى الستين: 

وفي رواية النسائي عن معاذ قال: أمرني رسول الله يَكهِ حين بعثني إلى 
اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتئ تبلغ ثلاثين» فإذا بلغت ثلاثين ففيها 
عجل تابع جذع أو جذعة”". 

ووجه الثانية: أن مبنئ زكاة البقر عليل أن يكون بين كل عقدين وقص»ء 
وفي كل عقد واجب. 

ووجه الأولئ: أن الوقص إنما يثبت بالنصّ» ولا نص هاهنا؛ فإنه قد 
فسّرت أوقاص (ب/3] البقرة في حديث معاذ بصغارها””'» فيجب في الزائد 


)١(‏ ساقطة من (ج). 


(0) أخرجه الدارقطني في «سئنه» 44/7 والبيهقي في «السنن الكبرئ» 994/54 عن 
المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله يكِ معادًا 
إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة» من كل 
أربعين بقرة بقرة مسنة» فقالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيء» وسأسأل 
رسول الله يَكِ إذا قدمت عليه» فلما قدم على رسول الله كلْهِ سأله عن الأوقاص 
فقال: «ليس فيها شيء». قال المسعودي: والأوقاص ما دون الثلاثين» وما بين 
الأربعين إلى الستين... وأخرجه الإمام أحمد من وجه آخر مرسلًا .55٠/8‏ 
والحديث معترض عليه بأن معاذا لم يلق النبي ذَكِةِ بعد رجوعه» بل توفي يله ومعاذ 
في اليمن. 
راجع : «نصب الراية» 859-54/79 و«تنقيح التحقيق» 7”9/ ١55-١51‏ 
و«تلخيص الحبير» ؟7/ 617-١657‏ 1. 

(6) «السئن الكبرئ» للنسائي ١5/7”‏ (*7777) كتاب الزكاة» باب زكاة البقر» وتمامه: 
« حت تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ». ولعل قصد المؤلف من إيراد 
هذا الحديث الأستدلال علئ أن الأوقاص لا زكاة فيهاء والله أعلم. 

(4) راجع الأستدلال والمناقشة في «المبسوط» 7/ 2188-١141‏ و«مختلف الرواية» 
صلا"١١.‏ 


4 د 


بالحساب؛ لإطلاق”' قوله 22: «هاتوا ربع عشور أموالكم”". 


قال: ( وفي سبعين مسنة وتبيع » وفي ثمانين مسنتان» وفي 


2 


تسعين ثلاثة أتبعة. وفى مائة تبيعان ومسنة» ويبتغير 
الفرض هكذا في كل عشر عاد إلى الوفاق ). 

أي : ويجب في سبعين” '" مسنة وتبيع » ولس هذه حتملة اسسة؛ فإنه 
قد صدّر الفصل بلفظ الفعل ليعطف المرفوعات عليه» إِلّا ما خرج من قانون 
العطف» فيعرف أنه جملة أسمية» كقوله: والزائد بحسابه فلأنه لا يحسن أن 
بلا خلاف”*'» ولقوله 82هِ: «في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة, 
4 8 260 
وفي كل أربعين مسنة )2 ". 


1 
ّ دوهف تححهمى تعوعمى 


)١(‏ في (ج): فيجب في «الزوائد» بإيجاب الإطلاق. 

(0) «سئن أبي داود» )١1597( 7١8/7‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» و«سئن 
الدارقطني» 47/7 كتاب الزكاة» باب وجوب زكاة الذهب والورق...» عن علي 
طفه » ولفظه: «هاتوا ربع العشورء من كل أربعين درهمًا درهم...؟ الحديث» 
وسيأتي ذكره بأطول من هذا في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. 

) في (ج): أي : ويجب سبعين. 

49 ان ال «تحفة الفقهاء» /١‏ 457». و«المدونة» ,555/١‏ و«الأم) ؟/ 2٠١‏ 
و(امختصر الخرقي وشرحه المغني» الاو و«الإفصاح» 1/١‏ 1. 

)2( من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود عن النبي صلي 
الله عليه وسلم» وهو في «سئن الترمذي» 7057/7 (118) كتاب الزكاة» باب ما جاء 
في زكاة البقرء واسئن ابن ماجه» /١‏ لالاة (5 )١18٠‏ كتاب الزكاة» باب صدقة البقر» 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» راجع: «نصب الراية» 7”/ /81. 


حح كتاب الزكاة للاااااحااس00# 


حكم البقر العوامل 


قال: ( ولم يوجبوا فيها وفي الإبل عوامل''' وحوامل )”". 

وقال مالك كآ: يجب فيها(" بناء علي إطلاق قوله 826 فيما رواه 
أبو داود عن الحارث الأعور عن علي َيه (أنه كن" قال: ١‏ وفي 
الغنم في أربعين شاة شاةء وفي البقر في كل ثلاثين تبيع (أو تبيعة)”*'. 
وفي الأربعين مسنة». 

ولنا : ما أعقبه في هلذا الحديث بعينه من قوله نه : « وليس في على"'") 
العوامل شيء ) 9" اروب 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» 7٠١/7‏ العوامل من البقر: جمع عاملةء وهي: التي 
يستقى عليها ويحرث» وتستعمل في الأشغال. وهذا الحكم مطردٌ في الإبل» 
وانظر: «طلبة الطلبة؛ ص9", و«مجمع الأنهر» 3١7/١‏ . 

(؟) هي : المعدة لحمل الأثقال «طلبة الطلبة»» و«مجمع الأنهر»» الصفحات السابقة 
فليس في هذين صدقة عند الحنفية. «الكتاب» ا و«ابداية المبتدي وشرحه 
الهداية» ,.٠١ 7/١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» 27١4/7‏ و«الاختيار» .١57 /١‏ 

إفرة قال في «المدونة» : قال مالك: من كانت له غنم أو بقر أو إبل يعمل عليها 
ويعلفهاء ففيها الصدقة إن بلغت ما تجب فيها الصدقة» وكان مالك يقول: العوامل 
وغير العوامل سواء وفي «الموطأً» :757/١‏ وقال مالك في الإبل النواضح والبقر 
السوانى وبقر الحرث: إنى أرئ أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. وانظر: 
«التفريع» 204/١‏ و«القوانين الفقهية» ص”الا. 

(5) ساقطة من (ج). 

(0) ساقطة من (أ. ج). 

(5) في (ج): في. 

0) ذكر المصنف الحديث مختصرًاء ولفظه فى «سنن أبى داود» )١161/7( 7١8/7‏ كتاب 
الزكاة» باب زكاة السائمة» قال أبو قاوة: حدثنا عيك الله بن محمد النفيلي» حدثنا 
زهيرء حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعورء عن علي ذه » 


م4 


وفى حديث آخر: ليس فى العوامل صدقة 2١")‏ وما رواه من الإطلاق 


مفسر بما رويناه. 


وفى حديث آخر: « فى خمس من الإبل السائمة وفى ثلاثين من البقر 


السائمة06", 


5 هك 53 حمق 5< همل 


قال زهير: أحسبه عن الي 0 «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهمًا 


(00 


فم 


درهم» وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم ؛ فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة 
دراهم ء فما زاد فعلئ حساب ذلك». وفي الغنم في أربعين شاة ة شاة؛ فإن لم يكن 
إلا تسع وثلاثونء فليس عليك فيها شيء »» وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال: 
« وفي البقر في كل ثلاثين تبيع» وفي الأربعين مسنة» وليس على العوامل شيء ...) 
الحديث» وأخرجه الدارقطني مختصرًا 7/ 97. ٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
كذلك 994/5 وصحح ابن القطان إسناده وقال: أعني رواية عاصم لا رواية الحارث. 
«نصب الراية» 7/ 275٠0‏ و«التعليق المغني عل سنن الدارقطني» 2917/7١‏ و”تنقيح 
التحقيق» 7/ لاة7١.‏ 

«سئن الدارقطني» ٠١/7‏ باب ليس في العوامل صدقة عن سوار بن مصعب عن 
ليث بن أبي سليم عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس مرفوعًا وسوار متروك وليث 
ضعيف. «تلخيص الحبير» 7/ /ا6١‏ و«نصب الراية» 7/ 7"59. 

لم أجدهء لكن أخرج أبو داود 77/7 (101/0) في باب زكاة السائمة عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده أن النبي يك قال: «في كل سائمة إبل في أربعين بنت 
لبون ...» الحديث. وفي كتاب أبي بكر الذي سبق تخريجه مرارًا قال: ١‏ وفي سائمة 
الغنم إذا كانت أربعين .. ..» وهو: في (صحيح البخاري» »)١505(‏ و« سنن أبي داود) 
.»)١6719(‏ و«سئن النسائي» (77786), و«سئن ابن ماجه» 2)١8٠00(‏ وامستدرك 
الحاكم» .59٠/١‏ 


سحتب لزعة لل ب ببيي# 007 
فصل في زكاة سائمة الغنم 


قال: ( ويجب شاة في أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين» 
ولا نجيز الجذعة. وثنتان في الزائد إلى مائتين» 
وثلاث في الزائد إلى أربعماتة فأربع ثم شاة في كل 
مائة ). 


الجذع من الضأن هو الذي أتئ عليه أكثر الحول”''» ويجوز إخراجه 
كالم عله الكنا تي . 

وفي تفسير”" الجذع في مذهبه قولان: 

أحدهما : الذي له سنة. 

والآخر: الذي له نصف سنة”©). 

وففذنا 2 لا: بشنون إلا" لق 67 نوهي الذي اتيت الواتيية” "وزو 
الحسن ]٠١5/+(‏ عن أبي حنيفة جواز أخذ الجذع”'" من الضأن والثني من 
العغر: 


)١(‏ «طلبة الطلبة؛ ص »5٠‏ و«الهداية» 2.٠٠١ /١‏ و«النهاية في غريب الحديث والأثر) 
.,00/١‏ ْ 

() «الأم» ٠/7‏ ,. و«المهذب» »١58/١‏ و«معرفة السنن والآثار) 207/5 و«روضة 
الطالبين» ؟/ .١61‏ 

(7) فى (أ): وعند الشافعى فى تفسير. 

2 «المهذب» 234/١‏ وفروضة الطالبين» ؟”/ .١67‏ 

(6) «المبسوط» 2457/7 و«تحفة الفقهاء» 7/١‏ 555» وابدائع الصنائع» "١‏ ودالكنز 
مع البحر الرائق» 27١5/7”‏ و«الاختيار» .151-1١5٠ /١‏ 

(5) «طلبة الطلبة» ص »5٠‏ و«المختار» .١15٠ /١‏ 

0) في «(ج): جواز الجذع. 


م4 ب د 


وهو قول أبي يوسف ومحمد''' والشافعي”"': وذكره في الإيضاح. 

وجه هذه الرواية ما رواه أبو داود والنسائي في حديث طويل : قلت : 
(فأي شيء”" تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة أو ثنية2 واستدلالًا بجواز 
التضحية به» وباب“ التضحية أضيق؛ فإنه لا يجوز التضحية بالتبيع 
ولا بالتبعية مع جواز أخذهما في الزكاة» فإذا كان للجذع مدخل في 
التضحية ففي الزكاة أولئ”". 


ووجه رواية الأصل : ما روي عن علي 5 ضَلفبه مرفوعًا وموقوفًا: 
«(لا يؤخذ)”"' في الزكاة'") إل الثني فصاعدًا 4 


)١(‏ «المبسوط» ”/ 2١7‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ,45"/١‏ و«بدائع الصنائع» فر 
و«الاختيار» .15١-١5٠/١‏ 

إه4 سبق ذكر رأي الشافعي أول المسألة ويظهر أن تكراره هنا سهوٌ سببه النقل والله أعلم. 

0) في (بء ج): فأنىئ. 

(5) في «سنن أبي داود» 78/7 )١1981(‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» و«سنن 
النسائي» 7/ ١6‏ (77547) كتاب الزكاة» باب إعطاء سيد المال بغير أختيار المصدق» 
و«مسند الإمام أحمد» /٠‏ 415 عن سعر بن ديسم في قصة مجيء رسل النبي كك إليه 
لأخذ صدقتهء ولفظه: « قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة أو ثنية» قال: 
فأعمد إلئ عناق معتاط». والمعتاط: التي لم تلد ولدّاء وقد حان ولادهاء 
فأخرجتها إليهما فقالا : ناولناهاء فجعلاها معهما عل بعيرهما. ثم أنطلقا. راجع : 
«معرفة السنن والآثار» 5/ .6١0‏ 

(0) فى (ج): فى باب. 

)00 "المبسوط» 0 

7ع( 0 

(0) فى (أ): الزكوات. 

إلى 0 فى «الهداية» .١٠٠١ /١‏ 
قال 5 حجر في «الدراية» :705/١‏ لم أجدهء وقال الزيلعي في «نصب الراية» 
/١‏ 760: غريب. 


سلب كتاب الزكاة 40# 


ولأن ما دون الثني قاصر في نفسه؛ ألا ترئ أنه لا يؤخذ من المعز؟ 
فلا يؤخذ من الضأنء وهذا هو القياس في باب التضحية» إِلّا أنَا عدلنا عنه 
لورود نصٌّ خاص في ذلك فيما إذا كان سميئًا يعسر تمييزه عن الثنيات إذا 
أختلط بهاء والمقصود إراقة الدم ثمة فجاز للتقارب» وها هنا المقصود 
الأنتفاع به فلا يقارب الأدنى الأعلئ. والتقدير المذكور في هذا الفصل 


؟ .)م١1‏ 5 
مجمع عليه من الأمة0 0 وبه وردت ا 


5 >ك 3ت هيمك 7< مكل 


.59-18/84 و«المغني» لابن قدامة‎ :» 0١ «الإفصاح»‎ )١( 

(؟) في أحاديث منها كتاب أبي بكر لأنس حين وجهه إلى البحرين» وقد تكرر كثيرًا فيما 
سبق » وهو: في «(صحيح البخاري» //ا١7 2)١565(‏ و«سئن أبي داود» ؟7/ 7١5‏ 
»)١651(‏ و«سئن النسائي» ١1/7‏ (77180). و«سئن ابن ماجه» /١‏ هلاه ,)18٠0(‏ 
وامستدرك الحاكم» رةه 
ومنها كتاب النبي ككلِِ الذي رواه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» 
وأخرجه أبو داود »)١554(‏ و«الترمذي» »)5١11/(‏ و«ابن ماجه» »)١8٠60(‏ و«الإمام 
أحمد) ؟/ 216 و«الحاكم» 7/١‏ 97". 
وكتاب النبي يكِْهْ لعمرو بن حزم. أخرجه «الحاكم» /١‏ 340. والبيهقي 494/5. 


ان س0 


فصل في زكاة''' سَائُمة الخُيل 
قال: ( وهو مخير بين إخراج دينار عن كل فرس من المتناسلة 
وبين فرض مائتي درهم قيمة» ولم (يوجبا شيئًا)''. وفي 
الإناث والذكور الخُلّص روايتان ). 
قال ابوستففة 85 الحيل الشاقمة إذااكانت ذكررًا وإنانا تو" جر 


المتصدق بين إخراج دينار عن كل فرس» وبين أن يقومها ويخرج عن كل 


مائتي 


درهم خمسة دراهم. وهو قول زفر ككأنْه. 
وقالا”*“: والشافعي”': لا شيء في الخيل؛ لما روئ أبو هريرة (عنه 


“)”" أنه قال: « ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه » أخرجه 
يك والبخارئ 0 


للق 
إفية 
فر 
فق 
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قف 
إفف3 


ساقطة من (ج). 

في (ج): نوجب شاة. 

ساقطة من (س.» ج). 

ورجح الطحاوي قول الصاحبين أنه لا زكاة فيها. 

راجع أقوالهم في: «شرح معاني الآثار؛ ؟/لالاء .”٠‏ و«المبسوط» 188/7ء 
و«(مختلف الرواية» (١/ا١١)»‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ١/”7هغ5-لاهغ2,‏ و«بدائع الصنائع» 
؟/ 5" و«الهداية» /١‏ ١٠ء‏ و«الاختيار» .157-١51١/١‏ 

قال في «الأم» 18/7: فلا زكاة في خيل بنفسها ولا في شيء في الماشية» عدا الإبل 
والبقر والغنم. 

وانظر: «المهذب» 2١5١/١‏ و«المنهاج مع مغني المحتاج» 2758/١‏ و«اروضة 
الطالبين» ؟/ 216١‏ و«الأحكام السلطانية» ص58١.‏ 

ساقطة من (أ). 

«صحيح البخاري» 776/7 )١577(‏ كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه 
صدقة. و«صحيح مسلم» 1/ 08 (487) كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في 


سل كحتاب الزكاة تت50ة0105تكك 000 


وله : قوله فيما 0 جابر طفن : « في كل فرس سائمة ديئار» 


وليس في الرابطة شيء »' "© وكتب عمر طبه إليل أبي عبيدة”'' ويا في 
صدقة الخيل: خير أربابهاء فإن شاؤوا أدوا عن كل فرس عقا 
وإلا قومها فخذ من كل مائتي درهم خمسة راسي [ب/6هب] 


لفق 


00 


إفرة 


عبده وفرسه» و«(سئن نن أبي داودا 01/9 )١1540(‏ كتاب الزكاة» باب صدقة الرقيق» 
و«سئن الترمذي» 78/7 (5184) كتاب الزكاة باب ما جاء ليس في الخيل 0 
صدقة» و«سنئن النسائي» (15١5؟)‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الخيل» و«سنن 
ابن ماجه» )١1817( 0/4/١‏ كتاب الزكاة» باب صدقة الخيل والرقيق» و«مسند 
الإمام أحمد») 759/7. 

اسئن الدارقطنى» 7/ ١75-١76‏ باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل 
والرقيق» و«السئن الكبرئ» للبيهقي باب من رأئ فى الخيل صدقة بلفظ : 
« في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه ) ور له بن الحضرم» وهو 
ضعيف جدًا. «معرفة السنن والآثار» / 2940 و«نصب الراية» ؟7/ 50/4. 

هو: أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري الصحابي المشهور؛ أمين 
الأمة» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» أسلم قبل قبل دخول النبي ككِ دار الأرقم» 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدرًا وما بعدهاء وكان مشهورًا ل لدو ره الحياء 
والنصح للأمة» تولى الشام لعمر بن الخطاب» وبها توفي في طاعون عمواس سنة 
ثماني عشرة» وله ثمان وخمسون سنة» وقد روئ أحاديث معدودة» وممن حدث عنه 
العرباض بن سارية» وجابرء وأبو أمامة الباهلي» وسمرة بن جندب» وأسلم مولئ 
عمرء وغيرهم. 

«الإصابة» 7/ 2767 و«البداية والنهاية» /ا957/1» و«سير ير أعلام النبلاء» ١/ه»‏ 
و«طبقات ابن سعد» 25٠9/7‏ و١تهذيب‏ التهذيب» ه/ "الا. 

لم أجدهء إنما أخرج البيهقي في «السنن الكبرئ» ١١8/5‏ باب لا صدقة في الخيل» 
عن الزهري عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح ده : 
خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة» فأبئ ثم كتب إلى عمر بن الخطاب ويه فأبئ» فكلموه 
أيضّاء فكتب إل عمر بن الخطاب» فكتب إليه عمر بن الخطاب: إن أحبوا فخذها 
منهم» وارددها عليهم» وارزق رقيقهم. قال مالك: أي: ردها علئ فقرائهم 


لمعمل ك 


وقد نقل عن"'' زيد بن ثابت ونه أن المراد بالفرس المذكور فيما رووه 


5 )0 
فرس الغازي 8 


وأقول: لما قرن الفرس بالعبد كان ذلك قرينة دالة عليل أن المراد 


عبد الخدمة وفرس الركوب؛ فإن الفرس والعبد للتجارة تجب فيهما 
الزكاة إجماعًاء وتنزل منزلة العروض للتجارة9») في أعتبار بلوغ القيمة 
نهنا بالإجماع”'. 


000 
زفق 


قرف 
افق 


لكن في الصحيحين” ما يدل علئ أن في رقاب الخيل الصدقة» عن 


ساقطة من (ج). 

ذكر الدبوسي في كتاب الأسرار بدون إسناد أن زيدًا لما بلغه حديث أبي هريرة: 
«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » قال: صدق رسول الله كَل إنما أراد 
فرس الغازي» نقله عنه صاحب «نصب الراية» ”/ لاه" و«الدراية» /١‏ 273600 ونقله 
عن زيد أيضًا السرخسي في «المبسوط» 188/7 في قصة حدثت في مجلس مروان 
ابن الحكم» وجرت فيها محاورة بين أبي هريرة وزيد وَكيبا. 

ساقطة من (ج). 

«تحفة الفقهاء» ,2561/١‏ و«بدائع الصنائع» ؟/ 55. 

«صحيح البخاري» 57/5 (18556) كتاب الجهادء باب الخيل ثلاثة» و(#صحيح 
مسلم» 7/ 554 (447) كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة في حديث طويل» ولفظ 
مسلم : قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: « الخيل ثلاثة هي لرجل وزرء وهي لرجل 
سترء وهي لرجل أجر ». أما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرًا ونواءً على 
أهل الإسلام فهي له وزرء وأما التي هي له سترء فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم 
ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له سترء وأما التي هي له أجر فرجل ربطها 
في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من 
شيء إِلَّا كتب له عدد ما أكلت حسنات» وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات» 
ولا تقطع طوَّلَّها فاستنت شرقًا أو شرفين إِلَّا كتب الله له عدد آثارها وأرواتها 
حسنات» ولا مر بها صاحبها علئ نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إِلّا كتب الله له 


اساكتات الزأكاة لاتيم © 


أبي هريرة في حديث طويل: قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال : ١‏ هي ثلاثة 
لرجل وزرء ولرجل سترء ولرجل أجر» وساق الحديث حتئ قال: « ورجل 
ربطها تَعَنَيَا وتعفمًاء ثم لم ينس حتق الله في رقابها وظهورها فهي لذلك 
ستر ). 

وقوله: (وهو مخير) الضمير لرب الخيل» وفيه أحتراز عن قول 
الطحاوي”2؛ فإن الخيار عنده عائد إلى العامل في كل مال محتاج 
للحماية» وقيل: هذا التخيير المذكور مختص بالأفراس العراب» حيث 
كان قيمة كل فرس أربعمائة درهم» وقيمة الدينار عشرة دراهم» فيكون 
عن كل مائتي درهم خمسة دراهم» فأما الأفراس التي تتفاوت قيمتها 
فإنها تقوم”" 

ونقل عن الطحاوي [ج/١٠٠ب]‏ أنه لا تجب زكاة الخيل في أقل من 

ثلاثة» والصحيح عدم أعتبار النصاب فيها"". وذكر في الينابيع: أن 
الفتوئ عل قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله”*. وأما في الإناث 
الخلص والذكور الخلص فعن الإمام روايتان: 

إحداهما رواية الطحاوي عنه: أنه لا يجب في الإناث وحدها شيء؛ 
لعدم التناسل. 


عدد ما شربت حسنات» قيل: يا رسول الله فالحمر؟ قال: ما آتزل على :لي الور 
شيء إِلّا هذه الآية الفاذة الجامعة: 8 مَمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوَ حَيْرا م © وَمَن 
يَقَمَلٌ قحال دَرَوَ سَرَا َرَهُ 4). 

.5 راجع: «مختصر الطحاوي) ص6‎ )١( 

(؟) «الفتاوى الخانية» 2559/١‏ و«البحر الرائق» ؟://1١1.‏ 

(”) «البحر الرائق» .7١1//7‏ 

(5) وانظر: «الفتاوى الخانية» .559/١‏ 


4ه !)هه هع عدج 


والأخرىئ رواية الكرخي عنه: أنه يجب؛ لإمكان التناسل بالفحل 


المسعغار”'" 4 وأما الذكون:وحدها فوجة:زوانة الوتجوت الأعمار بسائر 
السوائم» ووجه الأخرئ: أن لحم الخيل غير مأكول عنده. فلم تكن 
الزيادة في اللحم مقصودة لعينهاء لكن المقصود هو الزيادة من حيث 
النسل» ولا تحصل إِلّا بالاختلاط» بخلاف سائر السوائم؛ لأنها مأكولة 
اللحم» فكانت زيادتها من حيث السمن كزيادتها من حيث النسل"". 


لقوله 2 : لم ينزل علي فيهما شيء 7" وأما إذا كانت التجارة» فإن 


الركاة؟؟؟ تعلق تعالينهاما + كتنائر أموال التيا :0 


(000 


00 


قرف 


0 
(0) 


عق وتوهق تمق 
زكاة الفصلان والحملان والعجاجيل 


قال: ( ويوجب في الفصلان والحملان والعجاجيل واحدة 
منهاء ومنعُنا أخذ ما يجب فى المسّانٌ ). 


ذكر الروايتين فى «مختلف الرواية» ص 2٠١/١‏ و«المبسوط» ”288/7 و«تحفة 
الفقهاء» /١‏ 0 و«بدائع الصنائع» ؟/ 5 "2 و«الاختيار» .1575-١5١/١‏ 

راجع : «المبسوط» 2188/7 و«بدائع الصنائع» ادف 

«صحيح البخاري» 5/ 50 (5180) كتاب الجهاد. باب الخيل ثلاثة» و«صحيح 
مسلم» 1//7 (4487) كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» وفي آخر حديث طويل مرَّ 
طرف منه في المسألة السابقة. 

ساقطة من (ج). 

«الكتاب» ١/55١ء»‏ و١«تحفة‏ الفقهاء» ,557/١‏ و«بدائع الصنائع» وكا 
و«الهداية» .١٠١١ 7/١‏ 


سل كتاب الزكاة لالس ب ال لمهي يِؤ , . 


كان أبو حنيفة ويه يقول أولًا: يجب في الفصلان”' والحملان”" 
والعجاجيل”” ما يجب في المسان”*'» وهو قول زفر كه» ثم رجع 
وقال: يجب فيها واحدة منها» وبه أخذ أبو يوسف» ثم رجع وقال: 


لا يجب فيها شىء أصلاء وبه أل متحمد 00 


وستورة 'الينالة7 + إذ[ كان له تعمس وعشرون”" من التوق) أو 
ثلاثون من البقر أو أربعون من الغنم» فلما مضئ عليها عشرة أشهر 
-مثلًا- ولدت أولادّاء ثم هلكت الأمهات, ثم تمّ الحول على الأولاد 
فهل يجب على الأولاد شيء؟ على الخلاف المذكور. 

وإنما صورنا نصاب النوق خمسًا وعشرين» ولم نصور خمسة؛ لأن 
أبا يوسف أوجب واحدة منهاء وذلك لا يتصدر في أقل منها. 


)١(‏ بضم الفاء وكسرها جمع فصيل» وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمهء «لسان العرب» 
0١‏ و«المصباح المنيرا ص .١18٠‏ 

4 بضم الحاء وسكون الميم جمع حَمّل بفتحهماء وهو: ولد الضأن في السنة الأولى» 
الجذع فما دونه. 
«لسان العرب» »18١/١١‏ و«المصباح المنير؛ ص069. 

فرق جمع عِجل وعجول» وهو ولد البقرة من حين تضعه أمه إلى شهرء ثم لا يسمئ 
عجلاء «الصحاح» 211/09/60 والسان العرب» 559/1١‏ . 

(54) جمع مسنةء وهي: ذات السن من الجذع والثنية. 
«البناية شرح الهداية» ٠7/7”‏ 5. 

() راجع هذه الأقوال بهذا التفصيل في: 
«المبسوط» -158.ء و«تحفة الفقهاء» ١/555-558غ».‏ وابدائع الصنائع» 
١/٠‏ ". ود«الهداية» .٠١١/١‏ 

() «تحفة الفقهاء» 2559/١‏ و«بدائع الصنائع» ؟//ا”ء و«الاختيار» .١5”/١‏ 

(0) في (ج): وعشرين. 


م ل ا 


ولو كانت له خمسة من الفصلان» فعن أبي يوسف كه ثلاث روايات: 
في رواية لا يجب شيء حتئ تبلغ خمسًا وعشرين» فإذا بلغت خمسً(© 
00-6 يجب فيها واحدة منهاء وفي رواية: في الخمس خمس 
فصيل» (وفي العشر حُمُسا فصيل)””'» وفي خمسة عشر ثلاثة أخماس 
فصيل» وفي عشرين أربعة أخماس فصيل» وفي رواية: في الخمس ينظر 
إلئ قيمة شاة وسط وإلئ قيمة خُمّس فصيل» فيجب أقلهماء وهكذا إلى 
مس اومسرين. 

ثم في الروايات كلها لا يجب في الزيادة شيء حتل تبلغ العدد الذي 
يجب في الكبار أثنان» وذلك ست وسبعون» فيجب فيها أثنان إلى مائة 
وسكت واونيه 19 فنع افيا ثاكنت منهنا 

وفي الحملان في أربعين حمل عند أبي يوسف كلله. وفي ثلاثين من 
العجاجيل عجل واحد منها". 

وجه قول زفر: أن كل واحد من لفظ الإبل والبقر والغنم أسم جنس 
يتناول الصغير والكبيرء فيتحد الواجب فيها. 

ووجه قول أبي يوسف: رعاية جانب الفقراء في الوجوبء, ورعاية 
جانب المالك [ب/147] في إيجاب واحدة منها. 


)١(‏ في (أ): خمسة. 

(6) ساقطة من (ب). 

() في «المبسوط»» و«بدائع الصنائع»: إل مائة وخمس وأربعين. وهو الصواب كما مر 
في المسألة رقم 088 ويظهر أن هذا سهو. 

5( راجع هذا التفصيل لمذهب أبي يوسف في : «المبسوط» 7/ 2١199‏ و«بدائع الصنائع» 
١/ا"”ء‏ و«الهداية» .١١١/١‏ 


حل كتاب الزكاة 


ووجه قول أبي حنيفة ومحمد 'هها: أن المالك لهذِه غير مالك 
للنصاب» فيمتنع الوجوب؛ وذلك لأن جزء النصاب مأخوذ في الزكاة؛ 
«(لقوله ظَِد: «في انعو كاة شاة "وهنا نون جرء ما يملكه 
مأخودًا) 7" ؛ لقوله 8 : «عدّ عليهم السخلة”" 2 ولا تأخذها منهم )7 
ولا مدخل للقياس في المقادير الشرعية» فامتنعت أصلًا. أو" نقول: 
إخراج واحدة منها يستلزم [ج/١١٠٠]‏ تغيير المنصوص عليه من السن» 
وإخراج السن يضر”'' بأربابهاء فامتنع الوجوب”" 


)١(‏ ثابت بهذا اللفظ من حديث ابن عمر الطويل في الصدقات» وهو في «سئن أبي داود» 
)١1958«( 5/5‏ كتاب الزكاةء باب زكاة السائمةء» و«سنن الترمذي» 561١/7‏ 
(510) كتاب الزكاة» باب زكاة الإبل والغنم» و«سئن ابن ماجه؛» /١‏ لالاه )١806(‏ 
كتاب الزكاة» باب صدقة الغنم. 

زفق ما بين القوسين ساقط من (ج). 

بفتح السين : تطلق على الذكر والأنثئ من أولاد الضأن والمعز ساعة تولدء وتجمع 
على سِخال وسّخل» «المصباح المنير؛ ص7١٠‏ و«الموطأ» ١/05؟700-1.‏ 

(5) لم أجده مرفوعًاء إنما أخرجه مالك في «الموطأ» /١‏ 565 باب ما جاء فيما يعتد به 
من السخل في الصدقةء والبيهقي في «السئن الكبرئ» 4/ ٠١١-1٠١‏ باب السن التي 
تؤخذ في الغنم» عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاء 
فكان يعد على الناس بالسخل» فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئًا؟! فلما 
قدم علئ عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر: نعم» تعد عليهم بالسخلة يحملها 
الراعي ولا تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة ولا الربئ ولا الماخض ولا فحل الغنم» 
وتأخذ الجذعة والثنية» وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. وسنده صحيح؛ راجع 
«نصب الراية» "/ 506. 

(0) في (ب): (و). 

)00 في (أ ب): ضرر. 

(0») راجع أستدلالهم مفصلًا في «المبسوط» ؟1/ 109ء و«بدائع الصنائع» 31/7. 


فصل فى زكاة النقدين 


زكاة الدراهم الخالصة 
قال: (ويجب (خمسة في" مائتي درهم توزن عشرتها 
سنبعة )1 
نصاب الفضة مائتا درهم؛ لقوله 19 : « ليس فيما دون خمس أواقٍ 
صدقة ”'' والأوقية أربعون درهمّاء وزكاتها خمسة دراهم؛ لقوله نلا 
لمعاذ فيما كتبه إليه: « خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهمء ومن كل 
عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال )”7 ". وعلئ ذلك أنعقد الإجماء”*". 


)١(‏ في (ب): خمس من. 

0) تمام الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكم «ليس فيما دون 
خمس ذود صدقة من الإبل» وليس فيما دون خمس أوق صدقة. وليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة ». «صحيح البخاري» ”/ )١5517( 7١١‏ كتاب الزكاة» باب زكاة 
الإبل» و«صحيح مسلم» 58/1 (914). كتاب الزكاة» و«سنن أبي داود» ٠١8/1‏ 
)١16648(‏ كتاب الزكاة» و«سنئن الترمذي» 55١/9‏ (577) كتاب الزكاة» و«سنن 
النسائي» 8/3 (5؟11١1)‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الإبل» و«سئن ابن ماجه» /١‏ ١/اه‏ 
)١747(‏ كتاب الزكاة» و«مسند الإمام أحمد» "/ ."٠‏ 


(9) «سنئن الدارقطني» ؟/ 4-6 باب ليس في الخضروات صدقة ونصه: عن محمد بن 
عبد الله بن جحش عن رسول الله كك : أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن 
يأخذ من كل أربعين دينارًا دينارّاء ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم» وليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» ولا فيما دون خمس ذود صدقة» وليس في الخضروات 
صدقة. وهو معلول بعبد الله بن شبيب» وكان يسرق الأخبار ويقلبها. 
«انصب الراية» ؟7/ 27515 و«التعليق المغني علئ سنن الدارقطني» /4. 

(4) «مراتب الإجماع» ص 27”5 و«بداية المجتهد» "٠٠/١‏ و«المغني» لابن قدامة 
١9-5‏ 7. 


سل كتاب الزكاة 


والدراهم معتبرة بوزن سبعة» يعني عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل» 
علئ ذلك أستقر الأمر في ديوان عمر ذه وانعقد الإجماع عليه''"'. 
وقوله: (توزن عشرتها بسبعة) من الزوائد. 

تجعى وبق دجهمق 
زكاة الدراهم المغشوشة 
قال: ( وتعتبر غلبة الفضة. فإن غلب الغش التحقت بالعروض ). 


لما لم تخل الدراهم عن قليل الغش للإعانة على الطبع -كما قالوا- 
أو عادة» وَخَلَتْ عن الكثير لم يكن بد من الفاصلء فاعتبرنا الغلبة؛ فإن 
غلبت الفضّة الغش كانت في حكم الفضة؛ أعتبارًا للغالب» وإن غلب 
حك . ا ا 
الفضةء وتشترط فيها نية التجارة» كما تشترط فى العروضء, ولأن الفضة 
المغلوبة أصل من وجه؛ لأن رواج الغش بهاء فأمكن جعلها أصلًا في 
حق وجوب الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابًاء أما الغش المغلوب فتبع 
نطنفًا ضورة ونه ١‏ أما"ضيورة قظاهن نرآما معد فاذة رواجه #الفض””. 


)١(‏ بنصه تقريبًا من «الهداية» .٠١5 /١‏ وراجع: «نصب الراية» ؟7/ 7548». و«الدراية» لابن 
حجر .758/١‏ أما نصاب الفضة بالغرامات فقد قدره بعضهم بأربعمائة وستين 
غرامّاء وبعضهم بخمسائة وخمسة وتسعين غرامّاء وبعضهم بستمائة واثنين وأربعين 
غرامًا. راجع: مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين» وكيف تزكي أموالك 
للدكتور/ عبد الله الطيار ص77. 

(0) ويسمى الدرهم الذي غلب غشه علل فضته: الستوقة والستوق. «التعريفات» 
ص5 16١ء‏ و«الصحاح» 5/ .١1545‏ 

() «المبسوط) ”/ .١45‏ و«تحفة الفقهاء» 25١0-5115 /١‏ و«بدائع الصنائع» و 
و«الهداية» .٠١5 /١‏ 


ثم معرفة الغلبة في الغش أن تكون الفضة بحال لو أحرقت بالنار لما تخلص 
منها شيء» ويبقى الغش بحاله. فيحلق حينئذ بالفلوس والعروض وتكون 
الفضة - ساقطة الأعتبار في الغش كما في المموه»ء وإن كانت الفضة 
تخلص عند الإذابة والتخليص -وإن قلّت- لم تلحق بالعروض» حتيل إذا 
بيعت بفضة خالصة''' نظر: فإن كانت الخالصة مثل ما في المغشوشة 
أو أقل لم يجز البيع لتحقق الرباء وإن لم يعلم ما في المغشوشة فكذلك 
لتوهم الربا أو شبهته» ولو بيعت بجنسها متفاضلا جاز البيع لاختلاف 
الجنسين» ويصرف كل جنس إلئ خلاف جنسه. كبيع ثوب ودرهم 
3 بثوب ودرهمين» هكذا ذكره في «الينابيع)”". 
000 


نصاب الذهب 


قال: ( وربع العشر في عشرين مثقالا من العين"" ). 
نصاب الذهب عشرون مثقالا”*'» وقوله: (ربع العشر) -وهو نصف 
مثقال- معطوف على قوله: (خمسة) أي : ويجب ربع العشر» وقد 


.86 24 في (ج): خالية. ؟) وانظر: «الهداية» "ا/‎ )١( 

(6) العين تقع -بالاشتراك- علئ أشياء مختلفة كثيرة» منها: العين الباصرة» وعين 
الشمسء والعين الجارية» والجاسوس» وبمعنى الشيء نفسهء يقال: هو هو بعينه» 
وعلئ خيار الشيء. وتطلق أيضًا على الذهب المضروب دنانير وغير المضروب. 
«لسان العرب» ١5-01/1ولل‏ راجع: «المصباح المنيره ص7١‏ و«مختار 
الصحاح» 557» والمراد هنا المعنى الأخير. 

(5) وبالغرامات خمسة وثمانون غرامّاء وقدره بعضهم بسبعين غرامًا. 
مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين ص١8»‏ وكيف تزكي أموالك للدكتور 
عبد الله الطيار ص”77. 


حس كتاب الزكاة 


أ من الرواية ما يدل عل ذلك97, وعليه اتعقذ الإجماع””". 


5 >د هت دهف وتدهمكل 
حكم الزائد على النصاب ف النقدين 


قال: (ثم الواجب في كل أربعين درهمًا درهم» وفي كل أربعة 
مثاقيل قيراطان» وقالا بالحساب فيهما ). 


مذهب أبي حنيفة ديه : أن الزائد على المائتين لا شيء فيه حتئ يبلغ 
أربعين درهمّاء فإذا بلغ أربعين درهمًا ففيه درهم» وكذلك مذهبه فيما زاد 
على العشرين مثقالًا من الذهب لا شيء فيه حتئ يبلغ أربعة مثاقيل”*' 
فيكون فيها قيراطان ©. 

وقالا: يجب فيما زاد بحسابه في الفضة والذهبء قل أو كثر”'“؛ لما 
رواه أبو داود"؟ عن الحارث الأعور [ج/١٠٠ب]‏ عن علي وليه (أنه )80 ب 
قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها”'' الحول ففيها خمسة 
دراهم. وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون 


)١(‏ في (ب): أستلقئ. (؟) في المسألة الأولئ من هذا الفصل. 

(») دعوى الإجماع هنا غير مسلمة» إِلّا إن أراد المذاهب الأربعة؛ إذ يرى الحسن وأكثر 
الظاهرية أنه لا زكاة في الذهب حتل يبلغ أربعين مثقالًا. «بداية المجتهد» 7٠0/١‏ 
و«المغني» لابن قدامة 7١7/5‏ و«المحلئ» لابن حزم /١‏ "الا. 

(4) (مثاقيل) ليست في (أء ب). 

(0) «الأصل» /7١‏ 85-487 و«مختصر الطحاوي» ص 58-47 و«المبسوط» 7/ ١40-149‏ 
و«تحفة الفقهاء» ١//ا١5‏ و«الهداية» .٠١85-١١7 /١‏ 

() المصادر السابقة. 

١٠١/7 )0‏ (“الا6١)‏ كتاب الزكاة» باب زكاة السائمةء وهو مرفوع إلى النبي كَل 
وبعده: قال: فلا أدري أعلىٌ يقول: « فبحساب ذلك » أو رفعه إلى النبي كل؟ 

(4) ساقطة من (ج). (9) ساقطة من (أ). 


دينارٌاء فإذا كانت لك عشرون دينارًا”'؟ وحال عليها الحول ففيها نصف 
دينارء فما زاد فبحساب ذلك)». 

والأصل فيما ورد ميطلنا العمل بإطلاقه. وَلآن الزكاة وجبت شكرًا 
لتعفة المال ونما كتيسن التضاتب 51ل تسح معنن العدلء: 
فيوزع الواجب علئ قدر سببه» ولما كان زكاة النصاب مقدرًا بربع العشر 
كان في الزائد كذلك”""'؛ لاتحاد (نسبة الزكاة)”" فيهما إلى كل منهما. 

وله : ما رواه أبو داود فى أول هلذا الحديث : «هاتوا ربع العشر من كل 
أربعين درهمًا درهم. وليس عليكم شيء حتئى تتم مائتي درهم (فإذا كانت 
مائتى درهم)”*) ففيها خمسة دراهم, فما زاد فعلىى حساب ذلك )00 وجه 
النصاب» فالتنصيص عليه لفائدة كمية ما يجب عليه بعد كمال النصات» 
وود د « وما زاد فبحساب ذلك» يعنى اي 
مقدار الواجب زكاة فيهماء فينتفي بقوله تعالل: 8 وما جَعَلَ عَليَكدٌ في لزن 


الدع و 
مِنْ حرج 0# . 


)١(‏ ساقطة من (أ. ب). (؟) ساقطة من (ج). 

(0) في (بء ج): النسبة زكاة. 

(54) من «سئن أبى داود» وليست فى (أ» ب» ج). 

(4) «سئن أي داود» يفيف 01 1)ء رواه عن علي عاصم بن ضمرة والحارث 
الأعور. ل ا أعني رواية عاصم» لا رواية الحارث. 
راجع : «نصب الراية» ؟/ 56" و«تنقيح التحقيق» ؟791//7١.‏ 

)03 الحج : لا 


سل كتاب الزكاة 


تبر الذهب والفضة وآنيتهما 

قال: ( ويزكّيل تبرّهما وآنيتهما )". 

لقوله تعالئ : #وَالدِين كرون ذهب وَالْفِصَة»'" نزلت (في 
)3 988411 للتحرق. الوعيد نه + فالإيجاب مساق إلى اسم اتوت 
والفضة» وهما أسمان للجوهر وإن تغيرت أحواله وصفاتهء وأما التقدير 
بالتّصاب فثابت بالتوقيف. وسواء نوى التجارة أو لم ينو؛ لأنهما يعدان 
لذلك بأصل الخلقة فأغنئ عن القصد إليه»ء والتبر”*؟ هو القطعة 
المأخوذة من المعدن. 


رتجهك 5 جهن نت همل 
زكاة الحلى 


قال: ( ونزكى الحلى مطلقًا ). 
قيد الإطلاق من الزوائد لتحقيق موضع الخلاف؛ فإن عندنا الزكاة فى 
الحلي واجبة» سواء كان مباح الأستعمال أو حرامه''". 


.٠١ 5/١ و«الحداية»‎ ,.١14١ /7 «الأصل» ؟/لاىمء و«الكتاب» ١/58١.ء و«المبسوط»‎ )١( 


عواعي لم 


(0) تمامها: 9« ولا يَفِقُومَا في سبل الله مَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ أليي » التوبة: 4". 

(9) في (ب): فيما بقي. 

4 هذا هو أصح الأقوال فيهاء وراجع: الأخبار الواردة فيها والأقوال في تفسيرها في: 
«تفسير البغوي» 5/ 247-5١‏ و«تفسير ابن كثير» 7/ ."017"-"0٠‏ و«أسباب النزول 
للواحدي» ص7557-750. و«زاد المسير» لابن الجوزي ”575397/7. 

(0) بكسر التاء: ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ ولا مضروب. «طلبة الطلبة» 
ص 5 5» و«أنيس الفقهاء» ص ».١190‏ و«الصحاح» ؟/ .556٠5‏ 

(5) «المبسوط» ”2147/7 و«الكتاب» 258/١‏ و«تحفة الفقهاء» »5١5 /١‏ و«الهداية» 
١/١‏ و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» 7/١‏ 85". 


وقال الشافعي: حلي النساء لا تجب فيه الزكاة» وكذا في مباح 


الأستعمال للرجال» كالخاتم من الفضة''". وحلي الصغيرة لا تجب فيه 
إجماعا؛ أما عنده فلأنه حلى» وأما عندنا فلأنها صغيرة2. 


له: أن وصف النماء لا يحصل مع وصف الحلي لتضادٍ بينهماء وأحد 


الوصفين ثابت شرعًاء وهو جواز التحلي؛ فعدم الوصف الآخر”". 


ذهب فقال لهما رسول الله يكم «أتؤذيان زكاته؟» قالتا: لاء فقال 
لهما: «أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟» قالتا: لاء قال: 


« فأديا زكاته )240. 


(000 


فم 


فر 


فق 


«الأم» ١‏ -40. و«التنبيه» ص59» و«الوجيز» 205/١‏ و«روضة الطالبين» 
05 و«المنهاج مع مغني المحتاج» ارك ار 

وسبق في المسألة التاسعة أول كتاب الزكاة أن الحنفية لا يوجبون الزكاة في مال 
الصبي. 

والحجة له من النقل. ما روئ مالك فى «الموطأ» /١‏ 750 باب ما لا زكاة فيه من التبر 
والحلي. والشافعي في «الأم» 1/7 باب زكاة الحليء والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» 5 باب من قال لا زكاة في الحلي» عن عائشة أنها كانت تلي بنات 
أخيها يتامئ في حجرها لهن الحلي» فلا تخرج من حليهن الزكاة. وعن ابن عمر أنه 
كان يحلي بناته وجواريه الذهب» ثم لد يخرج من حليهن الزكاة. 

«سئن الترمذي» ”787/7 (5127) كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» عن ابن 
ل ا عون عي قو ا د قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث قد 
رواه المثنئ بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذاء والمثنئ بن الصباح وابن 
لهيعة يضعّفان في الحديث؛» ولا يصح في هذا عن النبي يَكهِ شيء. وأخرجه الإمام 
أحمد في «المسند» 2705/7 والدارقطني في «ستنه» ٠١8/7‏ باب ليس في مال 
المكاتب زكاة حتئ يعتق من طريق الحجاج بن أرطأة وهو ممن لا يحتج به» «نصب 
الراية» ؟/ الالاء و١تنقيح‏ التحقيق» .١576/7‏ 


حصس كتاب الزكاة 


وفي «مسند أبي داود)”' عن عائشة قالت: دخل على رسول الله :لا 
ورأئ في يدي فتخات من ورق قال: ١ما‏ هذا؟ » فقلت: صنعتهن أتزين لك 
يا رسول اللهء قال: «أتؤدين زكاتهن؟ » فقلت: لا أو ما شاء الله» قال: 
«١هو‏ حسبك من النار لبن 

وفي «الموطأ»”" عن عطاء قال: بلغني أن أم سلمة قالت: كنت ألبس 
أوضاحًا من ذهب. فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ١ما‏ بلغ أن تؤدي 
زكاته فزكي فليس بكنز. 


وما أوّل به بعضهم الزكاة بالإعارة” ' يرده قوله: ١ما‏ بلغ أن تؤدى 
[ج/07٠]‏ زكاته » وأنه أعتبار للنصابء علئئل أن العارية ليست بفرض» 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ». وهو يقصد السنن. 

(0) «سئن أبي داود» 7١7/7‏ (1910) كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 5940-789/١‏ وقال: صحيح علئ شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارقطني في «سننه» ٠١0/7‏ باب زكاة 
الحلي» والبيهقي في «السئن الكبرى» 84 , وراجع: «نصب الراية»» و«معرفة 
السنن والآثار» 5/ .١155‏ 

) لم أجده في «الموطأ». وهو بهذا اللفظ في «سنن أبي داود» 7١7/7‏ (1514) عن 
ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة وَينَاء كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة 
الحلي» ا الحاكم» ."9٠ /١‏ وقال: صحيح على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبي. و«سئن الدارقطني» ٠١١/7‏ باب ما أدئ زكاته فليس بكنزء و«السئن 
الكبرئ» للبيهقي 1/1 باب تفسير الكنز الذي في ورد الوعيد فيه. 
وفيه محمد بن مهاجر وهو متهم بالكذب و«تنقيح التحقيق» 1577/7. 

زفق قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 3/ 144: ومنهم من ذهب إل أن زكاة الحلي 
عاريته» وروي هذا القول عن ابن عمر وابن المسيب. وفى «المغنى» :717١/5‏ وقال 
الحسن وعبد الله بن عتبة وقتادة: زكاته عاريتهء» قال ل خمسة من أصحاب 
رسول الله يَكِِ يقولون: ليس في الحلي زكاة» ويقولون: زكاته عاريته.. 


وما ليس بفرض لا يتوعد عليه بالنار؟"". 
ومن النظر أن وصف الثمينة ثابت بأصل التخليق» ووجود النماء حقيقة 
ليس بشرطء بل الإعداد لهء وهذا الوصف باق فيه مع التحلي. 


هق تحوهمق. وت #تهمل 
ضم النقدين لتكميل النصاب 

قال: ( ونضم الورق”" إلى العين ). 

إذا كان معه عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم يضم أحدهما إلى 
الآخر؛ ليتم النصاب عندنا”". وقال الشافعي 35: لا يضمء» بل المعتبر 
كمال النصاب فى كل منهما؛ لأنهما جنسان مختلفان حقيقة وحكمًا؛ 
أما حقيقة فظاهرء وأما حكمًا فلجواز بيع أحدهما بالآخر”“ متفاضلاء 
فلا يضم كالسوائم المختلفة الف 00 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(0) بواو أوله» وتسمى: الرقه (بهاء عوض عن الواو): الفضة» ويطلق أيضًا على 
الدراهم المضروبة. 
«الصحاح» 5/ 5" » وا«أنيس الفقهاء) ص”797. و«طلبة الطلبة» ص45-545. 

(7) «الأصل» ١/لالم.‏ و«الكتاب» ١/59١ء‏ و«المبسوط» 2١97/59‏ و«الهداية» 
.٠ ١6/١‏ 

(4) في (ب): على الآخر. 

(0) قال في «الأم» 4/7: ولا يجمع الذهب إلى الورق» ولا الورق إلى الذهب 
ولا صنف مما فيه الصدقة إلئ صنف» وإذا لم يجمع التمر إلى الزبيب وهما يخرصان 
ويعشران» وهما حلوان معًاء وأشد تقاربا في الثمر والخلقة من الذهب إلى الورق» 
فكيف يجوز لأحد أن يغلظ بأن يجمع الذهب إلى الفضة ولا يشتبهان في لون 
ولا ثمن» ويحل الفضل في أحدهما على الآخر؟!. وانظر: «المهذب» ١98/١‏ 
و«الوجيز» 205/١‏ و«روضة الطالبين» ؟7/ /701. 


حس كتاب الزكاة 


ولنا: أن الأتحاد بينهما ثابت في أ/ لاب الوصف الذي صار العين 
سببًا لوجوب الزكاة» وهو الثمينة» فلا يعتبر الأختلاف في الصورة» 
كعروض التجارة. 

قال: ( وهو بالقيمة وقالا: بالأجزاء ). 

مذهب أبي حنيفة أنه يضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة» حتئ إذا كان له 
مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة أخرئ زكاهاء أو كانت له عشرة 
مثاقيل قيمتها أقل من مائة درهم» ومائة قيمتها أكثر من عشرة مثاقيل 
بحيث يتم عشرون مثقالًا بالقيمة تجب فيها الزكاة"". 

وقالا: اب/2ها] المعتبر في الضم هو الأجزاء. وهو قول أبي حنيفة 
الأول في رواية الحسن عنه”". 

لهماء: أن "القيمة شافطة"الأععبارةع: فإنة لو املك إنريق :فغنة وزته سافة 
وقيمته عشرون مثقالًا لا تجب فيها الزكاة. 

وله: أن الضم للمجانسة» وهو أعتبار معنوي يحصل بالقيمة دون 
الوزن؛ لأنه أعتبار صوري””". 

وأما مسألة الإبريق فإنه لم يجب ضمّه إل شيء آخر لتعتبر فيه القيمة» 
وظهور القيمة شرعًا مختصٌ بالمقابلة» بخلاف الجنس» كما في حقوق 
العباد» لا عند الإفراد والاتحاد). 


)١(‏ «الكتاب» »١59/١‏ و«المبسوط» ”2197/7 و«مختلف الرواية) ص 2١١/5‏ و«تحفة 
الفقهاء» .»5١9/١‏ و«الهداية») .١٠١6 /١‏ 

(0) المصادر السابقة. فلا تظهر فائدة الخلاف إِلّا إذا كانت قيمة أحدهما -لجودته 
أو صياغته- أزيد من وزنه. 

() في (ب): لأنها. (5) «المبسوط) .195-1١97/7‏ 


مد دب ب 


ضم ثمن السوائم المزكاة وقيمة العروض إلى النقدين 

قال: ( وثمن السوائم المزكاة لا يضم إليهما ). 

قال أبو حنيفة َه : إذا زكئ إبلّا سائمة ثم باعهاء وعنده نصاب من 
النقدين أو عروض لا يضم ثمن الإبل إلئ ذلك”'". 

وقالا: يضم إليهماء ويزكئ معهما""؛ لأن المجانسة هي علة ضم 
المستفاد إلى النصاب في حق حكم الحولء» وقد وجدت فيضمء كما إذا 
جعلها علوفة ثم باعهاء وكثمن الطعام المعشورء وثمن الأرض المعشور 
طعامهاء وثمن العبد المؤداة فطرته. 

وله : أن ثمن السائمة قائم مقام عين هي محل الزكاة» حتئ لو هلكت 
سقطت زكاتهاء وقد زكاها في هلذا الحول» ولو ضم'"" الثمن لزم الثناء» 
وهو منفي؛ لقوله ذ: ٠لا‏ ثناء في الصدقة 6“ وهلذا بخلاف 
المعلوفة؛ لأن ثمنها ليس قائمًا”” مقام عين تجب فيها الزكاة 
وبخلاف ثمن الطعام المعشور؛ لأن سبب الزكاة الأرض النامية 
لا الخارجء وبخلاف ثمن الأرض المعشور طعامها؛ لأن محل 
الوجوب (هو الخارج لا الأرض» وبخلاف ثمن العبد المؤداة 
فطرته؛ لأن محل الوجوب)'' ذمة مولاه» حتول لو مات العبد بعد 


(1) «الأصل» 7/ .5190-١5‏ و«الجامع الكبير؛ ص4١»‏ و«المبسوط» 1717//7. ولمختلف 
الرواية»؛ ص57 275١‏ و"تحفة الفقهاء» /١‏ 476-8575. و«بدائع الصنائع» ؟7/ 15. 

(؟) المصادر السابقة. 

(0) في (ب): ضمن. 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» 7١8/#‏ باب من قال: لا تؤخذ الصدقة في الستة إِلَّا مرة 
واحدة. 

(5) في (ج): قائم. (56) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


صصح كتاب الزكاة الا 0# 


طلوع الفجر يوم الفطر لم تسقط الفطرة» ولأنها تجب عن الأحرار 

فلا أختصاص لها بالمالية» فلم يكن الضم مفضيًا في الجميع إلى 
بلق 

الثناء”'". 


قال: ( وتضم قيمة العروض ). 
لأن الوجوب في الكل”" باعتبار التجارة وإن”" أختلفت جهة 
اق 
الإعداد . 


> 5ك 2< همك 


(1) راجع الأستدلال في «المبسوط» 2117/7 و«مختلف الرواية؛ ص57 .١١‏ 

(١‏ في (ب): كل لكل. 

زهرة في (ج): وإذاء 

(:) «الكتاب» 2595/١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ١//ا5.‏ و«الهداية» 2٠١6/١‏ ولمجمع 
الأنهر؛ .7١7//١‏ 
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فصل في زكاة العروض”!' ب/».٠ب]‏ 
قال: (يزكيل مال التجارة إذا بلغت قيمته نصابًا من أحد 
النقدين ). 

مال التجارة: هو المال الذي أعد للتجارة بالنية» وعمل التجارة» وإنما 
شرطنا النية لتعيين الإعداد؛ لأن غير”" النقدين من الأموال خلقت للانتفاع 
بأعيانها» فكانت في حكم المعدوم» والزكاة إنما تجب في المال النامي» 
ولهاذا شرط الحولء» فلم يكن بد من النية ليتحقق الإعداد للنماء» ثم النماء 
لا يحصل بمجرد النية» بل بالعمل معه فشرطناه» وكذلك الإسامة فيما 
يسامء وهلذا خلاف النقدين؛ حيث يستغنيان عن النية؛ لأنهما معدان 
للتجارة بأصل الخلقة”". 

ونظير أشتراط العمل مع النية في العروض أشتراطهما في السفر دون 
الأقامة :فإنه يقد مقا ته العية ): لأميدرك للسقر نولا تصيو 
مِيعَاف ثالنية ؟ الآن المقن عجن» «العكل لا خضل جره القصد”". 
ويبنيل عليل هنذا مسائل» منها: أن من أشترئ جارية ونواها للخدمة 
بطلت عنها الزكاة» ولو نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتئ 


)١(‏ جمع عَرْض بفتح العين وسكون الراء: وهو جميع المتاع عدا الذهب والفضة» 
أما العَرّض بفتحهماء فهو حطام الدنيا من النقدين وغيرهما. «مختار الصحاح» 
ص 5750-5475 و«المصباح المئير؛ ص ١67‏ و«المطلع» ص١7‏ 1. 

0) فى (س): عين. 

إفرة راح «بدائع الصنائع» ١١/7‏ و«الهداية» وشرحه العناية ١57/7‏ . 

(5) بل لابد من نية السفر من العمل» وهو الخروج كما مر في المسألة الرابعة من فصل 
صلاة المسافر فى كتاب الصلاة. 
وراجع : "المبسوط) . 


صحس كتاب الزكاة + اا للممل(يه 


يبيعها بعروضء. فإذا باعها صارت للتجارة حينئذ فتجب فيها الزكاة. 
ولو أشتراها بنية التجارة» ثم نوئ أن لا تكون للتجارة خرجت عن 
كونها للتجارة» ثم لا تصير للتجارة حتىل يستبدلها بعروض وينوي التجارة. 

ولو ورث عروضًا ونواها للتجارة لا تكون للتجارة؛ لأنه لا عمل» فإذا 
تصرف فيها وجبت الزكاة. 

ولو ملك بهبة أو صدقة أو وصية»ء أو ملك نكاح أو خلع أو صلح عن 
دم عمدء ونواه للتجارة كان للتجارة عند أبي يوسف؛ لاقترانها بالعمل» 
وعند محمد: لا تكون؛ لأن هذه الأشياء ليست بعمل التجارة» ومن 
المداغرون جو كر الوق على لحك و ودر كرك ]ل تععاه ب 
محمدء وذكر"'2 في «شرح الطحاوي» أن أبا حنيفة مع أبي يوسف في 
عدم صحة نية التجارة» ونسب ذلك إلى القاضي الشهيد”. 


يف ساقطة من (ب» ج). 

(؟) هذه المسائل أربعة أقسام: 
- الأول: عروض ملكها بعقد معاوضة» وهو شراء الجارية بنية التجارة حين العقد» 
أو بدونها في حينه ثم حدوثها بعد ذلك. 
- الثاني: عروض ملكها بغير عقد أصلاء وهو مسألة الإرث مع نية التجارة» 
فتجردت النية عن العمل أصلاء فضلًا عن عمل التجارة؛ لأن الموروث تدخل في 


- الثالث: عروض ملكها بعقد ليس فيه معاوضة أصلاء وهو الهبة والوصية 
والصدقة. 


- الرابع: عروض ملكها بعقد هو: معاوضة مال بغير مال» وهو المهر وعوض 
الخلع والصلح عن دم العمد. 

هكذا صنفها الكاسانى» وذكر أحكامها والخلاف فى القسمين الأخيرين بالتفصيل 
الذي ذكره المؤلف هنا في «بدائع الصنائع» 5/ .15-١١‏ وانظر: «المبسوط» ١98/7‏ 
و«الهداية» ١//ا48-9.‏ 


مم ب 


والأصل في تقويم العروض قوله 2 فيها: ١‏ تقومها فتؤدي عن كل 
مائتي درهم خمسة دراهم 6 ولأن الإعداد القصدي كالإعداد الشرعي. 


قال : [ب/8هب] ( ويقوم با لأنفع للمصارف ). 
أي : ويقوم مال التجارة بنقد يكمل النصاب إذا قَوّمَ به؛ رعايةَ لمصارف 


اك : 5 1 30 
الزكاة» /100] ونظرًا لهمء وهذه رواية عن أبى 00 5 


كن 


وفي رواية الأصل”": يخير في التقويم ؛ (لأن النقدين سواء)”؟2 في 
تعرف قيم الأشياء بهما. 


)١(‏ ذكره فى «الهداية» ٠١5/١‏ بهذا اللفظ. 
وعلق عليه ابن حجر في «الدراية» /١‏ 750 بقوله : لم أجده هكذاء وقال الزيلعي في 
«نصب الراية») ”/ 7/0: حديث غريب. 
ومما يستدل به لزكاة العروض ما يروئ عن سمرة بن جندب وه أنه قال: أما بعد 
فإن رسول الله كَكهِ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. «سنن أبي داود» 
157-14 باب زكاة التجارة» و«سنن الدارقطني» 178-77 باب زكاة مال 
التجارة» وفيه ضعف. 
راجع : «التعليق المغني» 2118-١11//7‏ و«تنقيح التحقيق» ؟7/ 215470 وأصح منه 
ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 91//5 (7201) باب الزكاة من العروض» عن 
ابن عمر أنه قال: كان فيما كان من مال في رقيق أو في دواب أو بر يَدَارَ لتجارة 
الزكاةٌ كل عام. 
قال ابن حجر في «الدراية» :75١7/١‏ إسناده صحيح. 

() «المبسوط» 2١9١/7”‏ و«مختلف الرواية» ص”77١١2‏ و«تحفة الفقهاء» 2575/١‏ 
و«بدائع الصنائع» 7 ا”2ء و«الهداية» .٠١6/١‏ 

5/7 ونصه: قلت: أرأيت الرجل التاجر يكون في يديه الرقيق قد آشتراه بدنانير 
أو بدراهم» وفي يديه المتاع قد آشتراه بغير ما أشترئ به الرقيق» كيف يزكيه عند 
رأس الحول؟ أيقوم ذلك كله دراهم أو دنانير ثم يزكيه؟ قال: أي ذلك فعل أجزأ عنه. 

(5) في (ب): لأنه سواء. 


سس كتاب الزكاة 


وروي عن أبي يوسف التقويم بالثمن الذي أشترئ به؛ لكونه أبلغ في 


تعريف المالية إن كان الثمن نقدّاء وإن كان الثمن عروضًا فبالنقد الغالب في 
ذلك الموضع”"". 


وعن محمك: يقوم بالنقد الغالب تظلفاء كما يقوم في المغضوب 


9 || 


اشتراط كمال النصاب في العروض في طرفي الحول 
قال: ( ونشترط كمال النصاب في طرفي الحول”", لا كله في 
السوائم والنقدين؛ وآخره في العروض). 
هذا المنفي هو مذهب الشافعي في أحد أقواله الأربعة: 


أحدها كمذهبناء والثاني: يعتبر تمام النصاب في جميع الحول» 


والثالث: يعتبر في آخر الحول فقطء وهو المذكور في الكتاب. وعلئ 
قول آخر المؤثر نقص التنضيض دون نقص الكساد”““. 


000 


شق 
قرف 
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«المبسوط» 7/١194ء‏ و«مختلف الرواية» ص74١١ء‏ و«تحفة الفقهاء» -47/١‏ 
7 » و«بدائع الصنائع» ١‏ وول«الهداية» ١/60١٠ء‏ و«مختلف الرواية» 
ص74١1١.‏ 

المصادر السابقة. 

مذهب الحنفية: أن النصابء إذا كان كاملا في أول الحول وآخرهء فالزكاة 
واجبة؛ وإن أنتقص فيما بين ذلك وقنًا طويلاء ما لم ينقطع أصله من يدهء ومال 
السائمة والتجارة فيه سواء. «المبسوط» ؟/ /ا/ا١.‏ و«الكتاب» »١54/١‏ و«الهداية» 
٠٠١‏ وه«الاختيار» .١7"37/١‏ 


هذه الأقوال في عروض التجارة» وهي ثلاثة فقطء والأخير تفريع لا قول». قال 


السستتسييت 


وفي السوائم وفي النقدين يشترط كمال النصاب في جميع الحول 
1 
له: أن الزكاة حكم متعلق بالنصاب» و”' الحول شرطه» فيشترط 
كمال النصاب في جميع الحول لكمال السببية؛ ألا ترئ أن آج/م١٠]‏ 
فواته في بعض الحول قاطع لحكمهء فانتقاضه كفواتهء إِلَّا أن أعتبار 
نصاب أموال التجارة في أثناء الحول متعذر؛ لأن القيمة لا تثبت على 
حالء فيتعذر أعتباره كل وقت». فسقط حالة بقاء الحول ل في 
الأبتداء أيضًا؛ لأن أعتباره في الأبتداء لأجل البقاء. 

ولنا : 4 السبب هو: أعتبار أصل المال؛ لقوله تعال: 8 وَلَينَ ف أمَمَ 
وَل 74+ بوإنما اعتيرنا القدو يعبت وضق7 الني الشرعي يشير 
أهلا للوجوب. فاعتباره في الأبتداء؛ لأنه زمان أنعقاد السبب واعتباره 
في الانتهاء ؛ لأنه زمان الوجوب» فيما بين ذلك ليمن زمَان اتعقاد السين 


عنذه 


الغزالي في «الوجيز» :017/١‏ والنصاب معتبر في أول الحول وآخره دون الوسط 
علئ قول. وفي جميع الحول على قول. وفي آخر الحول فقط علئ قول؛ لأن 
أنخفاض السعر لا ينضبط» فلو صار النقصان محسوسًا بالتنضيض ففي أنقطاع 
الحول علئن هذا القول وجهان. وانظر: «فتح العزيز؛ 5/ 200-454 و«روضة 
الطالبين» ؟/ /161»ء و«المنهاج مع مغني المحتاج» 91//١‏ 2 و«المجموع» 5/- 
7 والقول الثالث: هو المنصُوص وهو الأعتبار بآخر الحولء أما الأول والثاني 
فمخرجان. 

)١(‏ «التنبيه» ص 5 95. 08. و«المنهاج مع مغني المحتاج» ١/3لا",‏ 2745 والمسائل 
الفقهية التي أنفرد بها الشافعي لابن كثير ص9 .٠١‏ 

(0) في (ج): في. 

9) المعارج: 15. 

(5) في (أ): حالة. 


حس كتاب الزكاة “لتكت تتتة5ة715٠7٠ت5>كك0‏ 100 


ولا الحكم فلم يعتبر» إِلّا أنه زمان البقاء» فاعتبر بقاء جزء من" النصاب 
ليمكن القول ببقاء الأنعقاد» أما إذا هلك النصاب فقد بطل حكم الحول 
لعدم النصاب في الجملة""". 

وقوله: (لا كله في السوائم والنقدين) من الزوائد. 

قال: ( فلا نوجبها في عبد تمت قيمته نصايًا في آخره). 

هذه فرُع لما قبلها من الخلاف» وضووتهاء اشعرى هبذا يمه ناتدون 
النصاب» فلما قرب تمام الحول كملت قيمته نصايًا: قال الشافعي 15 : 
تجب الزكاة فيه؛ لما سبق من (أعتبار كمال النصاب آخر الحول)”". 

وعندنا: لا تجب؛ لأن أعتبار هنذا النصاب بالقيمة» فيعتبر أبتداء 
الحول جال هال التضات”*" بالقيعة لبقن الشبت :ثم يتم الحول 
غلية4 ليكيت كب 


ديهف هق رهق 


.( ساقطة من‎ )١( 

(9) «الميسوط» 7/ 7/ا١.‏ 

2 قال النووي في «روضة الطالبين» 7/ 7717: فإذا قلنا بالأصح- يعني أن المعتبر آخر 
الحول- فاشترئ عرضًا للتجارة بشيء يسير أنعقد الحول عليه» ووجبت فيه الزكاة إذا 
بلغت قيمته نصايًا آخر الحول. 
وانظر: «فتح العزيز» ”/ 575-146». و«المجموع» .١١/16‏ 

(4) في (أ): فيعتبر حال كمال النصاب. 

() راجع: المصادر السابقة في المسألة الأصلية التي قبل هذه. 


64 _ ب ب بل 


غلاء العروض أو رخصها بعد تمام الحول 
قال: ( ولو حال علئ مائتي قفيز بمائتين فَقَلّا أو رخص. فأدى 
من عينها''' زكاها بخمسة منها أو قيمتهاء فالمعتبر يوم 
الوجوب. وقالا: الأداء ). 
رجل يتجر في الحنطة فحال عليه”"' الحول علئ مائتي قفيز قيمتها مائتا 
درهمء فلم يؤد زكاتها حتئ ترافع سعرها إل أربعمائة» أو ترك جع إل مائة 
من غير حدوث زيادة أو نقص في عينها. 
قال أبو حنيفة وه : إن شاء أدئ من عينهاء وإن شاء أدئ قيمتها0", 
فإن أدئ من العين زكاها بخمسة أقفزة -وهذا بالاتفاق- وإن أدئ من القيمة 
فالمعتبر يوم الوجوب فيؤدي خمسة دراهه”*) 
وقالا: يوم الأداءء فيؤدي في ترافع السعر عشرة دراهم» وفي تراجعه 
درهمين ا 
وهذا الخلاف مبني''' علئ أصل مختلف فيه" ؛ فعند أبي حنيفة ملك 
أن الواجب في أموال التجارة إما العين وإما”” القيمة بطريق الأصالة» 


)١(‏ في (أ): غيرها. 

(6) ساقطة من (أ ب). 

(9) في (ج): قيمته. 

(5) «الأصل» ؟/ 167» و«المبسوط» #/ 216 و«مختلف الرواية؛ ص85١٠2‏ و«بدائع 
الصنائع» ؟'/ 255-1١‏ و«مراقي الفلاح» ص١041.‏ 

(5) المصادر السابقة. 

() ساقطة من (ج). 

0) «المبسوط» ”/ ١6‏ و«مختلف الرواية؛ صلا8١٠١.‏ 

(8) في (أ. ج): أو 


نب بع ببببينينينييي# 00 


والخيار في الأداء إلى المزكي» وعندهما : العين أصل والمصير إلى القيمة 
بالنقل من العين» والاتفاق حاصل في السوائم أن الأصل هو العين؟؛ فهما 
قاسا على السوائم وقالا: إن الأصل هو أداء جزء من النصاب» وللمزكي 
حق النقل إلى القيمة فتعتبر القيمة يوم النقلء وهو وقت الأداء. 

وله: أن الأصل في أموال التجارة أحدهما فأيًّا ما أختاره''' وقع 
أصلًا؛ وهلذا لأن النصاب في أموال التجارة يكمل (باعتبار 
النعانق)”؛ فكانت القيمة أصلًا آب/4ا] من هذا الوجه»ء والمعاني قائمة 
بالعين» (فصارت العين أصلاء وإذا كانت)97”" القيمة أصلًا أعتير يوم 
الوجوبء بخلاف السوائم؛ فإن العين أصل فيها؛ لأن نصابها يكمل 
بالعين (دون المعنيل)”* فكان أعتبار القيمة فيه بطريق التعليل لإمكان 
النقلء بخلاف أموال التجارة. 

قال: ( ولو تغيرت العين [ج/م١٠ب]‏ فأدئى قيمته أعتبر يوه 

الحول في الزيادة والأداء في النقص ). 

هذه المسألة وفاقية» وهي فيما إذا كان التغير بالزيادة والنقص راجعا 
إلى العين؛ بأن كانت عفنة تساوي يوم الحول مائتي درهم وزالت عفونتها 
وتضاعفت القيمة لذلك» أو كانت سليمة يوم الحول فعفنت بعده» فتراجع 


سعرها إلا مائة» فإن أدئ من العين أدئ خمسة أقفزة» وإن أدئ من القيمة 


)١(‏ في (ج): فأيما آختار. 

0) في (ج): أعتبارًا للمعاني. 

في (ب): فصلات العين أصلًا وأداء. 
(5) ساقطة من (). 

(0) ساقطة من (ج). 


م ب ب 


أدى خمسة دراهم فى الزيادة؛ لأن هذه [/ /لاب] زيادة حادثة بعد الحول». 
فلم تضف”' إلئ ما عنده من الحول الماضيء وفي النقص درهمين 
ونصفًاء لفوات نصف مالية النصاب» فسقط من الزكاة بإزائها”". 
هتف تتتعهمقل وتد4هلى 
الإبل السائمة المشتراة للتجارة بأي الوصفين تزكى؟ 
قال: (ونزكي بالقيمة نصاب سائمة أشتراها للتجارة 
لا بالسوم ). 

رجل أشترئ خمسًا معينة من الإبل السائمة للتجارة بها: قال 
الشافعى : تجب يل زكاة السائمة شاة ا 7 ومذهينا: أن تقوم 
فيؤدي 6 قيمتها إذا بلغت ب 

هو يقول: أعتبار السوم أنفع للفقير؛ لأن الساعي يأخذ الزكاة من 
السائمة جزمّاء وأداء زكاة العروض مفوض إلول مالكهاء وقد يقصرون 
في الأداء. 


)00( في (1): (تضم). 

(فهة «الجامع الكبير)؛ ص8١.‏ 

(*9) ساقطة من (ج). 

(5) قال في «الأم» 07/7: وإذا أشترى السائمة لتجارة زكاها زكاة السائمة لا زكاة 
التجارة. 
وانظر: «المهذب») 215١/١‏ و«التنبيه»ة ص096. و«الوجيز» »08/١‏ واروضة 
الطالبين» 7//ا/ا7. 

(0) ساقطة من (أ. ج). 

(3) «الأصل» 19/7., لالاء و«المبسوط» ؟5/ .19/8-١1/٠‏ و«تحفة الفقهاء» »455/١‏ 
و«بدائع الصنائع» ؟7/ .7١‏ 


سس كتاب الزكاة 0/9 6 


ونحن نقول: نية التجارة أبطلت السوم؛ لأن النماء في السائمة مطلوب 
من عينهاء والنماء في التجارة بها مطلوب في المالية» وهو بفوات عينهاء 
وبينهما تضادّء فكانت هذه الإبل سائمة صورة» ومال التجارة معنى»؛ 
والبعدي هو الع دون الصورة» أما النظر إل منفعة الفقراء فغير"') 
فائت لأن للساعي ولاية الأخذ مطلقًا؛ لأنها من الأموال الظاهرة. 


رعق تعجهى تعدهكق 


بيع النصاب بعد الحول 
قال: ( ولو باع النصاب نجيزه في حصتها ). 
إذا باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجها : فإن باع جميعه فهل يصح 
الببع”" في قدر الزكاة أو في جميع النصاب؟ 
للشافعي أقوال» تحقيقها أن يقال: إن قيل: بأن الزكاة في الذمة 
والمال خلو منها صح البيع» وإن قيل: هو مرهون فقولان: أظهرهما 
عند العراقيين وغيرهم: يصح أيضًا؛ لأن هاذه العلاقة تثبت بغير أختيار 
المالك» وليست لمعين فتسومح فيها بما لا يسامح به في الراهن» وإن 
قبل بالشركة فطريقان؛ أحدهما: القطع بالبطلان» وأصحهما -وبه قطع 
أكثر العراقيين-: في صحته قولان» أظهرهما: البطلان» وإن قلنا: تعلق 
الأرش ففي صحته القولان في بيع الجاني؛ فإن قيل بالصحة صار بالبيع 
ملتزمًا للفداء» ومتئ حكم بالصحة في قدر الزكاة ففيما سواه أولئ» 
ومتئئ حكم فيه بالبطلان فهل يبطل فيما سواه إن قيل بالشركة؟ فيه قولان 


)١(‏ ساقطة من (ج). 
(؟) ساقطة من (ج). 


4ب ب ب ب ل 


في تفريق الصفقة» وإن قيل بالاستئناف”'' في الجميع بطل البيع في 
الجميع» وإن قيل بالاستئناف”" في قدر الزكاة ففي الزائد (قولا تفريق)0» 
الصفقة. 

والحاصل من جميع هذا الخلاف ثلاثة أقوال؛ أحدها: البطلان في 
الجميع» والثاني : الصحة في الجميع, وأظهرها: البطلان في قدر 
الزكاة» والصحة في الباقي””*' وفيه أقمنا الخلاف. 

وأشرنا بهاذا التفصيل إلئ ما تبتني عليه هذه الأقوال من الأصول. 

ونحن نقول: جاز البيع في الجميع””'؛ لحديث حكيم بن حزام أنه يل 
دفع إليه دينارّاء ليشتري له أضحية» فاشترئ شاة بدينارء * ثم باعها بدينارين» 
واشترى شاة""" بدينار واد تم بدينار وشاة 614/1 فقال 26 : ١‏ بارك الله في 
صفقتك )”" فأجاز بيع الأضحية بعدما وجب حتق الله تعالئ بهاء » فعلم أن 
تعلق حقه مما لا يمنع جواز البيع . والفقه: أن البيع يعتمد الملك وقدرة 
التسليم» والملك باق في قدر الزكاة؛ (ضرورة بقائه في جميع أجزاء 


)١(‏ في (أ. ج): بالاستيثاق. 

0) في (أء ج): بالاستيثاق. 

في 1 قول بتفريق» وفي (ج): قولان بتفريق. 

(5) هذا التفصيل لمذهب الشافعي منقول بنصه تقريبًا من «روضة الطالبين» ؟7707/7؟. 

)2( «الأصل» 77/7» و«المبسوط» ”/“/ا١.‏ و«تحفة الفقهاء» 28٠/١‏ و«بدائع 
الصنائع» 7 75". 

() ساقطة من (أ» ج). 

0) «سئن أبي داود» 514/7 (7781) كتاب البيوع» باب في المضارب يخالف» و«اسنئن 
الترمذي» 559/5 )١17(‏ كتاب البيوع؛ باب حدثنا أبو كريب. ولفظه عند الترمذي 
«ضخ بالشاة. وتصدق بالدينار». قال الترمذي: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام 1 


حس كتاب الزكاة لل ا ا ا ا لممل#زه 


النصابء والقدرة باقية ببقاء اليد» ولم تَزُلُ بوجوب الزكاة)""' فنفذء 
بخلاف المرهون؛ لأن اليد مستحقة هناك للمرتهن» وبخلاف العبد 
[ب/25ب] المديون؛ لأن المالية مستحقة للغريم» ثم الزكاة مستحقة بذمة 
المزكي لا بالعين» ولههذا جاز له الأداء من غير تلك العين» فكان نظير 
تعلق حق أولياء الجناية برقبة العبد الجاني» وذلك غير”" مانع من 
تلفدرفه المولة اكد ها ع . 


5 >همك. تت همق تل همك 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 
(؟) ساقطة من (ج). 
(0) من «المبسوط» ؟/ .١9/7‏ 


4 ل ل 


هل يشترط النصاب والبقاء في الخارج من الأرض؟ 


قال: ((العشر في كل خارج قصد إنباته وسقي بغير آلة» 
وقالا: في كل ثمرة باقية تبلغ خمسة أوسق ). 

قال أبو حنيفة: العشر واجب في جميع ما أخرجته الأرض"'“. واحترز 
بقوله: ( قصد إنباته ). 

عن الحطب والقصب والحشيش؛ فإنه لا يقصد أستغلال اللأرض 
بإنباتهاء بل تنقى من البساتين عادة» والمراد بالقصب القصب 
الفارسي”'"', فلو أتخذ أرضه مقصبة أو مشجرة أو منبئًا للحشيش يجب 
فيه العشر؛ نظرًا إل قصد الأستغلال» وكذلك السعف والتبن؛ فإن 
المتشضدره تنو الفتن وانكي دوتهياء: خلا قصب السكر واو ا 
نف يقضك بهما الالال 

واحترز بقوله: (وسقي بغير آلة) عن المسقي بآلة مثل الغرب وهو: 
الدلو العظيمة التي تستقي بالبقر”*' ومثل السانية التي تستقي بالإبل”"', 


)١(‏ «مختلف الرواية» ص8/١٠.‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ 545-5946. وابدائع الصنائع» 
١/-ه4ه.,‏ ولالفتاوى الخانية» ١/5لاا.‏ و«الهداية» 2٠١9/١‏ و«الاختيار») 
6/١‏ . 

(0) وهو الذي كانوا يتخذون منه الأقلام ويستعملونه في البناء» «البناية» "ا/ .686٠‏ 

فر هي الفتات قصب طيب يجاء به من الهند. ويطلق أيضًا على الطيب المجموع من 
أخلاط. «لسان العرب» 5/ 5-٠:‏ ٠«"ء‏ و«النهاية لابن الأثير»؛ 7//ا6١.‏ 

(5) «المصباح المنير؛ ص59١»‏ و«لسان العرب» .157/١‏ 

() والسانية في الأستعمال اللغوي هي : البعير أو الناقة التي يستقي عليهاء جمعها سواني» 
وتسمئ أيضًا ناضحة. «لسان العرب» »5٠5 /١5‏ و«المصباح المثير؛ ص١١١.‏ 


سل كتاب الزكاة 


ومثل الدالية الناعورة» وهي: الدولاب”". فإن في المسقي بهذا الآللات 
وما ناسبها نصف العشر بالاتفاق» وليكون في اللفظ إطلاق يشمل 
ما سقته السماء وما سقي سيبحا"". 

وقالا: لا يجب العشر في كل خارج» حتىل لا يجب في الخضروات”" 
عندهماء بل في كل ثمة باقية إذا بلغت خمسة أوسق”*'» والوسق ستون 
صاعًا بصاع النبي 3 ظَتء وذكر العتابي في «الفتاوئ»: أن الوسق 
مائتان وأربعون منّا*©: وهلذا عل حساب أن الصاع ثمانية أرطال"'". 


وذكر صاحب النافع قولّا عن أبي يوسف كه أنه" لا خلاف بينهم في 


)١(‏ الدالية والناعورة والدولاب: آلة يستقئ بها يديرها الماء» ولها صوت» سميت بذلك 
لنعيرها. 
«لسان العرب» 777/8. و«الصحاح» 2477/75 و«المصباح المنير؛ ص 7194 . 

(؟) السيح: هو الماء الظاهر الجاري علي وجه اللأرض. «الصحاح» /١‏ /الالاء و«لسان 
العرب» 7/ 597» و«المطلع؛ ص١17.‏ 

() في (أ. ب): الخضر. 

(5) «الكتاب» ١/١٠6١1-اوء‏ و«ابدائع الصنائع» ١/-4ه0.,‏ ودالفتاوى الخانية» 
>2 و«الاختيار») ١//ا15١.‏ 

(0) بفتح الميم : أداة وزن تساوي رطلين»؛ جمعه أمنان. «لسان العرب» 2519/17 
و«الصحاح» /.000,. 

() فالوسق ستون صاءعًاء ثمانية أرطال تساوي أربعمائة وثمانين رطلاء ؟ تساوي مائتين 
وأريعين مثا 
وهذا -أعني كون الصاع ثمانية أرطال- هو قول أبي حنيفة ومحمد» ويرى أبو يوسف 
أن الصاع خمسة أرطال وثلث. «الكتاب» 215١ /١‏ و«تحفة الفقهاء» 2518/١‏ 
و«بدائع الصنائع» ؟/ "ل و«الهداية» .١١17//١‏ 
وسيذكر المصنف المسألة وأدلة الفريقين في فصل زكاة الفطر إن شاء الله تعالئ 
ص1717. 

0) في (ج): لأنه. 


مع 


الصاع؛ لأن الرطل عند أبي حنيفة ومحمد عشرون ا" وعند أبي 
يوسف ثلاثون إستارّاء فعلئ هذا القول لا فرق في تقدير الصاع”". 

وعلى القول المشهور عن أبي يوسف أن الصاع خمسة أرطال وثلث» 
وهو قول أهل الحجازء والثمانية قول أهل العراق”". 


والرطل نصف منّ» وال بوزن الدراهم مائتان وخمسة وسبعون 
درهمًا وثلث درهم تحقيقاء وبوزدن الأساتير أربعون قن والإستار 
بوزدن الدراهم ستة و 0 أصطلا ححا لا تحقيقّاء وبالمثاقيل: أربعة 


5 + إوي4 
ونصقف 8 


١5ه‎ /4 بكسر الهمزة أوله: فارسي معرب يجمع علئ أساتير وأساتر. «لسان العرب»‎ )١( 
/1/ا5.‎ /١ و«الصحاح»‎ 

(0) إِذْ يساوي عندهم جميعًا مائة وستين إستارًا حاصل ضرب 4<7١‏ علئ رأيهماء 
أو ضرب ١076©‏ عل رأي أبي يوسف. «تبيين الحقائق» 27٠١ /١‏ ولمجمع 
الأنهر» ١20؛:‏ واحاشية ابن عابدين» 7/ 50" وسيذكر المصنف الخلاف بينهم 
والتوفيق مفصلًا في فصل صدقة الفطر فى المسألة الخامسة عشرة منه» وقد نقل هناك 
عن صاحب «الينابيع» قوله: إن هذا لوف عي كه وأن الخلاف بينهم ثابت في 


| م مه 6ه 


4. 


9) راجع الكلام في ذلك في: «المهذب» ١/56٠ء‏ و«الوجيز» 2.5٠/١‏ و«روضة 
الطالبين» "٠1١/9‏ و«المنهاج مع مغني المحتاج» /١‏ 7 4085. و«بدائع 
الصنائع» ؟/ “الا و«الهداية» »١١1//١‏ و«تبيين الحقائق» 279١-7٠94 /١‏ و«السئن 
الكبرئ» للبيهقي 2١79/١/5‏ و«النهاية» لابن الأثير 8/ 1860. 

(84) ساقطة من (ب). 

(0) «حاشية ابن عابدين» ؟/ 56". 

.578 ابن عابدين» ؟/‎ ةيشاح١و‎ .779/١ «مجمع الأنهر»‎ )١( 

49 «الصحاح» للجوهري 7/ لالا5. و«لسان العرب» 58/5". و«الفتاوى الهندية» 
/1. 


كذا ذكره في البلغة”'©. والكرٌ أثنا عشر وسمًا” فالخلاف في 
موضعين : أحدهما: أشتراط النصاب» والآخر: اشتراط البقاء. 

لهما في الأول: قوله 92 : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة») 0 
ولأن فى آ* شتراط النصاب تحصيل وصف الغنئ ؛ فإنه لاا صدقة قة إِلَّا عن ظهر 


2 0 .اع 0 58 افق 
وله: ما روى الترمذي والنسائي عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد 


[ج/؟9١٠ب]‏ أنه نز قال: 06 سقت السماء والعيون العشر» وفيما سقي 
بالنضح نصف العشر )”"". 


)١‏ أما النصاب بالمقاييس العصرية. فقال بعضهم: إنه ستمائة وخمسة وسبعون كيلو 
جرامّاء وقيل: إنه ستماتة واثنا عشر كيلو جراماء وقيل غير ذلك: ستمائة وثلاثة 
وخمسون كيلو جرامًا. راجع: رسالة «كيف تزكي أموالك» للدكتور عبد الله الطيار 
ص75-/79» وامجالس شهر رمضان» للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص8. 

(0) «المصباح المنير»ه ص7١7»‏ والسان العرب» ١77/6‏ وهو مضموم الكاف. جمعه 
أكرار. 

(9) «#صحيح البخاري» "/ )١551/( "٠١١‏ كتاب الزكاةء باب زكاة الإبل» و(اصحيح 
مسلم» /1/ مغ (91/4) كتاب الزكاة.» و«سنن ات داود؛» «كتاب الزكاة» 7١8/7‏ 
)١1654(‏ باب ما تجب فيه الزكاة» و«سنن الترمذي» 771١/7‏ (5177) كتاب الزكاة. 
باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب» و«سنن النسائي» 8/7 (1770؟) كتاب 
الزكاة» باب زكاة الإبل» و«سئن ابن ماجه» 01/١ /١‏ (1747) كتاب الزكاة» باب 
ما تجب فيه الزكاة من الأموال» و«مسند الإمام أحمد» 7/7 0". 

(5) في (أ): وبشر بن سعيدء وفي (ج): وبشير بن سعيد» والصواب ما أثبته من «اسنن 
الترمذي». 

(5) ساقطة من (ج). 

)١(‏ «سئن الترمذي» / 594١‏ (575) كتاب الزكاة» باب ما جاء فى الصدقة فيما يسقئ 
بالأنهار وغيرهاء و«سنن النسائي» 7١/7‏ (77717) كتاب الزكاق باب ما يوجب 
العشر وما يوجب نصف العشرء عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 


م4 ب ب ب بل ب 


وفي «صحيح مسلم""' عن جابر قال: قال رسول الله كلِ: «فيما 
سقت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشر» أطلق 
إيجاب العشر فيما سقته السماء من غير فصل. 

والمعنئ بما روياه زكاة التجارة؛ فإنهم كانوا يتعاملون بالأوسق» وقيمة 
كل وسق أربعون درهمًا. 

وأما أعتبار وصف الغني فمشروط بالملكء. ولا أعتبار بالملك في 
العشر؛ ألا ترئ أنه يجب في أرض الوقف والمكاتب (والصبي 
والمجنون؟”" فانتفى الوصف لانتفاء الأصل؛ ولههذا لم يشترط 
الحول؛ لأنه للاستنماء والخارج نماء كله”". 

ولهما في أشتراط البقاء ما رويس”*' عن معاذ قال: كتبت إلئ رسول 
الله بلِةِ في الخضروات فكتب: ليس فيها شيء 6””'. والمراد العشر؛ فإن 
الزكاة غير منفية» حتئ إن صاحب النصاب إذا أشترئ به" خضروات في 
آخر الحول» وتم الحول عليها وجبت فيها الزكاة. 

وله: عموم ما :واه الغا 

وقال الترمذي: هذا الحديث عن معاذ ليس بصحيح”": ولأن السبب 


)١(‏ ا/ 5ه )481١(‏ كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشر. 

(؟) ساقطة من (أ» ج). 

(”) «الهداية» .٠١9/١‏ (4) ساقطة من (ب). 

(5) «سئن الترمذي» / 788 (*57) كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الخضروات» 
و«سئن الدارقطني» 40/7 كتاب الزكاة؛ باب ليس في الخضروات صدقة. 

(؟) ساقطة من (ج). 

0) «سئن الترمذي» / 719٠‏ ونص كلامه: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح» وليس 
يصح في هذا الباب عن النبي يَللةِ شيء» وإنما يروى هذا عن موسئى بن طلحة عن 
النبي كَكِ مرسلاء والعمل على هنذا عند أهل العلم؛ أنه ليس في الخضروات صدقة. 


سس كتاب الزكاة 


هو 'الأرفن الناضية برقل تنقلي نيا لأ قاد ل" . 

ثم أختلف أصحابنا في وقت الوجوب في الثمار"": قال أبو حنيفة 
ظِنه ب/ :14١‏ تجب إذا بلغت حدًا ينتفع بهاء وهو قول زفرء وقال”" 
أبو يوسف: وقت الجذاذ» وقال محمد: وقت تصفيتها وحصولها في 
احص ال 

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أكل أو أطعم منها بالمعروف: قال 
الإمام: يجب عليه عْشْر ما أكل أو أطعمء وقال أبو يوسف ومحمد: 
يحتسب به في تكميل الأوسق» لا في حق الوجوب”". 

هكذا ذكره في التقريب» ومعناه إذا بلغ المأكول مع ما بقي خمسة 
أوسق يجب العشر في الباقي لا غير. 

(ولو تلف بعضه أو سرقء فلا عشر في التالف"» ويعتبر في تمام 
الأوسق حتيل إن الباقي)”" إذا كان مع الذاهب خمسة أوسق (يجب 


القكيرة يقن أن يوسف أنه لا يك الداعت وبر في الباق يي 


.١1١١-١١9/١ «الهداية»‎ )١( 

(0) في (ج): النماء. 

) في (ج): بها وهو قول. 

(4) راجع أقوالهم في: «بدائع الصنائع» ؟/ 277 و«الفتاوى الهندية» 2187 و(منظومة 
النسفي»» باب ما أختص فيه كل واحد بمذهب لوحة رقم ٠6أ.‏ 

(0) أي: أنه لا يضمن عشر الذاهب» بل عليه عشر الباقي إن بلغ مع الذاهب خمسة 
أوسق» «بدائع الصنائع» 7/ 54. 

() في (ب): الثالث. 00 ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(4) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(9) «بدائع الصنائع» -. 


+اللسيتيييييسه 


ولو أخذ من المتلف ضمان ما أتلقَهُ أخرج عشره وعشر ما بقي7". 


وفي النوازل قال نصير: سألت الحسن عن رجل كرمه ثلاثمائة صاعء 
فجعل يأكل قليلًا قليلًا حتئ أكله كله على الحمل؟ قال: ليس عليه شيء 
وكذا البر أكله في الصحراءء قال الفقيه: وعن أبي حنيفة مَه كقول 
الحسن» وبه نأخذ. 

قال: ( ويجب نصفه في المسقيّ بآلة ). 

وهذا وفاق لما رويناه”". 

ولأن المؤونة تكثر فيه» وتقل في المسقي سيحًا. 

قال: ( ويعتبر أكثر السنة فيما سقي سيحًا وبآلة ). 

اعتبارًا للغالب» وهذا نظير ما مرّ في السائمة”". وهلذه من الزوائد. 

قال: ( ولا تحتسب مؤنته'*' والخرّج”'' عليه ). 


يعني : أن العشر أو نضّفه واجب في جميع الخارج من غير أن يرفع 
حساب نفقة البقر وأجر العمال؛ لأنه ا حكم بتفاوت الواجب». 


.37/7 «بدائع الصنائع»‎ )١( 

؟) في المسألة السابقة من قوله يكَكهِ: «فيما سقت الأنهار والغيم العشورء وفيما سقي 
بالسانية نصف العشر) . 

) «تحفة الفقهاء» .591//١‏ و«الهداية» /١‏ ١٠١٠ء‏ و«الاختيار» .١58/١‏ 

(5) فيها ثلاث لغات: إحداها: مَيُونَةَ على وزن فَعُولة» وجمعها مَتُوناتء والثانية مُؤْنة 
بهمزة ساكنة» وجمعها مُوَّنْ مثل: غرفة وغرف. والثالثة: مُؤنة بالواو» وجمعها مُوّن 
مثل : سورة وسور» «المصباح المئير) ص5 ؟77. 

(5) بفتح الخاء وسكون الراء: خلاف الدخل أي: النفقة عليه. «الصحاح» 2٠94/١‏ 
و«لسان العرب» ؟7/ 085؟. 


سس كتاب الزكاة ل 00-٠‏ 


وتقاويت الزائعت نشاف إلا تقاوك المؤنة فلا متك رفي 
دهف وعودعهت تتحهمق 
زكاة ما لا يوسّق 
قال: ( ويوجبه فيما لا يوسق إذا بلغ قيمة نصاب من 
نوعه ). 

ما لا يوسق”" كالزعفران والقطن» يجب فيه العشر عند أبي يوسف إذا 
بلغت قيمته و خمسة أوسق [ج/ ]٠٠١‏ من أدنيل ما يوسق كالذرة 
وجري ؛ لأنه حيث تعذر التقدير الشرعى -وهو الوسق- رجعنا لضن 
التقدير المعنوي وهو القيمة» كما في أموال التجارة. 

وقال محمد: ينظر إل ما يقدر به نوعه فيقدر بخمسة أمثاله» فنوع 
القطن يقدر أعلاه بالأحمال فيقال: لفلان كذا وكذا أوقية من القطن» 
وكذا وكذا رطا 3/ىاب] وما وعدي فلا يتجاوز عن الحمل عادة» 
فيعتبر خمسة أحمال كل حمل ثلاثمائة منّ» وهو ستمائة رطل بالعراقي» 
وجملته افكايين وخمسمائة من وثلاثة آلاف رطل» وأعلى المقادير فى 


(1) «الجامع الصغير» ص١17»‏ و«الهداية» 271١١ /١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» كرف 
و«الاختيار» .١58/١‏ 

؟) أي: ما لا يدخل تحت الوسق» وذلك كالزعفران؛ فإنه يقدر بالأمنان» والقطن فإنه 
يقدر بالأحمال» ونحو ذلكء» «البناية شرح الهداية» / .6١1١‏ 

(0) ساقطة من (أ. ج). 

(5) «المبسوط» .١6/‏ وه«مختلف الروايةة ص5١١١-5١١١ء‏ وهبدائع الصنائع» 
5١17‏ و«الهداية» 21١١ /١‏ و"تبيين الحقائق» /١‏ 191. 

(0) ساقطة من (ج). 


مب 


الزعفران بالأمناء. فيقال: لفلان كذا وكذا درهمًا من الزعفران وإستارًا 
وأوقية ورطكا وَمثاء فلا يتجاوز عن المنْ فى المبالغة عادة؛ دين 


الزعفران7". 
وهلذا أعتبار للصورة؛ فإنه إنما”" أعتبر الوسق فيما يوسق؛ لأنه أعلى 


ما يقدر به لوعي . 


حكم ما يسقى بالأنهر العظام 
قال: ( ويجعل المسقية من الأنهر العظام خراجية لا عشرية ). 
قال أبو يوسف: الأراضي التي تسقئ من الأنهر العظام كالفرات» 
ودجلة وجيحون وسيحون خراجية؛ لأنها منسُوبة إلى الكفار» واستولئ 
عليها المسلمونء. فالتحقت بنهر الملك يزدجرد20. 
وقال محمد: هي عشرية؛ لأن ورود الأستيلاء مستلزم سبق أيدي 
الكفارء ولم تكن لهم يد عليهاء فأشبهت ماء البحار والسماء9". 


تمق دوهف تتجهمى 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) المصادر السابقة. 

فى (ج): ربما. 

ساتفلة من (ج). راجع : «بدائع الصنائع» .51١/7‏ 

(0) «مختلف الروايةة ص5١١١»‏ و«بدائع الصنائع» ؟/8. و«الفتاوى الخانية» 
/١‏ ٠لالاء‏ و«الهداية» 21١5-1١١1 /١‏ ولمجمع الأنهر» .7١9-7١8/1١‏ 

(5) المصادر السابقة. 


سه كتاب الزكاة للب يي-اايبيي 8 3 4 
زكاة العسل 

قال: ( ونْعَشّر العسل المحصل من العشرية ). 

العشر واجب في العسل عندناء إذا أخذ من أرض العشرء وإذا حصل 
من (الأرفن الع د 2 ا 

وقال الشافعي ضيه : لا يجب فيه شيء مطلقًا""؛ لأنه نزل الحيوان» 
فأشبه الإرس ا 

ولنا: أن النبي نل كتب إلن أهل اليمن بأخذ العشر من العسل”"', 
ولأن الأراضي معها ينولك له فكان قار" , 

قال: ( وهو واجب فيه مطلمّاء ويعتبر القيمة أو عشر قرب 

أو خمسة أمناء» لا خمسة أفراق ). 


مذهب أبي حنيفة”" نه وجوب العشر في العسل مطلقًا من غير 
نصاب» كما هو أصله في الخارج من الأرض”". 


)١(‏ في (ج): أرض الخراج. 

(0) «الأصل» 2١5/١‏ و«المبسوط» 5/7١7ء‏ و«الاختيار» »١594/١‏ و«اللباب في 
الجمع بين السنة والكتاب» .89٠0 /١‏ 

زفرة «الأم» ؟/ 47 و«المهذب» 5/١‏ » و«الوجيز» 205/١‏ و«المجموع» ه/ 4 . 

(5:) المستخرج من دود القز والصحيح فيه كسر الهمزة والراء وفتح السين» وهو فارسي 
معرب. «الصحاح» ه/ الاماء ود«البناية» "/ 7١ه.‏ 

(6) «مصنف عبد الرزاق» 57/5 (5917/7) باب صدقة العسل. 
قال الترمذي: :77١/‏ لا يصح عن النبي كَكةِ في هذا الباب كبير شيء. 

(5) في (ج): النماء. 

0) فى (ج): يوسف. 

)0( «الأصل» 5/7 ؛ و«الميسوط») #/ .١5-١6‏ و«الكتاب» ١/؟67١غ.‏ و«الهداية» 
١‏ »,», ول«الاختيار» .١159/١‏ 


مع ب 


وروي عن أبي يوسف في نصابه روايات"'': إحداها: إذا بلغت 
قيمته قيمة خمسة أوسق ففيه العشر 1ب/0٠ب]‏ كما هو الأصل عنده فيما 
لا يوسق. 

والثانية: تقديره بعشر قرب. ووجه هذه الرواية ما روي عن ابن عمر 
ونا قال : قال رسول الله يك : « في العسل في كل عشرة أزقاق زق)”" وفي 
رواية: من كل عشر قرب قربة "" أخرجه الترمذي. 

والثالثة: تقديره بخمسة أمناء» ولههذا أدخل حرف (أو) بينها ليدل به 
عل تعدد الروايات عنه. وعن محمد: تقديره بخمسة أفراق؛ لأنه أعلىئ 
ما يقدر به نوعه» والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي» هكذا فسره 
محمد. وروي عنه أيضًا: لا شيء فيه حت يبلغ مي 0 


هل يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة؟ 
قال: ( ولا ن- نجمع الخراج معه ). 
مذهب الشافعي أن: العشر والخراج يجتمعان”*'؛ لأنهما جنسان 


2159/١ و«الاختيار»‎ 2٠١١ /١ راجعها: في «المبسوط» ”/ 6١-15ء و«الهداية»‎ )١( 
797/١ و«اتبيين الحقائق»‎ 

0) «سئن الترمذي» */ 77٠١‏ (570) كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة العسل بلفظ : 
«عشرة أرق ). قال الترمذي : : حديث ابن عمر في إسناده مقال» ولا يصح عن النبي 
يك في هذا الباب كبير شيء. 

() «سنئن أبي داود» 705/7 )١5١7(‏ كتاب الزكاة» باب زكاة العسل. 

(5:) «مختلف الرواية؛» ص6١١١.»‏ و«الهداية» 2٠١١ /١‏ و«تبيين الحقائق» .797/١‏ 

)0( قال الماوردي في «الأحكام السلطانية؛ ص147: وإذا زرعت أرض الخراج ما يوجب 
العشر لم يسقط عشر الزرع بخراج الأرض وجمع فيها الحقين على مذهب الشافعي كآله. 


سس كتاب الزكاة 


مختلفان؛ فإن الخراج دراهم» والعشر بعض الخارجء والسبب أيضًا 

امو ل االل)ن ممع وه ف 1 : 1 
بدول وجود الخارج». وسبب [ج/ ١١٠ب]‏ العشر الخراج فإنه لا 00 
حيث لا خارج» فإذا أختلفا لم يتنافيا. 


وعندنا : لا يجتمعان”'؛ لما رواه أبو حنيفة بإسناده عن ابن مسعود أنه 
يذ قال: «لا يجمع في أرض مسلم عشر وخراج 6 *“. 

ولأن في وجودهما جمعًا بين مؤنتين سبب أرض واحدة؛ لأن كلا 
منهما مؤنة الأرض النامية؛ فإنهما مضافان إلى الأرضء فيقال: (عشر 
الأرض)”* وخراجها وتوصف الأرض بهما. 

وأما الأفتراق فبالتقصير من المالك في الخراجية» ويتقدير العشر 
ببعض الخارج». فوجب 0 الأول ولم يجب بدون الخارج في الثاني» 


وانظر: «المهذب» ١//ا6١.‏ و«الوجيز» 2.05/١‏ وافتح العزيز) 557/6ه-/ا5ه2 
و«روضة الطالبين» 775/7. 

)١(‏ ساقطة من (ج). 

(0) في (ج): يوجب. 

() «الأصل» ؟/1694٠ء‏ و«المبسوط» ؟//ا٠5؟.‏ و١تحفة‏ الفقهاء» /١‏ 2458-8591 
وارؤوس المسائل» ص4١1.‏ 

(5) «السئن الكبرئ» للبيهقي ١7/4‏ باب المسلم يزرع أرضًا من أرض الخراجء 
و«الكامل في ضعفاء الرجال» 7/ .71٠١‏ وفيه يحي بن عنبسة وهو دجّال متهم 
بالوضع» وإنما رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله» فوصله يحيئ هذا إلى 
النبي كك «نصب الراية» / 5417 و«تنقيح التحقيق» 7/ ١8٠١‏ و«الكامل» الصفحة 
السابقة. 

)2 في (1): عشرها. 

(؟١)‏ ساقطة من (ب). 


4 سس 


ولأن سَبْبَئ العشر والخراج لا يجتمعان» فلا يجتمع حكماهما؛ لأن سبب 


كون الأرض خراجية فتح أرض العدوٌ عنوة» وثبوت حق الغانمين فيهاء 
وسبب كونها عشرية إسلام أهلها طوعًا وانتفاء حق الغانمين فيهاء وهما 
ف 7 


فته ف عمف وعد» فق 
الأرض العشرية تنوى للتجارة 

قال: ( وجمع الزكاة معه إذا أتجر بها ). 

هذه المسألة من زوائد المنظومة» روي الخلاف في «الإيضاح». 


إذا أشترى المسلم أرضًا عشرية"'' ونواها للتجارة فعليه الزكاة مع 


العشر عند 1 


000 
00 


فو 


.75١8/7 «المبسوط)‎ 

الأراضي قسمان: عشرية وخراجية: فالعشرية خمسة أنواع: الأول: أرض العرب» 
فكلها عشرية» الثاني: كل أرض أسلم أهلها طوعًاء الثالث: الأراضي التي فتحت 
عنوة وقسمت بين الغانمين» الرابع: إذا أتخذ المسلم داره بستاناء الخامس: 
ما أحياه المسلم من الأراضي الميتة بإذن الإمام. 

والخراجية: كل ما كان سببه الشرك». ومن أنواعها سواد العراق كله» وكل أرض 
فتحت عنوة وتركت علئ أيدي أربابهاء وما أتخذه الذمي من بستان أو إحياء بإذن 
الإمام» وما أحياه المسلم إذا كان يسقئ بماء الخراجء «تحفة الفقهاء» /١‏ 4917- 
7 . 

وراجع في ذلك: «الأحكام السلطانية» للماوردي ص87١‏ و«الأحكام السلطانية» 
للقاضي أبي يعلئ ص57١-177.‏ 

«المبسوط» 27١1/7‏ و«بدائع الصنائع» 7//ا9» واقتصر السمرقندي علئ هذا 
القول» كأنه يرجحه فقال في «فتاوى النوازل» ص89: وإذا أشترئ أرض العشر 
للتجارة تجب الزكاة مع العشر. 


سس كتاب الزكاة البايي ب بي 9 4ه 


وقال أو حيفة وانو نويف يؤدئ العشن درن الر فا . 

له: أن سبب العشر ملك الخارج”"': وسبب الزكاة ملك الأرض 
المعدة للتجارة» فلا يلزم من وجوبها تناف ولا أجتماع وَظيفتيق بسنت 
واحد في حول واحدء بخلاف الزكاة مع الخراج؛ لأن سبب الخراج 
النامية حقيقة أو حكمّاء وسبب الزكاة ملك الأرض المعدة للتجارة» 
فيلزم أجتماع الوظيفتين بسبب واحدء فينتفي بالنافي. 

ولهما: أن سببهما واحد؛ فإن سبب العشر الأرض النامية حقيقة 
كالخراج”"؛ بدليل إضافتهما إلى الأرض» يقال: عشر الأرض» 
وخراج الأرض وتوصف الأرض بكونها عشرية وبكونها خراجية» لكن 
إذا قصّر في الزراعة كان التقصير من قبله» فيجب الخراج» والعشر مقدر 
ببعض الخارج» فلم يمكن إيجابه بدونه» فافترقا من هذا الوجهء واتحدا 
نظرًا إلى السبب» فكان في الجمع بينهما أجتماع وظيفتين 114/1 بسبب 


وخر 


تهت م رهق دجمل 


)١(‏ «الأصل» 7/ 146١»ء‏ و«المبسوط» 27١1//5‏ و«بدائع الصنائع» ؟/ /ا0. 
() في (ب): الخراج. 

(9) في (ج): كالخارج. 

)2 راجع : «المبسوط) ؟7//ا 25١‏ و«بدائع الصنائع» 0/7 


ل ا 0ن 


تضعيف العشر على التغلبي» وحكمه لو أسلم 

قال: ( ومنع تضعيفه علئ تغلبي ملك عشرية ). 

التغلبي"'' إذا أشترئ أرضًا”" عشرية قال أبو حنيفة وأبو يوسف وها : 
اه عل ا 

وقال محمد: يؤخذ منه العشر لا غير ”؟2؛ لأن الوظيفة الأصلية لا تتبدل 
بتبدل الملك؛ لأن هذه الوظيفة في معنى المؤنة» ومعنى العبادة تابع» حتئ 
وجبت في أرض الوقف والمكاتب والصغير والمجنون والمؤنة لا تعلق لها 
بالمالك. والأرض لم تتغيّرء فلم تتغير مؤنتها. 

ولهما: أن العشر أسم لواجب مشتمل على معنى العبادة والمؤنة؛ 
ألا ترئ أنه يصرف مصارف”' الزكاة؟ والكافر ليس بأهل للعبادة» 
فضوعف عليه؛ لأن الموجود منه في معن خراج المقاسمة. وصالح عمر - 
ذه بني تغلب على أن يؤخذ من أراضيهم ضعف ما يؤخذ من 


)١(‏ نسبة إلى قبيلة بني تغلب» وهم قوم من نصارى العربء. كانوا قريبًا من بلاد الروم» 
فأراد عمر أن يضع عليهم الجزية فأنفوا منها وقالوا: إن وضعت علينا الجزية لحقنا 
بأعدائك من الروم» وإن أخذت منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا فافعل» 
فشاور عمر الصحابة» فأجمعوا علئ ذلك» وقال عمر: هذه جزية فسموها ما شئتم. 
«الاختيار») 2.٠6٠ /١‏ و«العناية» ”7/ .١61١‏ و«البناية») "/ 2571 و«فتوح البلدان» 

(؟) ساقطة من (ج). 

© «الأصل» 5: و«المبسوط» 25/7 و«تحفة الفقهاء» /١‏ 5460-59415غ2 و«بدائع 
الصنائع» ”/ 60, و«مختلف الرواية؛ ص١١1١1»‏ و«الهداية» ؟/177. 

زفق «المبسوط» لو و«تحفة الفقهاء» ١‏ » و«مختلف الرواية» ص١١١١2»‏ 
وابدائع الصنائع» 0/1 

(5) قبلها في (أ): إلئ. 


حص كتاب الزكاة 


اولس ف اللحقوف البلا721: 

ثم أختلفت الرواية عن محمد في مصرف هذا العشر: فذكر في السير 
أنه يصرف مصارف [(ج/١١0]‏ العشر؛ لأن الواجب لا يتغير عن وصفه. 
وروي عنه أنه يوضع موضع الخراج؛ لأنه مال مأخوذ من كافر [ب/11أ] 
فيصرف مصارف الخراج”". 

قال: ( فلو أسلم فالواجب بحاله ويرفع التضعيف ). 


التغلبي إذا أسلم بعد أن صُوعف عليه العشر يؤخذ منه مضاعمًا على 
حاله عند أبي حنيفة طله. 

وقال أبو يوسف كآ4: يؤخذ عشر واحد؛ لأن التضعيف كان باعتبار 
المالك + وقد 'تغيرت خاله فعف 7" 

وله : أن التضعيف بمنزلة الخراج والخراج”؟) لا يتبدل بإسلام المالك» 
كذا هلذاء وروي عن أبى حنيفة َيه : أن التغلبي إذا باعها من””' ذمي فعلى 
الذمي الخراج»ء رواه الحسن؛ لأن التضعيف في حق التغلبي خاصّة» وروي 
أنغلة المشيرية الا 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ١94/7‏ كتاب الزكاة» باب نصارئ بني تغلب ما يؤخل منهم» 
و«السئن الكبرئ» للبيهقي 3١7/4‏ كتاب الجزية» باب نصارى العرب تضعف عليهم 
الصدقة. و«فتوح البلدان» للبلاذري ص1860١-2185‏ وراجع: «نصب الراية» 
كرض 

(؟) «الاختيار» ١/594١ء‏ و«تبيين الحقائق» .595/١‏ 

(0) «الأصل» 71/7١ء‏ و«المبسوط» #/لاء وهبدائع الصنائع» ؟7/ 256 و«الكنز مع 
البحر الرائق» 2/7 778. 

(4) ساقطة من (ج). (5) في (بء ج): على. 


)03 «بدائع الصنائع» 000/7 . 


4 د 


الأرض العشرية يشتريها الذمي 
قال: ( ولو ملكها الذمي فعليه الخراجء. ويثني العشرء 
ووخّده ). 
إذا أشترى الذمي من مسلم أرضًا عشرية صارت خراجية عند أبي 
77 وقال أو م شي العف ل 
وقال متحدد: بحن عشر وابهر*" + فجحيد مر علرا أصله أن وظيفة 
الأرض لا تتبدل بتبدل المالك» وأبو يوسف يقول: حيث وجب باسم 
العشر يضاعف عليه» كصدقات بني تغلب» وأبو حنيفة يقول: العشر 
مشتمل على معنى العبادة» والكافر ليس بأهل لهاء وإذا خلا العشر 
عن معناها لم يكن عشرًاء وإخلاء الأرض عن الواجب ممتنعء 
الخراج. 
الأرض العشرية المؤجرة أو المزارع عليها أو المعارة 
على من يجب عشرها؟ 
قال: ( وعشرها إذا أجرها عليه. وقالا: على المستأجر ). 
(مالك الأرض العشرية إذا أجرها فعشرها عليه عند أبي حنيفة””', 


)١(‏ «المبسوط» 7/7" و«مختلف الرواية4؛ ص١؟١١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 595/١‏ و«بدائع 
الصنائع» ؟/ 00-014 و«الكنز مع البحر الرائق» 758/7 . 

(؟) ساقطة من (ج). 

() المصادر السابقة. (54) المصادر السابقة. 

(ه) «الأصل» ١55/7‏ و«المبسوط» "/ 0 و«تحفة الفقهاء» 548/١‏ و«بدائع الصنائع» 
,0_5 و«الفتاوى الخانية» /١‏ ققخ 


حس كتاب الزكاة الاب 


وقالا: على المستأجر”'؛ لأن العشر منوط بالخارج)”''» وإن لم يكن سببًا 
وقد سلم للمستأجر بغير عوض؛ لأن العرض يقابل به منفعة الأرض» دون 
ال 
وله: أن الأرض كما تستنميل بالزراعة تستنميل بالإجارة» فكانت 
الأجرة مقصودة كالثمرة» فحصل”*؟ النماء لرب الأرض معنئ فيجب عليه. 
قال: (أو زارع بها فهو على رب الأرض» وقالا: في 
الخارج ). 


إذا دفع أرضه العشرية مزارعة” -علئ قول من يجيزها"''- فعشر 
جميع الخارج علئ رب الأرض؛ أما حصته فعشرها في عين الخارج 
وعشر حصة المزارع”" في ذمته”". 

وفائدة ذلك: السقوط بالهلاك إذا كان منوطًا بالعين» وعدمه إذا كان 
منوطًا بالذمة. وقالا: عشر حصة المزارع على المزارع”؟'» والحجة 
ما بينا في المسألة السابقة. 


)١(‏ المصادر السابقة. (؟) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


إفرة في (ج): الخراج. 2 في (بء ج): (فجعل). 


(0) مفاعلة من الزرع» وهي : دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليهاء والزرع بينهما. 
«طلبة الطلبة» ص5١"‏ و«أنيس الفقهاء» ص/ا/ا271/4-17 و«المطلع» ص577. 

(1) وهو أبو يوسف ومحمدء أما أبو حنيفة فيمنعها. «مختصر الطحاوي» ص”7١217‏ 
و«تحفة الفقهاء» .6598/١‏ 

0) في (ب): المزارعة. 

(4) «مختلف الرواية»؛ ص 2٠١487‏ و«تحفة الفقهاء» »5918/١‏ و«بدائع الصنائع» 255/7 
و«الفتاوى الخانية» /١‏ /الا7. 

(9) المصادر السابقة. 


ممع 


قال: ( وأوجبناه على المستعير لا على المعير ). 

قال علماؤنا الثلاثة''' رحمهم الله: إذا أعار”” أرضه العشرية فزرعها 
المستعير فعشرها عله 

وقال زفر -وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة وَكه- : إنه على 
المعير”*؟؛ لأن السبب ملك الأرض النامية» وهي ملك المعير حقيقة: 
والنماء حاصل له معنئ؛ لأنه أقام المستعير في الأستنماء مقام 
نفسه» ووهبه منافع أرضهء فيلزمه عشرها كما لزم المؤجر عند أبي حنيفة 

ولنا: أن المستعير لما قام مقام المالك في الأستنماء وجب أن يقوم 
مقامه في العشر الذي هو جزء الخارج؛ لكونه حاصلًا له دون المالك» 
بخلاف المستأجر لأن المؤجر”*' حصل له عوض”' منافع أرضهء 
والمستأجر ملك المنافع بالأجرة» فلم يستقم جعله نائبًا عن المالك في 
الأستثماء. 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) الإعارة: إباحة منافع أعيان يصح الأنتفاع بها مع بقاء عينهاء مأخوذة من التعاورء 
وهو التداول» وقال الجوهري: من العار؟؛ لأن طلبها عار وعيب » وقيل : سميتك 
بذلك لتعريها عن العوض. 
«طلبة الطلبة؛ة ص”١7.‏ و«أنيس الفقهاء» ص١750.‏ و«المطلع» صالااء 
و«الصحاح» 1 

6 «الأصل» 2154/7 و«المبسوط» */0. و«تحفة الفقهاء» .»548/١‏ و«بدائع 
الصنائع» 7 . وه«الفتاوى الخانية» ١/7/ا7.‏ 

(5) «المبسوط» ”/ ه. و«بدائع الصنائع» 07/7» و«الفتاوى الخانية» /١‏ 7/ا7. 

(5) في (ب): المستأجرة لأن المستأجر. 

() ساقطة من (ج). 


حس كتاب الزكاة “لتكت 000 كك 


زكاة الزرع المباع 
قال: ( ولو أشترئ زرعًا”'' وتركه بإذن البائع» فأدرك يوجب 
عشر قيمة القصيل على البائع والباقي [ج/112ب] على 
المشتري» وقالا: عليه وحده)"". 


له: أن بدل القصيل”" حصل للبائع فكان عشره عليه؛ ألا ترئ أنه 


5 5 0 اق 5 وه 
لو لم يتركه وقصله كان عسره عليه؟ والنامي حصل للمشتري فعشره 


عليه. 


4 


ولهما: أن العشر واجب في الحب» وقد سلم للمشتري» فجعل شراء 


الزرع بمنزلة شراء البذر. 


> 9 هك 5مك 


نلق في (ج): أرضًا 


زفق 


زفرف 


زفق 


قال الكاساني في «بدائع الصنائع» ؟/07-/01: ولو باع الأرض العشرية وفيها زرع 
ات اي وي على البائع دون المشتري؛ لأنه ياعه 
بعد وجوب العشر وتقرره بالإدراك» ولو باعها والزرع بقل؛ فإن قصله المشتري 
للحال فعشره على البائع أيضًا؛ لتقرر الوجوب في البقل بالقصل» وإن تركه حتئ 
أدرك فعشره على المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لتحول الوجوب من الساق 
إلى الحب» وروي عن أبي يوسف أنه قال: عشر قدر البقل. على البائع» وعشر 
الزيادة على المشتري. 

وانظر: «مختلف الروايةة ص١١١١2‏ و«الفتاوى الخانية» 2717/7/١‏ و«المبسوط» 
لكك 

القصل: هو القطعء والقصيل ما قطع من الزرع وهو أخضرء جمعه قُصلان. 
«الصحاح» ١85١/65‏ والسان العرب» .0084/١١‏ 

في (أ ج): والباقي. 


مب د 


للق 


فق 


قرف 


فصل فيمن يمر على العاشر /»ب] 

قال: ( من نصبه الإمام لأخذ الصدقات يأخذ من المسلم ربع 

العشر ومن الذمي نصفه ومن الحربي العشر ). 
هذه الجملة شرطية من الزوائد. 
وقد فسّر العاشر بمن نصّبه الإمام لأخذ الصدقات”". 
وهذه المقادير الموجودة أمر بها عمر وَلنه ع7 

تتجهك وبجعمق دعق 
إنكار صاحب المال الوجوب 
أو تمام الحول أو ادعاؤه الدين أو التسليم لعاشر آخر 


قال: ( ومن أنكر الوجوب أو تمام الحول أو الفراغ من الدين 
وحلف صدق )0". 


«الهداية» 2305-1١١6 /١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» 7737-17721/7, و«(الاختيار) 
١/١ه١-لهل.‏ 

وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» 7/ 0 في كلامه عن من له ولاية أخذ الصدقات 
مال الزكاة نوعاث: ظاهر. وهو المواشي والمال الذي يمر به التاجر على العاشرء 
وباطن: وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعهاء أما الظاهر فللإمام 
ونوابه وهم المصدقون من السعاة والعشار ولاية الأخذ. 

والساعي: هو الذي يسع في القبائل ليأخذ صدقة المواشى فى أماكنها. 
والعاشر: هو الذي يأخذ الصدقة من التاجر الذي يمر عليه» والمصدق: أسم جنس. 
«مصنف عبد الرزاق» 88/5 (077) باب صدق العين» و«شرح معاني الآثار» 
؟/1” باب الزكاة هل يأخذها الإمام أو لاء وراجع «نصب الراية» ؟/ 8/الا. 
«الجامع الصغيرهء ص!؟١١.‏ و«الهداية» 2٠١6/١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» 
"١7‏ و«المختار وشرحه الأختيار» .١16١/١‏ 


ا 02 


وههذا لأن دعوى الأشتغال [ب/اوب] بالدين وإنكار الحول إنكار 
للوجوب. والقول للمنكر مع يمينه » والمسألة من الزوائد. 

قال: ((ويأمره بتصديقه إن أدعى التسليم إلى آخرء 

واستحلفاه ). 

إذا طالب الساعى صاحب المال بالزكاة» فادعئ أنه سلمها إل ساع"") 
آخر -(وثمة ساع آخر)”"-» وأتئ بالبراءة” '' منه صدق من غير يمين عند 
أل و لأنها عبادة فيصدق فى أدائها من غير يمين » كالصلاة» 
ولأن البراءة شاهدة بصدقه ظاهرًا. 

وقال أبو حنيفة ومحمد ينا : 07 لأنه يتكر حمًا واجبًا عليه 
وهو خصمء ولا أعتبار بالبراءة؛ فإنها شبهة'"'» والحق ثابت فلا يسقط 
اله 405 

وإنما قلنا: وثمة ساع آخر؛ لأنه إذا لم يكن في تلك السنة ساع آخر 
يظهر كذبه بيقين » فلم يفد أستحلافه. 


)١(‏ في (ج): ساعي. 

(9) ساقطة من (ب). 

أي: العلامة» وهي أسم لخط الإبراء من العاشر الآخر و«العناية شرح الهداية» 
0 

(5:) «مختلف الرواية)» ص”97 2٠١‏ و«المبسوط» 7/١15ء‏ و«الاختيار» »١6١/١‏ و«فتح 
القدير»» و«الكفاية» 7/ 211/7-1١1/1‏ ولمجمع الأنهر» .5١١ /١‏ 

(0) «الأصل» 2٠١5/7‏ و«مختلف الرواية» ص917١٠»‏ و«فتح القدير») ؟7/ 1/1١-7/ا١2‏ 
و«مجمع الأنهر) 5/١‏ 

(3) في (أ» ج): تشتبه. 

0 في (أ): مع الشبهة. 


م 


قال: ( وإخراج البراءة شرط في رواية). 
وى"'' الحسن عن أبي حنيفة أشتراط ذلك”"» ولم يشترط في 

0 الفط 

ووجه رواية الحسن: أن البراءة علامة علل صدق دعواه» فيجب 
إبرازها. 

ووجه رواية «الجامع الصغير»”؟؟: أن الخطّ يشبه الخظّء فلم تعتبر 

و9 والسالة هن الزواقق: 

0006 


إدعاء صاحب المال أنه أدى بنفسه إلى الفقراء 


قال: ( ولو أدعى الأداء بنفسه إلى الفقراء في المصر صدق ). 


لأن الأداء كان مفوضًا إليه أيضًا'"'' في المصرء وولاية مطالبة الساعي 
مشروطة بمرّوره عليه ؛ ل لهت حا وقد أدعل وضع الأمانة 
موضعها بولاية» فيُصَدَّق مع اليمين» وإنما يحلف؛ لأنه منكر ثبوت 


)1١(‏ ساقطة من ( ب). 

(60) «المبسوط» ؟/ ١‏ و«ابدائع 0 ؟'/ ”, و«الهداية» »٠١57/١‏ و«الاختيار» 
0١‏ . وهذه رواية «الأصل» أيضًا 7٠١5/7‏ حيث قال: قلت: أرأيت الرجل 
التاجر يمر على العاشرء فيريد أن يأخذ منه الصدقةء فيقول: قد أخذها مني عاشر 
غيرك كذاء ويحلف علئ ذلكء. أيقبل منه قوله» ويطلب منه البراءة من ذلك العاشر؟ 
قال: نعم. 

)6 ص57١1‏ قال: فيحلف ويصدق وإن لم يكن معه براءة. 

(5) ساقطة من (ب» ج). 

.٠١5 7/١ «الهداية»‎ )0( 

(5) ساقطة من (أ. ج). 1 


صحس كتاب الزكاة + ب ل لممله#22ه 


الحق عليه فى المعترة وإن كان مدعا ضور" . والمسالة هن الوؤائد: 
قال: ( وإن كان فى السائمة نضَّمّئْه وإن حلف ). 
إذا أدعئ تسليم زكاة السائمة إلى الفقراء في المصر لا يصدق وإن 
بذلك 1د 
وقال الشافعى: يصدق؛ لأنه وضع الحق موضعهء وخفت المؤنة على 
زفق 
الساعي : 
ولنا: أن حق الأخذ للإمام» فلا يملك هو إبطالهء بخلاف الأموال 
الباطنة؛ فإن أداء زكاتها مفوض إلا ملأكها. 
لم قيل: الأول زكاة» والثاني سياسة» وقيل: الثاني زكاة والأول 
نافلة» وهو الصحيح”"» وقوله: (وإن حلف) من الزوائد. 
دهت و رهق وترهمقل. 


حكم الذمي والحربي يدعيان ما سبق 


قال: ( ويصدق الذمي كالمسلم. ولا يصدق الحربي إل في 
أمهات أولاده 0 


)١(‏ «المبسوط» ؟5/ 21١51١‏ و«بدائع الصنائع» ١؟/‏ /ا”,. و«الهداية» 7/١‏ 5١قء»‏ و«الكنز مع 
البحر الرائق» ؟/ ١"الاء‏ و«الاختيار» .١16١/١‏ 

(؟) هذا هو الجديد من قوليه» وهو الأظهرء وقال في القديم: يجب أن يدفعها إلى 
الإمام. فإن لم يفعل ضمنهاء والقولان في الأموال الظاهرة كلها؛ وهي المواشي 
والزروع والثمار والمعادن. «المهذب» »158/١‏ و«الوجيز» 207/١‏ و«المجموع» 
5/*» و«روضة الطالبين» 7/ .5١6‏ 

.٠١57/١ «الهداية»‎ )( 

(5:) قال في «الجامع الصغيرة ص7!؟7١:‏ وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي» 
ولا يصدق فيه الحربيء إِلّا في الجواري يقول: هن أمهات أولادي. 


مل 


أما الذمي فلأن المأخوذ منه ضعف المأخوذ من المسلم فيراعيل فيه 
الشرائط المذكورة؛ تحقيقًا [+/107] للتضعيف. 

وأما الحربي فإذا أدعى الدين لا يلتفت إليه؛ لأن ديونهم لا عبرة بها ؛ 
لأن قاضينا لا ينظر في خصومتهم في المداينات» وديون أهل الذمة 
محكوم''' بهاء فإذا أدعئ أن الحول لم يحل على ما في يده لم يلتفت 
إليه؛ لأن أعتبار الحول في حق الذمي لتمام الحماية وتحقيق الأرتفاق؛ 
لأنه منتفع بماله فافتقر إلى الحماية للاستنماء» ومدته حول شرعًا 
وعادة» وأما الحربي فمستفيد أثر الحماية بنفس الأمان؛ لأنه يسبئل مع 
أمواله» ولأن الحربي لا يمكن من المقام في دار الإسلام حولًا فاعتبار 
الحول في حقه مناقضة. 

وأما تصديقه في أمهات أولاده فلأن إقراره بِنَسَبِ من في يده ا 
صحيحء فكذا إقراره بأمومية الولد؛ لأنها تبن عليه» فعٌدمت صفة 
ل ل لل نا 

والمسألة من الزوائد. 


5+ نوهت وتوهتل 


وانظر: «المبسوط» ؟/ 2.7٠١‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ /490-58. و«بدائع الصنائع» 
؟/لا"”. و«الهداية» .٠١"5/١‏ 

)١(‏ في (ب): نحكم. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(*) راجع: «المبسوط» 7/ .5٠١‏ و«الهداية» .٠١57/١‏ 


حل كتاب الزكاة 


تعشير الخمر والخنرير 
قال: ( ولو مرّ ذمي بخمر وخنزير نهيناه عن تعشيرهماء فيأخذ 
من قيمة الخمر فقطء ويأمر به فيهما إن مر بهما معًاء 
وفي الخمر إن فرق بينهما ). 
قال أصحايبنا : إذا مرّ بخمر أو خنزير يأخذ العاشر من قيمة الخمر دون 
ال 00 
وقال زفر: يأخذ منهما جميعًا”''؛ لاستوائهما في المالية عند أهل 
الذمة» وهم محتاجون إلى الحماية. 
وقال أبو يوسف: إن مرّ بهما معًا عشرهما معًا'"”» وجعل الخنزيز 
تابعٌاء وإن مر بهما على التفرق فكمذهبنا””". 
ووجه الفرق”*©: أن القيمة تقوم مقام العين فيما هو من ذوات القيم» 
والخنزير من ذوات القيم» ولا تقوم فيما هو من ذوات الأمثال» والخمر 
منهاء ولأن حق الأخذ بسبب الحماية» والمسلم يحتاج إل حماية 
الخمر للتخليل فيحميها علول غيره» ولا كذلك الخنزير. 


5>هق 25 همق 5< همقل 


)١(‏ «مختلف الرواية» "١١١ء‏ و«المبسوط» ؟/ 8١7ء‏ و«الهداية» ١//ا١٠»‏ و«الاختيار» 
0١‏ » و«تبيين الحقائق» .5857/١‏ 

(؟) «الهداية» ٠١/١‏ و«تبيين الحقائق» .585/١‏ 

©) (معًا) ليست في (ب» ج). 

(5) «مختلف الروايةة ص”١١٠2‏ و«المبسوط) ”7/ 2.٠5٠8‏ و«الهداية» 2٠١/١‏ 
و«الاختيار» /١‏ 87٠ء‏ و«تبيين الحقائق» .185/١‏ 

(5) يعني على القول الأول وهو ظاهر الرواية» «الهداية» .٠١1//١‏ 


مع 


تعشير الرّطاب والخضروات 


قال: ( ولو مرٌ بنصاب من الرّطاب فهو ممنوع عن الأخذ منه ). 

قال أبو حيفة ويه : [ب/141) إذا مرّ تاجر بنصاب من الرطاب”(2؟2 لا يأخذ 
العاشر منه شيئًا. 

وقالاة يآخين زكاته؛ لأنه دخل في حماية الإمام» وهو من أموال 
التجارة كباقي الأموال”". 

وله: حديث عائشة ويا : مضت السنة من لدن رسول الله مَك 
والخليفتين بعده أن لا يؤخذ من الخضروات شيء””". 


2-5-5 2 مكل 


)12( جمع رطبة» وهو كل ما لا يدخر ولا يبقئ» كالفواكه والبقول مما إذا ترك تسارع إليه 
الفساد. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» 777/7 والسان العرب» .47١ /١‏ 

؟) قال في «الأصل» :١١5/7‏ قلت: أرأيت الرجل التاجر يمرٌ على العاشر بالرمّان 
والبطيخ والقثاء والخيار والسفرجل والعنب والتين قد أشتراه للتجارة» وهو يساوي 
مائتي درهم أيعشره؟ قال: لاء قلت: لم وهو للتجارة؟ قال: لأنه لا يبقئ .. 
وهو قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: أما أنا فأرئ أن يؤخذ من ذلك كلهء وهو قول 
محمذ. 
وراجع: «المبسوط» ؟/ 506-7١5‏ و«تحفة الفقهاء» 59٠/١‏ و«بدائع الصنائع» 
فسن 

() «السنن الكبرئ» للبيهقي ١7١/5‏ باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون. وراجع: انصب 
الراية» .5844-745/١7‏ 


سس كتاب الزكاة ل ب س0 


فصل في المغدن”2 والرعًاض:9» 
أنواع المعادن المستخرجة من الأرض وحكمها 
قال: (إذا وجد مسلم أو ذمي معدن ذهب أو فضة أو حديد 
أو رصاص أو نحاس في أرض عشرية أو خراجية 
نوجب فيه الخمس ويأخذ الباقي ). 
ما يخرج من الأرض 60/1] ثلاثة أنواع: منها: المنطبع كالذهب 


والققرة والتحديك .و الرضاطن :والتحات: "1 دولية الحمسن: 


والثاني : ما كان مائعًا كالقير”*؟ والنفطء. ولا شيء فيه؛ لأنه مائع 


(بمنزلة الماء)”*2» وإن كانت العين في أرض خراجية يجب الخراج في 
الموضع الذي تتأتئ فيه الزراعة. 


(000 


زفق 


فرق 
2 


2) 


مشتق من العدن وهو الإقامة» يقال: عدن بالمكان إذا أقام به» وفي الأصطلاح: 
أسم لما خلقه الله تعالئ في الأرض. «الصحاح» 7١57/5‏ و(أنيس الفقهاء» ١7‏ 
و«المطلع» ١77‏ و«العناية شرح الهداية» .١9/4/7‏ 

في (أ2 ب): والكنز. 

والركاز: ما وجد في الأرض من دفن الناس» وهو مخصوص أصطلاحًا بدفين أهل 
الجاهلية. «الصحاح» / 88٠‏ و«المطلع» ص5١١.‏ 

وقيل: إن هذا هو الكنزء وإن الركاز يطلق على المعدن والكنز جميعًاء فعلئ هذا 
يكون المراد بالركاز هنا أحد معنييه وهو الكنز. «تحفة الفقهاء» 5٠07/١‏ و«بدائع 
الصنائع» ؟/ 6" و«البناية شرح الهداية» "/ 5/ا5. 

ساقطة من (أ). 

القير والقار: شىء أسود تطليئل به السفن؛ لئلا يدخلها الماء» كما تطلئ به الإبل» 
و ةنا تحشوا به الخلاخيل والأسورة» وقيل: هو الزفت. «لسان العرب» ١75/0‏ 
و«المصباح المنير»؛ ص194١.‏ 

في (أ): كالماءء وفي (ب): كالماء ولا شيء فيه. 


ان تت 0 


والنوع الثالث: الذي ليس بمائع”'' ولا منطبع» كالجص والنورة 
وما أشبه ذلكء فلا شىء فيه ؟ لأنه من أجزاء الأرض كالكزات: وكذلك 
الياقوت والفيروزج”'' وغير ذلك؛ لأنه حجر”"» وقد قال ف : 1+/؟11اب] 
«الأاؤكاة قئ التحر »** والمرادتيهالسق المتعلق بالمعدن. 

والنوع الأول فيه الحُمسٌ عندناء سواء وجده مسلم أو ذمي”". 

وقال الشافعي في قول: لا شيء فيه؛ لأنه مباح سبقت إليه يد الواجد 
فكان له كالصيدء إِلّا أن يكون المعدن من النقدين» فإذا بلغ نصابًا وجبت 
فيه الزكاة0". 


)١(‏ في (ب): بمترمد. 

(؟) بفتح الفاء والزاي: ضرب من الأصباغ. «لسان العرب» 7/ 50". 

(6) من أول المسألة إلى هناء بنصه في «الكفاية شرح الهداية» 7/ 2180-١1/4‏ نقلّا عن 
«الإيضاح"» للكرماني. 
وانظر: «المبسوط) ”7/١١؟75-؟١”؟‏ و<١تحفة‏ الفقهاء» ١/8٠ه-م0١ه‏ و«ابدائع 
الصنائع» ”/ لا" و«فتح القدير»؛ 7/ ١7/9‏ و«البحر الرائق» ؟/ 775. 

(:) «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي ١78١/5‏ و«السئن الكبرئ» للبيهقي ١57/5‏ 
باب ما لا زكاة فيه من الجوهر غير الذهب والفضة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء وهو ضعيفء. قال البيهقي: ورواة هذا الحديث عن عمرو كلهم ضعاف» 
وقال ابن عدي: عمر بن أبي عمر ليس بالمعروفء. ... منكر الحديث عن الثقات» 
راجع : «نصب الراية» ؟/ 747 0م3. 

(0) «تحفة الفقهاء» ١/5٠ه‏ و«بدائع الصنائع» 07/1 

فق هذا هو المذهب المشهور عنه الذي قطع به أكثر أصحابه» ونصٌ عليه في «الأم»: إنه 
لا شيء في المعادن المستخرجة إلا في النقدين فقط» وأن فيهما الزكاة ربع العشرء 
والقول الآخر في النقدين: إن فيهما الخمس» وسيذكره المصنف بعد قليل؟ والقول 
الثالث: إنه من أصابه بتعب أو مؤونة ففيه ربع العشرء وإلا فالخمس. 
«الأم» ؟/ 6 . و«المهذب» ١/57١ء‏ و«التنبيه» ص١5»‏ و«الوجيز» ,.08/١‏ 
و«روضة الطالبين» ؟/ 7587. 


سل كتاب الزكاة 20-22 


وله قول آخر: أنه يشترط؛ علي ما هو الأصل في أموال الزكاة""". 

ونقل صاحب المنظومة”" هلذا القول عن مالك» ومشاهير كتبه تنطق 
بأنه ليس بشرط”"» فتركت نضب الخلاف في المسألة. 

وللشافعي كله قول آخر: إنه يجب فيه'*' الخمسٌُ كمذهبنا. 


ولنا : قوله : : « وفى الركاز الخمس ©2*”' والركاز يطلق على المعدن 
والكنز جميعًاء وقد فسّر 42 الركاز فقال: «الذهب والفضة خلقهما الله 
تعاليئ يوم خلق الأرض 6"'. 


)١(‏ راجع القولين في أشتراط الحول في المصادر السابقة. 

(0) لم أجده في المنظومة؛ إنما المذكور فيها عن مالك أشتراطه النصاب حيث قال في 
اللوحة 3 “00: 
وليس في المعدن شيءإلا زكاةماتم نصابًاأصلا 

() مذهب مالك كالشافعي رحمهما الله ةر الصاح تزه ل الذهب 
والفضةء وأن فيهما ربع العشرء وأنه لا يشترط فيهما الحول» بل يزكيهما عند 
أخذهما. «المدونة» 2755/١‏ و«التفريع» ١/8/ااء‏ و«”تنوير المقالة» 1"11//7- 
”5١‏ و«القوانين الفقهية» ص١٠‏ 

(5) أي: في الذهب والفضنة». وليس المعدك كله كما بيننه آنفا: 

(5) «صحيح البخاري» / 55" )١544(‏ كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمسء» 
و«اصحيح مسلم» )١71١( 475/١١‏ كتاب الحدودء باب جرح العجماء والمعدن 
والبئر جبار» و«سنن سي داود») 517/7 (3088) كتاب الخراج والإمارة» باب 
ما جاء فى الركاز وما فيهء و«سنن الترمذي» 0١/7‏ (/8707) كتاب الزكاة» باب 
ان العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس» و«سئن النسائي» 77/7 
(5717) كتاب الزكاة» باب المعدن» و«سئن ن ابن ماجه» 8179/7 )10١9(‏ كتاب 
اللقطة» باب من أصاب ركارّاء و«مسنئد الإمام أحمد؛ 578/7. 


(5) «السنئن الكبرى» للبيهقي 87/5 باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس. 


مع ب 


والفقّه : أن الأراضي كانت في أيدي الكفارء وقد أستخرجت من 
أيديهم بطريق الغلبة» فتشابه الغنائم» وفيها الخمسٌء ولما كانت يد 
الواجد حقيقية» ويد الغانمين حكمية» والحقيقية أقورئ جعلنا الأربعة 
الأخماس"''' للواجدء والخمس فيئًا”"'. وهذه الجملة من الزوائد. 


د هك ود>حه تق ت مكل 


المعدن يوجد في الدار أو الأرض المملوكة 
قال: ( وإن وجد فى داره فهو ساقط ). 
حنيفة 7" وقالا: رٍ يخمسر 0 لإطلاق ما رويناه. 
وله: أنه جزء”*' أرضه ولن يخالف الجزء الكل فى إيجاب المؤنة فيه0) 
بخلاف الكنر؛ لأنه غير مركب فيه. 
وإنما قال: (فهو ساقط) -وإن كان السقوط ينبئ عن معنلا سبق 
ذلك باستععار "'" مذهبهما ووجواب الخمس :غدذه 0 ويقرظل ذلك عند 


4 + عجو 


.٠١8/١ في (ب): أخماس (؟) «الهداية»‎ )١( 

6) «الأصل» .15-١7/5‏ و«الهداية» 2٠١8/١‏ و«الاختيار» 2١67/١‏ و«تبيين 
الحقائق» .584/١‏ 

(5) المصادر السابقة. 

(5) في (أ): أجزاء. 

(5) ساقطة من (أ), وفي (ب): عليه. 

(0) في (ب): باستفسار. 

(0) في (أ): عندنا. 


سس كتاب الزكاة 


قال: ( وفى الأرض روايتان ). 

(يعني: عن أبي حنيفة وفه2: والفرق على إحدى الروايتين)"'" أن 
الأرض مملوكة مع مؤنتها؛ فإنها لا تخلو عن عشر أو خراج» فكذلك 
هزه المؤنة» بخلاف. الدار فإنها تخلو”" عن المؤن. 


مف تتوعمق وتدهك 


حكم الركاز يوجد في الأرض المباحة أو المملوكة 
قال: ( وإن وجد كنرًا إسلاميًا كان لقطةء وإلا أَخِذْ خمسه 
وَأَكَذَّ الباقى إن كانت الأرض مباحة ). 


معني قوله (إسلاميًا) أي : فيه علامة تدل عل أنه من وضع المسلمين» 
كما إذا كان عليه كلمة الشهادة» وإذا كان كذلك كان لقطة» وحكم اللقطة 
معروف في موضعها”. 

وإن كان الكنز جاهليًا كما إذا كانت نقوشه أصنامًا ففيه الخمس ؛ لقوله 


ني : في الركاز الخمس 6 والركاز يصدق على الكنز باعتبار معنى 


.175-1١177” الأولئ: أنها كالدارء وهذه رواية «الأصل» ؟/‎ )١( 
.1714-١77ص والثانية : أنه يجب فيه الخمس» وهي: رواية «الجامع الصغير؛‎ 
.١189/١ و«تبيين الحقائق»‎ 2١07 /١ و«الاختيار»‎ »٠١8/١ وراجع : «الهداية»‎ 

(7) ما بين القوسين ساقط من (ج). (0) في (ب): لا تخلو. 

(5) وملخصه: إن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أيامّاء وإن كانت عشرة فصاعدًا 
عرفها حولاء فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بهاء فإن جاء صاحبها بعد ذلك 
فهو بالخيار؛ إن شاء أمضى الصدقة. وإن شاء ضمّن الملتقط. وقدر محمد كلل 
تعالى التعريف بالحول مطلقًا من غير تفصيل بين القليل والكثير. 
«الكتاب» 208/79 و«الهداية» ”/ ه/ا١-كلا١ا.‏ 

(0) سبق تخريجه في المسألة الأولئ من الفصل» وهو في «صحيح البخاري» 7/ 75 


هم ج 


الإثبات والركزء وأربعة أخماسه للواجد إن كانت الأرض غير مملوكة0©؛ 
لما 537 من قبل وهزه الجملة من الزوائد. 


قال: ( ويطرد الحكم [ب/ اوب] في الحكم في المملوكة. وقال١:‏ 
لصاحب الخطة ). 


مذهب أبي يوسف: إذا وجده في أرض مملوكة أخفل الباقي من 
اقوس 

وقال أبو حنيفة ومحمد: أربعة الأخماس لصاحب الخطة ولورثته. 
وإلا فلأقصئ 7ج/] مالك يعرف لها في الإسلام””". 

وضاحت الول ؟ هو الذي ملكه الإمام تلك الأرض أول فتحها؛ 
لسبق يده إليه» وهي يد الخصوص فيملك ما في باطنها وإن كانت اليد 
على الظاهرء بمثابة الصيّاد إذا أصطاد سمكة وفى بطنها درة يملكها 
بملك الظاهر. وببيعها لا تخرج عن ملكه؛ أن الدرة فيها كالوديعة 


)7"085( 557 /7 و(سئن أبي داود)‎ )١71١( 775/١١ و«صحيح مسلم»‎ )١549( 
و«سنن النسائي» ”77/7 (77174) و«سئن ابن‎ )777( 7١١/7 و«سئن الترمذي»‎ 
.778/7 و«مسئد الإمام أحمد؛»‎ )١009( 8174/7” ماجه)‎ 

6٠07/١ الفقهاء»‎ ةفحت١و‎ 7١5-7١ «مختصر الطحاوي» ص8 و«المبسوط) ؟”/‎ )١( 
.1605-١87/١ و«الاختيار»‎ ٠١8/١ و«الهداية»‎ 5 

(؟) «مختلف الرواية» ١٠١99‏ و«المبسوط» ”/ 5١5‏ و«تحفة الفقهاء» 0٠5 /١‏ و«الهداية» 
8/١‏ و«الاختيار» .١65 /١‏ 

(*) المصادر السابقة. 

(5) بكسر الخاءء وذلك أن المسلمين كانوا إذا فتحوا بلدة جعل الإمام لكل واحد من 
الغانمين ناحية» ويجعل لها علامة» ويخّتط عليها خطّا ؛ ليعلم أنه قد أحتازهاء ومنه 
سميت خطط البصرة والكوفة. 
«البناية شرح الهداية» / .54١‏ 


حل كتاب الزكاة 103ة101ت6ت1كتك 10 


له('2 بخلاف المعدن؛ لأنه جزء من الأرض» فينتقل”"' بانتقال الأرض إلئ 
ملك ١‏ ل 
ودتجعهف تتوهق وتوعمل 
حكم اللؤلؤ والعنبر والزئبق 

قال: ( ويوجبه في اللؤلؤ والعنبر دون الزئبق وعكسا فيهما ). 

ع 6 3 1 0 1 فق 

قال أبو حنيفة ومحمد '#ها: لا خمّس في اللؤلؤ والعنبر : 

وقال أبن شتف فيهما وفي كل حلية تستخرج من البحار 
الخمسٌُ”2©؛ أستدلالا بأمر عمر نه لعامله أن يأخذ الخمس من العنبر 

فق 

ومن اللؤلؤ"'. 

ولهما: أن قعر البحر لا يرد عليه الأستيلاء» فلا يكون الموجود فيه 
غنيمة» 0 ا بالغنائم» والذي روي عن عمر َيه فيما 
ين » وكذا نقل عن ابن عباس ولي ” اأكيودوية تقول ونحمل 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

0) فى (ج): فينفك. (") «الهداية» .١٠١ 8/١‏ 

2 «الأصل» 210٠-0‏ و«مختصر الطحاوي» ص4ة5» و«مختلف الرواية» 
ص5 20٠١9‏ و«تحفة الفقهاء» »5:94/١‏ و«الهداية» .١١9/١‏ 

(0) المصادر السابقة. 

(7) مروي عن عمر بن عبد العزيز لا عمر بن الخطاب وَ'قيا. «مصنف عبد الرزاق» 5/ 56 
(1941/8) باب العنبرء و«مصنف ابن أبي شيبة» 7/ ١41“‏ باب من قال: ليس في العنبر 
زكاة. وراجع: «نصب الراية» ؟/ 41". 

0 ساقطة من (أ» ب). 

(8) «الهداية» .٠١9/١‏ أي: دفعه موج البحر وألقاه إلى الشط. 

(9) فروى أَذْيْئّة عنه أنه قال: لا نرئ في العنبر خمسّاء يقول: شيء دسره البحر» «مصنف 
عبد الرزاق»» باب العنبر 5/ 50 (/591/17) و«مصنف ابن أبي شيبة» 7/ ١11-1547‏ 


4 


أمره بأخذ الخمس من اللؤلؤ علئ أن العامل وجده في بعض خزائد0© 
الكفرة. 

وأما الزئبق فعنْ أبي يوسف: لا يؤخذ منه الخمسٌ إذا وجد في أرض 
مباحة؛ لأنه جوهر سيّال» فأشبه الماء والنفط. 

ولهما: أنه جوهر ينعقد بمرور الزمان فيصير منه أشرف المعادن(', 
فيخمس كالرصاص"". 


5+ 25ت هك و همك 


باب من قال: ليس في العنبر زكاة» وكتاب «الأموال» ص١88‏ لأبي عبيد» باب 
الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر والسمك. 

)١(‏ في (أ): جزائر. 

(') فى (ج): فيصير أشرف المعادن. 

قرف «الأصل» ١1١١/7‏ و«تحفة الفقهاء» ١/9٠ه‏ و«بدائع الصنائع» 51/١‏ و«الهداية» 
/6. 
وكان أبو حنيفة يرئ أن لا زكاة فيه فقد روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه 
قال: سألت أبا حنيفة عن الزئبق فقال: لا شيء فيهء قال: فلم أزل به حتئل قال: فيه 
الخمسء» ثم رأيت بعد ذلك أنه كالنفطء فقلت: لا شيء فيه. «مختصر الطحاوي» 
ص4ة:-0:ه و«بدائع الصنائع» 07/7 


حل كتاب الزكاة 


فصل فى مصارف الزكاة 0/1١.ب]‏ 


قال: ( تصرف إليل فقير مُقلّ ومسكين معدمء وعَكسٌ الوصف 
رواية ). 

الأصل في هذا الفصل قوله تعالئ : « إِنّمَا لصّدَكَتُ إلْمُفَرَاه وَاْمسكينٍ #'') 
الآية» وهى مشتملة علي بيان مصارف الصدقةء والعلةٌ الجامعةٌ في هذه 
الأوصاف هي الحاجة» وتلك الأشياء المعدودة هي أسباب الحاجة. 

وروي عن أبي حنيفة َيه في تفُسير الفقير أنه الذي يملك أدنئ شيء» 
وفي المسكين أنه الذي لا شيء لهء وهو معن قوله: (فقير مقل ومسكين 

: 4 0 5 ؟ 

وروي عنه على العكس.”" من ذلك» وهو معنول قوله : وعكس الوصف 
رواية”” أن الفقير هو المعدم» والمسكين هو المقل”*'» وهذه من الزوائد. 

وكلّ من الروايتين منصّوص عليه في كتب اللغة؛ قال الجوهري: 
ورجل فقير من المال» قال ابن السكيت”'': الفقير الذي له بلغة من 
01 التوبة: ٠‏ قال تعاليل : 8 إِنَمَا ألصَكَكَتُ إِلَمُقَرَآهِ وَالْمَسكين وَالْمَدِمِينَ علا الولف لويم 


0ت 
ويد عردم سظ ره مه 


وف ألا وَالْرميَ وف ميبيل أنه وان ليل سه صب أنه وَأ لدع حصكيةٌ 4. 

(0) في (ج): وروي عكس عنه على العكس. 

29 في (ج): وعكس الوصف رواية عن أبي حنيفة. 

(5) الروايتان في: «الهداية» ١١7/١‏ و«الاختيار» ١56/١‏ و«تبيين الحقائق» 5957/1١‏ 
وامجمع الأنهر؛ 77١/١‏ 

() هو: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيتء إمام في اللغة والأدب» وراوية ثقة» 
أخذ عن البصريين والكوفيين» وأصله من خوزستان وتعلم ببغداد» واتصل 
بالمتوكل» وتولل تأديب أولاده ونادمه» ثم قتله المتوكل سنة 1515ه. له مصنفات 
كثيرة في النحو ومعاني الشعر وتفسير دواوين العرب منها: «إصلاح المنطق» 


العيش» وقال الراعي يمدح عبد الملك بن مروان”'' ويشكو إليه سعاته. 


أما الفقير الذي كانت حلوبته 
وفق العيال فلم يترك له سَبَدٌ 


0-5 من الفقيرء وقال كن الفقير أحسن ع من المسكين» قال: 


(000 


فق 


و«الألفاظ» و«الأضداد» و«القلب والإبدال» و«الأجناس» و«معانى الشعر»» وغيرها. 
«بغية الوعاة» ص8١5»‏ و«نزهة الألباء» ص8/ا١اء‏ و«الأعلام» 4 ؛»؛ واسير 
أعلام النبلاء» ؟17/11. 

هو: أبو الوليد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي. نشأ في المدينة عالمًا ناسكا 
وسمع من عثمان» وأبي هريرة» وأبي سعيدء وأم سلمة» ومعاوية» وغيرهم» 
واستعمله معاوية على المدينة» ثم أنتقلت إليه الخلافة بموت أبيه مروان. فأخذها 
بقوة وحزم. وكان شديد الهيبة جبارًا علئ معانديه» واجتمعت كلمة المسلمين عليه 
بعد مقتل ابن الزبيرء ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية» 
وصكت الدنانير الإسلامية» وعَرَّت الدولة الأموية في عهده, لكنه هو الذي أخرج 
الحجاج» توفي سنة 85 هجريًا. 

«سير أعلام النبلاء» 2157/5 و«طبقات ابن سعد» ه/7177» و«تهذيب التهذيب» 
22/5 و«الأعلام» 5/5 . 


هو: أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب البصري» من أكابر النحويين من أصحاب أبي 
عمرو بن العلاء»ء سمع من العرب» وروى عن سيبويه فأكثر» وله قياس في النحو 
ومذاهب ينفرد بهاء سمع منه الكسائي والفراء» وكانت له حلقة في البصرة يتتابها 
أهل العلم وطلاب الأدب وفصحاء الأعراب والبادية» وله مؤلفات في القرآن 
واللغات» وقد قارب تسعين سنة ولم يتزوج ولم يَتَسَرَّ توفي سنة 1417اه. 

«بغية الوعاة» ص575» و«نزهة الألباء»؛ ص49» و«سير أعلام النبلاء» 2191/4 
و«الأعلام» 58 7. 


سل كتاب الزكاة 


الأغرايق : الفقير الذي لا شيء لهء قال: والمسكين مثله'"". 

وحاصل هذا الأختلاف أنهما نوعان مختلفان. وتظهر فائدة ذلك في 
الو 

قال: ( وعامل على الزكاة بقدر عمله ). 

أي: وتصرف إلى عامل على الزكاة بقدر عمله» ومعناه: أن يقول له 
الإمام: جعلت لك ثمن”” الحاصل من الصدقات أو عشرهاء فإن حمل 
رجل زكاة ماله بنفسه إلى الإمام لا يستحق العامل من ذلك شيئًا؛ لأنه 
لم يعمل فيه» وهذا معنى التقييد في الكتاب [ج/؟١١١ب]‏ بقوله: (وعامل 
على الزكاة)7). 

والعامل هو: من نصبه الإمام لاستيفاء زكاة المواشي» وفي تفسير 
آخر: هو من ينفذه الإمام لجباية الصدقات””. 


وصاحب «الهذاية» لله قال: من غير أن يقدر بالثمن خلافا 


)١(‏ «الصحاح» للجوهري 287 السان العرب» 0/ »51-5٠‏ و«المصباح المنير) 
ص8١٠‏ و«النهاية في غريب الحديث والأثر» 7/ 477. 

(0) «الأوقاف والنذور»ء ولا تظهر فى باب الزكاة؛ لأن الأقتصار عل صنف واحد 
يجوزء «المبسوط» 297/7 و«الاختيار» 0/١‏ . 


زفرف في (ب): عن. 
(5) «المبسوط» /4 و«تحفة الفقهاء» 555/١‏ و«بدائع الصنائع» ؟”/ 55 و«الاختيار» 
.٠ 6/١‏ 


(5) «بدائع الصنائع» ه” 45. 
() «الهداية» ١١7/١‏ ونص كلامه: والعامل يدفع الإمام إليه إن عمل بقدر عمله» فيعطيه 
ما يسعه وأعوانه غير مقدر بالثمن» خلافا للشافعي كأل. 


وذكر صاحب «الوجيز»: والعامل يعطي أجر مثلهء وإن كان ثمن 
الصدقة زائدًا علئ أجر المثل رد الفضل على الأصنافء وإن كان ناقصًا 
كمل من بقية الزكاة. إِلّا إذا كان في بيت المال سعة» (ب/*ا] ورأى 
الإمام التكميل منه فله أن يكمل منه7". 

أقول: وهذا بالحقيقة أعتبارٌ لقدر”' عمله لا للثمن؛ ألا ترئ أنه إذا 
زاد الثمن علئ قدر عمله يرد الفضل» وإن نقص يكمل له أجر مثله؟ 
فتركت الخلاف في ذلكء. والعلةٌ فيه: أن أستحقاقه بطريق الكفاية؛ 
ألا ترى أنه لا يشترط فيه الفقر؟ ولو حملت الزكاة إلى الإمام لم يستحق 
هو شيئًا كما مرّء إلّا أنه لما ثبتت فيه شبهة الصدقة لم يجز أن يأخذها 
العامل والهاشمي؛ صيانة لقرابة رسول الله كَل عن أوساخ الناس”". 

قال: ( وغارم لزمه دين لا يفضل بعده نصاب ). 

الغارم هو: المديون الذي لا يملك مع دينه نصابًا فاصلا عه 
ومطلق لفظ القدوري يتناول المديون مطلمقًا” . إِلَّا أنَا قيدناه بمن 
لا يملك نصابًا فاضكا عن دينه؛ لقوله 2 : ٠لا‏ تحل الصدقة لغني )0. 

وهذا القيد من الزوائد. 


2159-1١58/١ «الوجيز» للغزالي ١//ا7١. وانظر: «التنبيه»؛ ص77. و«المهذب»‎ )١( 
.١6/ص و«الأحكام السلطانية» للماوردي‎ 

(0) في (ج): القدر. (9) «الهداية» .1١١77/١‏ 

(5) «بدائع الصنائع» /١‏ 50. و«الهداية» »١١7/١‏ و«الاختيار» .١1057/١‏ 

(5) حيث قال في «مختصره» /١‏ 155: والغارم من لزمه دين. 

() «سئن أبي داود» 7/ 7580 (1775) كتاب الزكاة» باب من يعطيئ من الصدقة وحد 
الغنئ» و«سنن الترمذي» 7517/7 (587) كتاب الزكاة» باب ما جاء من لا تحل له 
الصدقة. وانظر: «نصب الراية») 79/ 8949. 


سس كاز بابي# 0 
قال: ( وفي سبيل الله» ويفسره بمنقطع الغزاة لا الحاج ). 
(قال أبو)”'' يوسف: المنقطع من الغزاة هو المتفاهم عند الإطلاق”". 
ومحمد قال: هو المنقطع من الحاج”"؛ لما روي أن رجلًا جعل بعيرًا 
له في سبيل الله» فأمر أن يحمل عليه الحاج”"". 
والغازي إذا كان غنيًا لا يصرف إليه عندنا ؛ لأن العلة هي الحاجة كما مرٌ. 


قال: ( وابن السبيل منقطع عن ماله). 


له فيه”"؛ لأنه فقير لا يمكنه دفع حاجته بماله» ولو كان متمكنًا من 


الأقتراضء فالقرض خيرٌ له من قبول الصدقةء وإن قبلها أجزأ عمن 
© 


)١(‏ في (ج): بقول أبي. 

.771١/١ و«مجمعالأغبر»‎ »160 /١»رايتخالا«وء١١7‎ /١»ةيادحلا«و‎ ء.٠١‎ /١»طوسبملا«‎ )5( 

(*) المصادر السابقة. 

(5) لعله يشير إلى حديث أم معقل أنها قالت: يا رسول الله إن عليَّ حجة. وإن لأبي 
معقل بكرّاء قال أبو معقل: صدقت. جعلته في سبيل الله» فقال رسول الله كَكِ: 
« أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله » فأعطاها البكر ... الحديث. «سئن أبي داود» 
8/١‏ (1988) كتاب المناسكء. باب العمرة» و«مسند الإمام أحمد) 5/ 4:0- 
» و«مستدرك الحاكم» 0١‏ وقال: صحيح عليل شرط مسلم. 
قال في «نصب الراية» 43/7"!: وفيه نظرء فإن فيه رجلا مجهولاء وإبراهيم بن 
مهاجر متكلم فيه. 

(0) «الكتاب» /١‏ 65٠ء‏ و«المبسوط» "/ .٠١‏ و«الهداية» .1١١7-1١١15/١‏ 
وهو لغة: المسافر الكثير السفر» سمى بذلك لملازمته السبيل» وهي الطريق. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» سل و«لسان العرب» ا 

(7) في (ج): عمن له يعطيه. 


لقوله تعالئ: «إ وَفِ زيب 4"'' هم المكاتبون» سواء كان مواليهم 


أغنياء أو فقراء» فإنه يحل لهم أخذ الصدقات”". 


وإن عجز المكاتب يحل لمولاه وإن كان غتيّاء وعليل هذا الفقير إذا 


أستغنل وابن السبيل إذا وصل إليل ماله. 


وروي أن رجلا جاء إلى رسول الله يكل فقال له: علمني ما أدخل به 


الجنة» قال: ١‏ فك رقبة”" وأعتق النسمة » فقال: أوليسا سواء يا رسول الله؟ 
فقال: ١‏ لاء فك الرقبة أن تعين فى عتقها )9 '. 


000 
000 


فرق 
فق 


.5١ التوبة:‎ 

«بدائع الصنائع» ”/ 548» و«البحر الرائق» »75١/7‏ و«مجمع الأنهر؛ -77١/١‏ 
ف 

والمكاتب: هو الذي يتفق مع سيده عل مال يؤديه إليه مِنَجَمّاء فإذا أداه صار حرًا. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر) 64 واأنيس الفقهاء؛ ص١17‏ و«المصباح 
المنير) ص .5١١‏ 

وفي تفسير الرقاب في الآية قولان؛ أحدهما: ما ذكره المصنف أنهم المكاتبون 
خاصة» وممن ذهب إليه سعيد بن جبير والنخعي والزهري والليث» وروئ عن ابن 
عباس ؤَقيا. 

والقول الثاني: إنهم العبيد يشترون بسهم الرقاب فيعتقون» وإن ذلك جائز . 
«تفسير البغري» 2515/5 و«زاد المسير» لابن الجوزي 2١74/١‏ و«تفسير ابن كثير» 
نار 

في (أ» ج): الرقبة. 

«مسند الإمام أحمد» 2599/5 ولفظه: «أعتق النسمة وفك الرقبة » فقال: يا رسول 
الله أوليستا بواحدة؟ قال: ١‏ لا؛ إن عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين 
بعتقها »). راجع : «نصب الراية» ؟/ 7946. 


سس كتاب الزكاة 


قال: ( وسقطت المؤلفة7" ). 


هؤلاء قوم من الكفار كان #2 يتألف قلوبهم ويعطيهم'" أستمالة لهم 
للدخول في الإسلام» وقد سقط هذا القسم؛ لأن الله تعالئ أعرّ الإسلام 
وأغنئ عنهم» والحكم ينتهي بانتهاء علته. وعلئ ذلك أنعقد الإجماع”". 


)١(‏ في (ب): قلوبهم. 

(؟) فكان ممن أعطئ أبو سفيان بن حربء والحارث بن هشام» وعبد الرحمن بن 
يربوع» وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء وحويطب بن عبد العزى» وحكيم بن 
حزام» وعينية بن حصن, والأقرع بن حابس» والعباس بن مرداس» والعلاء بن 
حارثة» فمنهم من أعطاه مائة ناقة» ومنهم من أعطاه خمسين. 
ولذا قال صفوان بن أمية: لقد أعطاني رسول الله كك وإنه لأبغض الناس إليّء 
فما برح يعطيني حتئ إنه لأحب الناس إلى راجع هذه الآثار وغيرها في : «تفسير 
الطبري»» «جامع البيان» 21١7/٠١‏ و«نصب الراية» ؟/ 5946-1454. 

(9) دعوى الإجماع هنا غير مسلمة؛ بل أختلف العلماء في سهم المؤلفة قلوبهم من 
الكفار في الزكاة: 
-١‏ فذهب أبو حنيفة» ومالك في المشهور من مذهبهء والشافعي في أصح قوليه؛ 
وهو رواية عن أحمد إلئ أن حكم إعطائهم من الزكاة منسوخ؛ استدلالا بما سبق 
ذكرهء وأنه لا حاجة إليه بعد عز الإسلام وظهورهء وممن قال بذلك: عمر ضله 
وعكرمة والشعبي وإسحاق بن راهوية. 
-١‏ وذهب أحمد في المشهور عنه» والشافعي في قول» وهو مروي عن مالك: إلئ 
أن حكمهم باق لم ينسخ» وممن قال بذلك: الحسن والزهري وأبو جعفر محمد بن 
علي وأبو ثور. 
واستدل هؤلاء بالآية وفعل النبي كَكِهِ مع عدم ثبوت الناسخ» قال الزهري: لا أعلم 
شيئًا نسخ حكم المؤلفة. راجع في المسألة: «تفسير البغوي» 5/ 55. و«الجامع 
لأحكام القرآن» 218١/4‏ و«الأصل» لمحمد بن الحسن 0١8٠/7‏ وامختصر 
القدوري» .١67 /١‏ و«الهداية» 2١١7/١‏ و«المدونة» /١‏ 500» و«بداية المجتهد» 
.”77-“---0١‏ و«القوانين الفقهية» ص ه2لاء و«المهذب» ١/7لا١ا2‏ و«المجموع» 
5/5 » و«روضة الطالبين» 7/ ,715-11١‏ و«الإفصاح» /١‏ 2770-1775 و«(تنقيح 


حكم الافتصار على أحد المصار ف 
قال: ( ونجيز الأقتصار على أحدهم, ولا نوجب القسمة على 
ثلاثة من كل صنف ). 


قال علماؤنا رحمهم الله: يجوز للمزكي أن يصرف الزكاة إلى جميع 
هذه الأصناف المذكورة» ويجوز له أن يقتصر علئ أحدهم فيصرف 
اي 

وقال 1/١مأ]‏ الشافعي : يجب أن يقسم الزكاة على الأصناف [ج/4١1]‏ 
كلهاء من كل صنف ثلاثة”"'» ونقل مذهبه من الزوائد. 

والأصل فى هذا الخلاف أن الزكاة حق هؤلاء المصارف عنده فيتعين 
إيصاله إليهم. وهذا مستفاد من اللام في قوله : 98 لِلْمْقَراء # ثم الثلاثة أقل 
الجمعء وهو المتيقن فيتعين. 

وعندنا : الزكاة حق الله تعالئ وهم مصارف لعلة الحاجةء لا باعتبار 
صورة الأسمء فإذا صرف إلئ مصرفه وقع موقعه. واللام لبيان أنهم 
مصارفء لا لبيان الأستحقاقء. ولما دخلت (اللام على)”” الجمع 
أقتضت أستغراق الجنس. ولما تعذر (ذلك صرنا)”*؟ إلئ أقل الجنس 


التحقيق» ؟7/ .١077‏ و«المغني» 5/ 2170-١785‏ و«نصب الراية» 7/ 596-595. 

)١(‏ «الكتاب» ١/08١ء‏ و«المبسوط» #/ »٠١‏ و«بدائع الصنائع» ؟/ ”4 . و«الهذاية» 
3/١‏ . 

(؟) «المهذب» /١‏ /11. و«التنبيه» ص 55» و«الوجيز» /١‏ //17. و«الأحكام السلطانية» 
للماوردي ص5 .١10‏ 

0 ,قفي (ب): لام الجمع. 

(4) في (ب): أجزنا. 


تست كان |3 ان فس ب 6 00 


#َ 


وهو الواحدء كما إذا حلف (لا يشتري العبيد فاشترئ عبدًا)”'' واحدًا 
0000 


و م مه 
حكم إعطاء فقير واحد ما يعادل نصابًا 

قال: ( وأجزنا إخراج نصّاب تام مع الكراهة ). 

إذا أدئ مائتي درهم إل فقير زكاة دفعة واحدة جاز وكره”” وقال زفر: 
لا يجوز”*؟»: والكراهة من الزوائد. 

له: أنه أداء إلى الغني» ولهاذا كره عندهم» فلو كان مجزئًا لكان إيتاءً 
للزكاة» وإيتاء الزكاة يستحيل أن يكون مكرومًا. 

ولنا: أن وصف الغني إنما يثبت له بعد القبضء فالأداء صادف وصف 
الفقر فصح لوجود المصرف حال الأداءء وأما الكراهة فلوجود الأنتفاع به 
حال الغني هاهناء والأصل حصول الأنتفاع به حال الفقر؛ لأن المقصود 
سَدٌَ خلّة0” الفقير» وكماله في حصوله حالا ومآلاء (ب/؟*ب] وهاهنا حصل 
حالاء وكره؛ لأنه لم يحصل مآلّاء وروي عن أبي يوسف أنه لا يجزئه أكثر 


)١(‏ في (ج): أن لا يشترئ فاشترئ واحدًا. 

(؟) راجع الأستدلال للفريقين في: «المهذب» ١/177ء‏ وهبدائع الصنائع» 47/7» 
و«الهداية» .١١/١‏ 

«فتاوى النوازل» ص؟95. و«بدائع الصنائع» 2548/7 و«الهداية» 2١١5/١‏ 
و«الاختيار»؛ ١/16947٠ء‏ و«تبيين الحقائق» ."٠0 /١‏ 

(5) المصادر السابقة. 

(5) بفتح الخاء: هي الحاجة والفقرء يقال: فلان ذو خلة أي: محتاج. 
«الصحاح» 1 .» والسان العرب» .5١85/١١‏ 


من النصاب”©. وإذا كان المدفوع إليه مديوئاء أو صاحب عيال فلا بأس 


أن يتصدق عليه مقدار دينه وزيادة لا تبلغ" النصاب. 


وإن وهب دينه ممن عليه بنية الزكاة وهو فقير أجزأه ل" ولم يجزته 


عن دين آخرء ذكره في الينابيع. 


00 
إفة 
قرف 
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2) 


قف 


كتوهق تتدهت 5 توهمدل 
من لا تصرف إليهم الزكاة 
قال: (ولا تصرف إليل ذمى)!*) 


لحديث معاذ وك : « خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم )”". 


وأما ما سوق الزكاة» فيجوز صرفه إلى الذمي. 
وعن أبي يوسف: لا يدفع إليه ؛ أعتبارًا بالذكاة0" . 


(المبسوط» "/ »١*‏ و«العناية» 7/7١7ء‏ و«البحر الرائق» 559/7. 

في (أ» ج): ولا. 

في (أ» ب): عنها. 

وهذا بإجماع أهل العلم في زكاة الأموال» حكاه ابن المنذر وغيره» «بداية المجتهد» 
/١‏ لاك و«المغني» /5٠-لاضءكء‏ و«الإفصاح» /7. 

«صحيح البخاري» 751/7 )١1940(‏ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» و«صحيح 
مسلم» 0 )١194(‏ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» 
و«سئن أبى داود» 757/7 )١1585(‏ كتاب الزكاةء باب زكاة السائمة» و«اسئن 
الترمذي» 04 (571) كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في 
الصدقة» و«سنن النسائى» ”/ 5 )757١0(‏ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» و«سئن 
ابن ماجه» 658/١‏ 2-5 كتاب الزكاة» باب فرض الزكاة. 

«تحفة الفقهاء» »5597/١‏ و«بدائع الصنائع» 7 . و«الهداية» 2١١/١‏ ولمجمع 
الأنهر» .777/١‏ 


صحس كتاب الزكاة 


ووجه جوازه: ما روي أ نز قال: «تصدقوا علئ أهل الأديان 
كلها 0 (وتخصيص الذكاة)7) عن مطلق الصدقة لحديث معاذ. 

قال: ( وبناء مسحد وتكفين ). 

: يم 

لجلام الوك الذي سن الت 

قال: ( وإعتاق ). 

أي : لا يشتري بالزكاة عبدًا فيعتقه؛ لأن الإعتاق إسقاط الملك» وليس 
بتمليك» فعدم الركن ا 


قال: ( وأصول المزكي وفروعه وزوجته )”". 


يعني : لا يدفع المزكي زكاته إلئ أبيه وجده وإن علاء وإل ولده وولد 
ولده وإن سفل؛ لأن التمليك منهم لا يتحقق على الكمال؛ إِذْ منافع 
الأملاك بينهم متصلة» كيف والجزئية قائمة؛ ولهذا لم تقبل شهادته له 
وأما زوجته فلاشتراكهما في المنافع من حيث العادة”"'. 


)١(‏ هوفي مصنف ابن أبي شيبة» علئ ما ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 2994/7 وابن 
حجر في «الدراية» .7757/1١‏ 
ولم أجده مع أستفراغ الوسع في البحث عنه في مظانه من المصنف. 

(9) في (ج) : وتخصيصه. 

() «الكتاب» /١‏ 2.166 و«الهداية» 21١١/١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» 54-7 ا 
ولمجمع الأنهر) /١‏ 7714-17. 

(54) المصادر السابقة. 

(65) المصادر السابقة. 

.١١" 7/١ «الهداية»‎ )5( 


0م. د دب 


قال: ( وصرفها إليه باطل ). 

وهلذا عند أبي حنيفة ين 

وقاك أو نوست ومكينل رحينيها الله يجوز نهار كا هالية ل 
أحتجاجًا بما روئ أن أمرأة ابن مسعود وله سألت رسول الله يَكهِ عن ذلك 
فقال: «لك أجران؛ أجر الصدقة وأجر الصلة)”". ولأبي حنيفة ذل : أن 
المنافع بينهما متصلة» ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخرء فلم ينقطع 
الحق من كل وجهء فلا تقع الزكاة موقعها كالرجل يتصدق عل زوجتهء 
وما روياه محمول عليل صدقة النفل. [ج/4١١ب]‏ 

قال: ( وعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده). 

لعدم التمليك”*' من هؤلاء؛ لأن أكتساب العبد لمولاه» وللمولئ حق 
في كسب المكاتب؛ لأن أملاكه للمولئ ذانًا وللمكاتب ملكاء فلم ينقطع 
ملكه عنه من كل وجهء ذ يساق التمابلك مط 


26:-4/" و«بدائع الصنائع»‎ 2١١/7 «مختصر الطحاوي» ص”07» و«المبسوط»‎ )١( 
.١١7"/١ و«الهداية»‎ 

(؟) المصادر السابقة. 

)6 «صحيح البخاري» 78/7 )١577(‏ كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام 
في الحجرء و«صحيح مسلم» 1/ ٠٠١-485‏ كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة 
على الأقربين» و«سنن النسائي» 59/7 (71155) كتاب الزكاة» باب الصدقة على 
الأقارب». و«سئن ابن ماجه» )١1875( 041//١‏ كتاب الزكاة» باب الصدقة عل ذي 
قرابة» و«مسند الإمام أحمد» ”/ 507. ولفظه عندهم جميعًا: «أجر القرابة وأجر 
الصدقة .)١‏ 

(5) ساقطة من (ب). 

(0) «الكتاب» »١65/١‏ و«المبسوط» 2١١/7”‏ و«تحفة الفقهاء» .51/٠ /١‏ و«الفتاوى 
الخانية») .751//١‏ 


سلس كتاب الزكاة بل - 00 


والمدبر وأم الولد من الزوائد. 

قال: ( ومعتق البعض كالمكاتب ). 

ذكر الخلاف مع الإشارة إلى التعليل. 

واختلافهم في الأصل» ال إذا 
أعتق بعضه لم د يعتق كله بل حكمه حكم المكاتب؛ فيسعئ"' ' في بقية قيمته 
فيعتق باقيه» والمكاتب لا تصرف إليه الزكاة» وعندهما : عتق كله في الحال 
نيجوز الصف ليو 

وتحقيق الأصل يعرف في العتاق إن شاء الله تعالئ. 


دهت وعوهق وتوهمقى 
حد الغنى المانع من أخذ الزكاة 


قال: ( ونحرمها علئ من يملك قدر نصاب فاضل عن الحاجة 
الأصلية» لا قدر الكفاية ولا كسوب). 


ذكر صاحب «المنظومة» أن من ملك خمسين درهمًا يحرم عليه أخذ 
الزكاة عند الشافعى كأ مطلقًا”". 


(1) قال ابن الأثير في «النهاية» 7/ :117٠‏ أستسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه هو: 
أن يسعئ في فكاك ما بقي من رقه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه» فسمئ 
لفورفة فى امد 
وانظر: «لسان العرب» 45/15» و«الصحاح» 5/ /ا/751. 

(؟) «الهداية» »١١7/١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» ”/ 27584 و«تبيين الحقاتق» 27١7 /١‏ 
ولمجمع الأنهر» .776/١‏ 

إفة4 فقال في باب فتاوى الشافعي لوحة رقم «الا: 
وملك خمسين من الدراهم يمنع أخذ كل حق لازم 


م ل 


وما عليه الأعتماد من المذهب: أن الفقير هو الذي لا يقع ماله أو كسبه 
اللائق به موقعًا من حاجته» كما لو أحتاج في كل يوم إل”'' عشرة دراهم» 
فوجد ثلاثة أو أربعة» والمسكين من يقع ماله أو كسبه موقعًا من حاجته 
ولا يكفيه». كما إذا وجد من العشرة المحتاج إليها سبعة أو ثمانية. 
ولق وتخد الكشوف :من يشتعملة لا تسل لها لر كا . 

فعلئ هذا إذا كان مالكا لم”" يكفيه تحرم عليه» أو يكون غنيًا بكسبه 

وعندنا : الغني مقدر بملك”*' قدر النصاب 1/١«ب]‏ الفاضل عن الحاجة 
ال 

وتعلق بهذا النصاب حرمان الصدقة» ووجوب الفطرة» ووجوب 
الأضحية»ء وهو أن يكون مالكّا لمقدار النصاب من أيّ مالٍ كانء 
وأما شتوط كوثة فاضكة عن الحاحة الأصلبة»' لآن الستكق: بالحاجة 
الأصلية كالمعدوم. ولم يشترط النماء؛ لأن أشتراط النماء للوجوب» 
(المتظونة 44 كانه لو مللة: ونيو ذرهمًا (وغى: ل" تكنية)"" يجوزاله 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

زف «الأم» ١/لالاء‏ و«المهذب» .١7١/١‏ و«الوجيز) 2195-١180 /١‏ و«المجموع» 
.1١1575--"/5‏ و«روضة الطالبين» ؟8/7:-١١".‏ 

0 في (أ): لمال. (5) ساقطة من (ج). 

(0) «تحفة الفقهاء» ١//ا"5»‏ و«بدائع الصنائع» ؟/8:.» ود«الهداية» »١١5/١‏ 
و«الاختيار» .١69/١‏ 

() ساقطة من (ج). 

60 ساقطة من (ج). 


حل كتاب الزكاة ا #0 


اح الركاة عقده»: والعلة دوروو كن”21+ أنه إذا ملك ما يكفية كان غيًا 
فيحرم عليه الأخذ. كما إذا ملك نصابًا تامًا وهو يكفيهء ولنا: قوله 
نل : «من سأل وعنده ما يغنيه فقد سأل الناس إلحاقًا » قيل: وما الذي 
يغنيه يا رسول الله؟ قال: ١مائتا‏ درهم أو عدلها )”2 فمن ملك دون ذلك 
كان فقيرّاء فيجوز الصرف إليه وإن كان صحيحًا مكتسبًا ؛ إِذْ النصاب 
هو حدّ"" الغنى الشرعي. 

ألا ترئ أنه لا تجب الزكاة بدونه؟» ولأن أعتبار حقيقة الحاجة لما 
تعذر أدير الحكم عليل دليلهاء وهو فقدان النصاب. 

وقوله: (فاضلا عن الحاجة) إلى آخره من الزوائد. 


ولد الغني وعبدّه وبنو هاشم ومواليهم 


قال: ( ولا تصرف إلىل ولد غنى صغير وعبده )”). 
أن بولقه؟ للسفيو قله عن فك ما اندو انها : ذا كان كي 


فقيرَاء فإنه لا يَعَذُ موسدًا كاز الآىة وبخاللاف زوجته إذا كانت فقيرة» 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(5) لم أجده بهذا اللفظ. لكن أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 5/ 1لا" باب المقدار 
الذي يحرم الصدقة علئ مالكهء عن رجل من مزينة أن أمه أرسلته إلى البي َل 
ليسأله» قال: فجئت إلى النبي كَلْهِ وهو قائم يخطب الناس وهو يقول: ”من أستغنئ 
أغناه الله» ومن أستعف أعفه الله ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق سأل إلحاقًا » 
والأوقية أربعون درهمّاء فالخمس مائتا درهم. وراجع: «نصب الراية» 7 87. 

(0) ساقطة من (أ). ْ 

(5:) «تحفة الفقهاء» 2555/١‏ وابدائع الصنائع» ؟/ لا5ء و«تبيين الحقائق») "07/١‏ 
و«مجمع الأنهر) /١‏ 775-1171 


20 


فإنها لا تُعَذٌَ غنية بغنئ زوجهاء ومقدار النفقة لا يغنيهاء» ونقل صاحب 
«الينابيع» في ذلك خلاقًا فقال”'2: ويجوز دفع الزكاة إلى أمرأة غني عند 
أبي حنيفة» وقالا: إن فرض لها القاضي النفقة على الزوج لا يجوزء 
وقيل: [ج/١٠١أ]‏ قول محمد مع أبي حنيفة ويا وهو الأصحء وإن لم 
يفرض لهما النفقة جاز بالإجماع”". 

وأما عبده؛ فلآن الملك يقع لمولاه أو التنبيه على العبد من الزوائد. 


قال: ((وبني هاشم آل علي وعباس)”" وجعفر وعقيل 
وحارث ومواليهم ). 
أما حرمان الزكاة على الهاشميين فلقوله ظَلِك : «يا بني هاشم إن الله 
حرم عليكم عُسَالة أموال”*' الناس» وعوضكم منها بخمس الخمس من 
الي 


)١(‏ قبلها في (ج): إذا كانت فقيرة. 

0) وانظر: «بدائع الصنائع» 7 

() في (ج): وبنو هاشم آل عناسن» 

(5) ساقطة من (ج). 

(5) مذكور بالمعنئ من حديث طويل عن عبد المطلب بن ربيعة في قصة طلبه والفضل بن 
العباس من النبي كك العمل على الصدقة ليصيبا منها ما يعينهما على النكاح» فقال 
كه «إن الصدقة؛ لا تنبغي لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس » ثم أصدق عنهما 
من الخمس. «صحيح مسلم» 1/ )1١1/7( ١1/9‏ كتاب الزكاة» باب ترك أستعمال آل 
النبي على الصدقة» قال الزيلعي في «نصب الراية» 7/ :4٠5‏ ورواه الطبراني في 
«معجمه) عن ابن عباس فذكر هذه القصة مختصرة» وفي آخره: فقال لهما غ4 : 

ش «إنه لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء. إنما هي غسالة الأيدي. وإن لكم 
في خمس الخمس لما يغنيكم» . 


سس كتاب الزكاة 


وأما أن" بني هاشم هم هؤلاءء فلأنهم منسوبون إلئ هاشم بن 
عبد مناف» ونسبة القبيلة إليه”". 

وأما مواليهم: فلما رَوى الترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي رافع 
قال: بعث رسول الله كل رجلا على الصدقة من بني مخزومء قال 
أبو رافع فقال لي: أصحبني فإنك تصيب منها معي» قلت: حتئ أسأل 
رسول الله كله فانطلق إلى النبي ##ث. فسأله: فقال: «مولى القوم من 
أنفسهم. ان 0 رواية النسائي «مولى القوم 
منهم »”" ولا يلزم أن القرشي إذا أعتق عبده النصّراني تؤخذ منه الجزية» 
وتعتبر حال المعتق دون مولاه؛ لأن أعتباره في نفسه هو القياس» 
وإلحاقه بالمولئ ورد بالنص في الصدقة علئ خلاف القياس» فاقتصر 
عليه وبقي فيما سواه علئ قضيته””“. 

والمراد بهذه الصدقة التي تمنع من بني هاشم هي الصدقة الواجبة» 
وأما صرف صدقة النفل علئ وجه الصلة إليهم تجوز؛ لأنه ليبس بوسخ؛ 
لعدم أنتقال الفرض إليه””'» فكان كالتبرد بالماء والواجبة كالرافع 
وين 350 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) قال في «بداية المبتدي» :١١5 /١‏ ولا تدفع إلى بني هاشم وهم آل علي وآل عباس 
وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم. 
وانظر: «الكتاب» »١07/١‏ و«بدائع الصنائع» 59/7 و«البحر الرائق» 7/7 155. 

(6) «سئن أبي داود» 798/7 )١190(‏ كتاب الزكاة» باب الصدقة عل بني هاشم» 
و«سئن الترمذي» ”/ 7777 (2507)» كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصدقة 
للنبي كَلهِ وأهل بيته ومواليهء و«سئن النسائي» 08/7 (5795؟) كتاب الزكاة» باب 
مولى القوم منهم. 

(5) «الهداية» .١١5 7/١‏ (0) ساقطة من (أ. ج). 


م د 


الأغنياء» وبني هاشمء فأما إذا أطلق فهي صدقة واجبة فيمنعون 
عنها”"2: وذكر صاحب «الينابيع» أن الهاشمي يجوز له أن يدفع زكاة ماله 
إلى الهاشمي عند أبي حنيفة ويه وقال أبو يوسف كأنه: لا يجوز. 
و#حهف نوهت نوهل 
حكم من وضع الزكاة في غير محلها 
ظانًا قبول المحل 
قال: ( ويوجب الإعادة عليل ظَان قبول المحل فكان بالضدٌ ). 


إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرًا فظهر أنه غنيّء أو عبد غني» 
أو هاشميء أو مولئ هاشمي”"» أو كافرٌ حربيًا كان أو ذميّاء أو كان 
في ظلمة فظهر أنه أبوه أو ابنه» أو صرفه إل وكيله: قال أبو حنيفة 
حضون رضننيها انه مكلف عن لاوقالا يتقف انه يد 

ولو كان قد دفع إلئ عبده» أو مكاتبه» أو إل مستسعاه لا يجوز في 
قولهم جميعًا”” إِلّا في المستسعيل عندهما؛ فإنه حر مديون”". وليس له أن 
يسترد المدفوع من أحد هؤلاء» وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في الوالد 
والولد والزوجة. 


)١(‏ «الفتاوى الخانية» ١//751؟.‏ (؟) ساقطة من (ج). 

(0) «مختلف الرواية؛ ص5 »١١١‏ و«الكتاب» 21019-١85/١‏ و«المبسوط» ”7/7 -١7‏ 
“ل و«بدائع الصنائع» 0 و«الهداية» 2/١‏ و«الاختيار» "5/١‏ . 

(5) المصادر السابقة. 

(5) ساقطة من (أ. ج). 

(5) «بدائع الصنائع» ؟/ ١٠هء‏ و«الهداية» .١١7/١‏ 


حص كتاب الزكاة لبإ ٠ ٠‏ 00# 


لأبي يوسف أنه بنى الأمر على أجتهاد فظهر خطؤه بيقين» فبطل 
أجتهاده» كما إذا تحرئ في الثياب والأواني ثم تبين خطؤه. ولهما: 
حديث معن بن يزيد" لما دفع صدقته إل وكيله”'"» فدفعها إلى ابنهء 
فلما أصبح فرآها معه قال: يا بني ما إياك أردت بهاء فاختصما إلى 
النبئ ك2 فقال لآ لمعن: «لك ماأخذت» وليزيد: «لك 
ما نويت “و قن لان الأطلاع عليل حقيقة هذه الأشياء غير 
مقطوع بهء فيحال الأمر فيه على أجتهاده. فصار كالاجتهاد في القبلة 
عند أشتباهها. 


وهذا فيما إذا تحرئ فدفع وفي أكثر رأيه أنه مصرف,. ولو كان قد شك 
فلم يتحر أو تحرئ وأكبر رأيه أنه غير مصرف لا تجزئه» هو الصحيح””. 


)١(‏ هو معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي» هو وأبوه وجده صحابيون» روئ عنه 
أبو الجويرية الجرمي وسهيل بن دراع» وعتبة بن رافع. 
سكن الكوفة ثم مصرء وشهد مرج راهط مع الضحاك بن قيس سنة 554ه» وقتل في 
ذلك اليوم» وكان له مكانة عند عمر وَوْيّا. 
«تهذيب التهذيب» 2707/٠١‏ و«الإصابة» ”/ »560٠‏ و«تقريب التهذيب» ؟5587/7. 
أما أبوه يزيد بن الأخنسء فهو الذي عقد له النبي ككهِ يوم فتح مكة أحد الألوية 
الأربعة التي عقدها لبني سليمء وقد سكن الكوفة وبها توفي» وممن روى عنه كثير بن 
مرة» وسليم بن عامر. 
«الاستيعاب» 9/ 2.5605 و«الإصابة» / 25609١‏ و«طبقات ابن سعد» 77/5/5. 

(؟) بل الذي دفعها يزيد بن الأخنسء. والذي أخذها ابنه معن بن يزيد» وهو وأبوه وجده 
صحابيون ون جميعًا. ويتضح هذا الوهم في آخر الحديث. 

(6) «صحيح البخاري» )١577( 794١/7‏ كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على ابنه 
وهو لا يشعرء و«مسند الإمام أحمد» ”7/ .417٠١‏ 

(5) في (ج): يتحرى. 

(ه) «الهداية» .١١5/١‏ 


جم _ ب -دا 


قال: ( وتجب لو ظهر [ج/١١١ب]‏ مكاتبًا له ). 
لعدم التمليك علئ ما مر”". 
00 
إطعام اليتيم وكسوته بنية الزكاة 
قال: ( ويجوز إطعام يتيم وكسوته منها [/46ب] إذا ملكه بالتسليم 
إليه ). 


يعنى بنية الزكاة» أورد هزه المسألة علل وضع يد يستفاد منه خلااف» 


وهو الفعل الظاهر الفاعل» وقد ذكرها في «المنظومة» في باب أبي يوسف 
خلافا لمحمد””'»؛ ولكن لما لم يكن بينهما خلاف في الحقيقة”" طرحت 
الخلااف». وقيدت المسألة بقيد تصير به مجمعًا يد فإن متحهدً! منع 
من ذلك إذا كان الإطعام علئ وجه الإباحة» دون التمليك والتسليم 


000( 
زفق 


فر 
فق 


فحاصل وجوه المسألة ثلاثة: الأول: دفعها بنية الزكاة ولم يخطر بباله أنه غني 
أو فقير مسلم أو ذمي ونحو ذلك» فهو على الجواز إلا أن يظهر خطؤه. 

الثاني : دفعها وهو شاك ولم يتحرء أو تحرئ بقلبه ولم يطلب دليل الفقرء فالأصل 
هو الفساد إِلّا إذا ظهر أنه فقير فيجوز. 

الثالث: شك فتحرئ فظن أنه فقير يخبر غيره أو برؤيته إياه مع الفقراء أو ظهرت عليه 
أماراثٌ الفقرء ثم ظهر فيما بعد غير ذلك؛ فهذا هو موضوع مسألتنا. 

«تحفة الفقهاء» /١‏ 51/75-5171» و«بدائع الصنائع» ؟/ 2.5٠‏ و«فتح القدير» ؟7/ .5١6‏ 
في المسألة السابقة. 

وأن أبا يوسف يجيزه خلافًا لمحمد حيث قال في اللوحة 55أ: 

وعائل اليتيمإن أطعمه ‏ عن الزكاةصح ما سلمه 
وأوردها أبو الليث هكذا في «مختلف الرواية» ص8١١١.‏ 

#بدائع الصنائع» 7/ 015 و«فتاوى النوازل» ص41». و«الأسرار» للدبوسي ص774. 
في (ج): عليه. 


سس كتاب الزكاة 


إليه» وتأويل قول أبي يوسف في إجازة ذلك في تسليم عين الطعام إليه؛ 
فقيدته ليرتفع الخللاف. 

وفي «الينابيع»: أن جواز ذلك قولهم جميعًا إلا عليل قول محمد؛ فإنه 
يشترط الدفع إليه كما بيناه. 

نقل الزكاة من بلد إلى بلد 

قال (وكره تفلي الأ القراية 1و زنادة جالعة ). 

نقل الزكاة من بلد إل بلد مكروهء إِلّا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته» 
أو إل قوم هم أحوج من أهل بلده''2» ووجه كراهة النقل حديث معاذ 
ويك : «خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم”"“'. ولأن في ذلك 
رعاية'” حق الجوارء ووجه الأستثناء صلة الرحم ودفع زيادة الحاجة. 

ويجوز النقل إلى غير المستثنئ مع الكراهة؛ لمصادفة الزكاة مصرفهاء 
وهم مطلق الفقراء بالنّصضٌ”. 


5ك 5< همق 3< همل 


)١(‏ «الكتاب» ١/لاه1ء‏ و«الهداية» /١‏ 06١1ء‏ و«الاختيار» 2١١١ /١‏ و«الكنز مع البحر 
الرائق» 7/ /ا55. 

() «صحيح البخاري» 561/7 (175946). و(صحيح مسلم» 2.)١9( ١982/١‏ و١‏ سئن أبي 
داود» 757/7 »)١085(‏ و«سنئن الترمذي» 7/ .»)57١(57609‏ و«سئن النسائي» /ء 
(7710). و«سنئن ابن ماجه» 0 (1787). وقد سبق ذكره مرارًا. 

) في (ب): غاية» وفي (ج): 

(5) يعني قوله تعالئ : ١‏ شمر > الآية» التوبة: .5١‏ 


فصل في صَدّقة الفطر وَمِقَدَارٍِها وَوَقت ؤوُجُوبيًا 
شروط وجوبها 


قال: ( تجب صدقة الفطر على الحر المسلم ). 

أما الوجوب فلقوله نَل :'' «أدوا عن كل حر وعبدء صغير وكبير 
نصف صاع من بُرّء أو صاًا من تمرء أو صاعًا من شعير"”" وبمثله 
يثبت الوجوب دون الفرضية. 

وأما أشتراط الحرية والإسلام؛ فلأن التمليك من العبد لا يتحقق 
والصدقة من الكافر لا تقع قربة”". 

قال: ( ونة نشترط ملك مقدار نصاب فاضل عن الحاجة الأصلية» 

لا ملك ما يفضل عن قوت يومه لنفسه وعياله ). 
اليسار في إيجاب صدقة الفطر معتبر عندنا بملك النصاب)”؟ الذ 


)١(‏ فيما رواه ابن أبي صعير» وهو في: «سنن أبي داود» 7/ 51/1 )١1770(‏ كتاب الزكاة» 
باب من روئ نصف صاع من قمح» و سئن الدارقطني» 7 كتاب زكاة الفطر. 
ولمستدرك الحاكم» 77 
وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري بدون ذكر نصف صاع 
من البر و«صحيح البخاري» 751//7 )١16007(‏ كتاب الزكاة» باب فرض صدقة 
الفطرء باب صدقة الفطر صاعًا من طعام 7/ )١9505( 71/١‏ و«(صحيح مسلم» 8/ لاه 
(985) و 5١/7‏ (988) كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير. 

(؟) في (ج): أو صاع من تمر أو صاع من شعير. 

(9) «بدائع الصنائع» 5/1 و«الهداية» 2١١0/١‏ و«الاختيار»؛ 2١5١/١‏ والمجمع 
الأنهر» .7757/١‏ 


(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


سس كتاب الزكاة + ب ا للج 


يتعلق به حرمان أخذ الزكاة ووجوب الأضحية؛ وهو أن يملك مائتي درهم» 
أو عشرية2"7 ميقلا من الذهب» أو عروضًا تساوي نصابًاء أو يكون له من 
المال الذي لا تجب فيه الزكاة شيء يفضل عن كفافة”'" ما يساوي نصايّاء 
ولأ يكون مديونا”" ومقدار الكفاف أن يكون .له دار يشكنها وإن' كانت 
تساوي مالا عظيمًاء وخادم يخدمهء وفرس يركبهء وسلاح يحتاج إليه؛ 
ومتاع البيك» .وثياب يلبيها © 

ولو كانت له دار وحوانيت”" للغلة قال محمد ك: إن كانت غلتها 
لا تكفيه» ولا تكفي علئ عياله» فهو من الفقراءء وقال أبو يوسف: 
لا يحل له أخذها”". 

فإن كانت له كتب ومصحف تساوي نصابًا (يحل له الأخذء علئ ذلك 
أكثر المشايخ إذا كان يحتاج إلئ حفظها ودراستهاء وبعضهم أوجب في 
الممحف :ذو الث .وان أخترئ لاما للقوت مينة ينناوى نصنان)97 
جاز له الأخذ عند بعضهمء ذكر ذلك في «الفتاوعا)20, 

وقال الشافعي كلله: تجب على الفقير إذا ملك شيئًا يفضل عن قوت 


)١(‏ في (أ): عشرون. (؟) في (بء ج): كفاية. 

(7) «الكتاب» ١/158١.ء‏ و«الهداية» ١/6١١ء‏ و«الكنز مع البحر الرائق» ؟/ 2507 
وامجمع الأنهرا .575/١‏ 

(4) المصادر السابقة. 

(5) جمع حانوت» وقد غلب أستعماله عن العرب علئ بيت الخمّار الذي يبيع فيه الخمر 
أو على الخمار نفسهء وليس مرادًا هنا بالطبع» بل المراد دكان التاجر. راجع: 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» »454/١‏ والسان العرب» .55/1١‏ 

(5) «الفتاوى الخانية» 2777/١‏ و«(مجمع الأنهر») .7777/١‏ 

0) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

() يعني: «الفتاوى الخانية» /١‏ 2555-7560 وانظر : «فتاوى النوازل» .4١/١‏ 


لل 


نفسه وعياله في اليوم الذي يتعلق فيه الوجوب بلمته”"". 

له: أنها وجبت طهرة للصائم؛ وورد به النص» وهو قوله :ا : 
«صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث )7 فاستوئ فيه الغني والفقير. 

ولنا: أنها وجبت لإغناء الفقراء؛ قال النبي 882 : «أغنوهم عن 
المسألة في هلذا اليوم”” والإغناء لا يكون إِلّا من الغني» إِلّا أنه لما 
تفاوت الغنل 0 الشرع بالنصاب [ج/١١]‏ فاشترطنا النماء لوجوب 
الزكاة؛ تحصيلًا لمعنى اليّسْرهِ ولم نشترطه”*؟ هاهنا؛ لعدم أعتبار صفة 
اليسر والسهولة فيه» واشترطنا كونه فاضلًا عن الحاجة ا [ب/ 0وأ] 
-وهو من الزوائد- لأنها مستحقة بهاء والمستحق بها كالمعدوه”” 


(1) «الأم) 5 .» و«التنبيه؛ ص .»5١‏ و«المنهاج مع مغني المحتاج» 507/١‏ » و«اروضة 
الطالبين» 7/7 1599. 

(0) «سنن الدارقطني» ١78/7‏ كتاب زكاة الفطرء وتمامه: «وطعمة للمساكين. من 
أذاها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات ». وهو في: اسن أبي داود) 57/7 )١1509(‏ باب زكاة لفت و(اسنن 
ابن ماجه» /١‏ 5860 (1871) باب صدقة الفطرء و«السئن الكبرئ» للبيهقي ١71/5‏ 
باب الكافر يكون في من يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطرء و«مستدرك الحاكم» 
١‏ بلفظ: فرض رسول الله ككِبهِ زكاة الفطر طهرة للصائم... الحديث. 
قال الحاكم: صحيح عل شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 

(9) «سنئن الدارقطني» ١97-1١60777‏ كتاب زكاة الفطرء و«السئن الكبرئ» للبيهقى 
١76/5‏ ياب حرا زكاة الفطر. ْ 

(4) في (آء ب): يشتر 

)02( ا . وفي «الهداية» ١١0 /١‏ قال: وقدر اليسار بالنصاب لتقدير 
الغنئ في الشرع به فاضلًا عما 0 الأشياء -يعني: المسكن والثياب والسلاح 
ونحوها مما ذكره قبل ذلك- لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية» والمستحق بالحاجة 
الأصلية كالمعدوم. 


سس متا الزعة صب فيط 007 
قال: ( وزاد البلوغ والعقل. وقالا : يخرج الولي من مالهما . 
إعادة الضمير علئ ما دل عليه البلوغ والعقل» وهو الصبي والمجنون» 


فمذهب أبى حنيفة وأبى يوسف |*'#ا: تجب صدقة الفطر في مالهماء 
ويتخاطت الولى بإغخراجها مبه”'. أو الوضني أو الجذ عته عدم 
وصي الأب ووصي وصيهء أو وصي الجد. أو وصي منصوب من قبل 


وإن كانا فقيرين والأب غنيًا تجب صدقة الفطر عليه أتفافّاء وفي 
الإيجاب على الجد عند عدم الأب عن الإمام روايتان؛ أظهرهما: عدم 
الإيجاب عليه””» ولا تجب صلدقة الفطر عن عبيدهم على الأب 
إجماعًاء وفي المجرد عن الإمام أنه يجب عن ولده المجنون الذي بلغ 
معتومّاء فإن بلغ عاقلًا ثم جن لم تجب”“. 

وقال محمد -وهو قول زفر-: يشترط لوجوبها البلوغ والعقل. 
فلا تجب عليهماء ولا في مالهماء وإنما تجب على الأب إذا كان 
كي 


له: أنها عبادة وهما ليسا 26/3ب] من أهل وجوبها. 


)0( ليست في (ج). 

0) «المبسوط» "/ 2٠١5‏ و«مختلف الرواية» ص 2.١١١”‏ و«تحفة الفقهاء» -01١7/١‏ 
"26 و«بدائع الصنائع» 7 » و«الاختيار» .١57/١‏ 

(") «الفتاوى الخانية» .778/١‏ 

(5) وعزا قاضيخان في «فتاويه» 71717//١‏ هنذا القول إلى محمد بن الحسن. 

(0) «مختلف الرواية» ص 2٠١7١"‏ و«المبسوط» "/ 2.٠١5‏ وهتحفة الفقهاء» 20١15 /١‏ 
و«ابدائع الصنائع» ؟/ ءلاء و«الاختيار» .١77/١‏ 


د 


ولهما : أنها عبادة فيها معنى المؤنة؛ ألا ترئ أنها تجب على الأب إذا 
كان الولد فقيرًا بالاتفاق؟ وليس ذلك إِلّا باعتبار أن رأسه ملحق برأسه من 
حيث أنه يلي عليه ويمونه» فإذا كان غنيًا سقط وصف المؤنة» فتعذر 
الإلحاق» فكان واجبًا في مال نفسه إِلّا أنه ليس بأهل للخطاب فخوطب 
وليه بالإخراج وكان وصف المؤنة غالبًا؛ لأنها وجبت على الغير بسبب 
الغيرء والعبادة لا تجب على الغير بسبب الغيرء فأشبهت هذه الصدقة 
لم230 , 

وهف وق متجهمق 
من تؤدى عنهم صدقة الفطر 
قال: ( ويؤديها عن نفسه وأولاده الصغار وعبيده ومدبريه وأم 
ولده ). 

لقوله :2ه : «أدوا عن كل خرٌ وعبد )0 ولأن الولاية نعغمة فيجب 
شكرهاء ولأن أولاده الصغار يلي عليهم ويمونهم» والسبب هو الرأس 
بهذا الوصف. ألا ترئ أنها تضاف إليه؛ فيقال: زكاة الرأس؟ وإن 
أضيفت إلى الفطر فباعتبار أنه وقتهاء ألا ترئ أنها تتعدد بتعدد الرأس 
مع أتحاد اليوم» والحكم يتعدد بتعدد السبب» فإذا كان رأس نفسه يلي 
عليه ويمونه» فكذلك رأس هو في معناه. 

وأما عبيده فالمراد بهم عبيد الخدمة؛ لأنه بعد هذا يقيم الخلاف مع 
الشافعي في عبيد التجارة” "» وإنما وجب عن عبيد الخدمة؛ لقيام 


.٠١5 /"” «المبسوط)‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه في أول الفصل قبل ثلاث مسائل. 
(9) وذلك فى المسألة بعد التالية. 


سل كتاب الزكاة 


الولاية والمؤنة» وكذلك في المدبر وأم الولد لقيام الولاية عليهما"'". 
قال: ( لا عن المكاتب ولا تجب عليه ). 
أما أنه لا تجب على السيد عن المكاتب فلانقطاع ولايته عنه» وأما أنه 
لا تجب على المكاتب عن نفسه -وهلده من الزوائد- فلفقرء”". 
00018 
حكم زوجته وأولاده الكبار وعبده الآبق 


والمعد للتجارة والكافر 


قال: ( ولا نُوجبها عن النساء وأولاده الكبار الفقراء والآبق 
وللتحارة ). 
أما النساء فقال الشافعي ككثه: تجب على الزوج صدقة [+/١11ب]‏ الفطر 
عنهن ؛ لأنه يمونهن”" »: وقد قال 2: «أدوا عمن تمونون2”*' وله عليها 
ملك كملك الموليل عليل أم ولده» وأنه يثبت بالزوجية الفراش وحل الوطءء 
فيجب عنها كأم الولدء ولهلذا لو أدئ عنهن بغير إذنهن أجزأهن. 


)1١(‏ من «الهداية» .١١0/١‏ وانظر: «مختصر الطحاوي» ص 2.0١‏ ««الفتاوى الخانية» 
8/١‏ ودالاختيار» .١151/١‏ 

(؟) «تحفة الفقهاء» /١‏ 2010 و«بدائع الصنائع» ؟/ ٠لاء‏ و«الفتاوى الخانية» 2578/١‏ 
ولمجمع الأنهر» 7717/7/١‏ 

(0) «مختصر المزني» (ملحق بالأم) 8/ ».16١‏ و«التنبيه) ص١5»‏ و«الوجيز» ١/04غ؛‏ 
و«المجموع» 05/56. 

(5) «سئن الدارقطني» 1١5‏ كتاب زكاة الفطرء و«السئن الكبرىئ» للبيهقي 11/5 
باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره» ولفظه: عن ابن عمر قال: أمر رسول الله 
كله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون» قال الدارقطني 
والبيهقي : إسناده غير قوي. 


كع 


وعندنا: تجب عليهن عن أنفسهن» ولا تجب على الزوج""©؛ لأن 
عليها الإخراج عن عبيدهاء ونفسّها أقرب إليها منهم. ومن وجب عليه 
عن غيره لا يجب على غيره عنه. ووجوب النفقة على الزوج ليس 
باعتبار الملك» بل هو في مقابلة أحتباسها لحقهء علئ أن ملك النكاح 
ليس بملك حقيقي» بل هو ضروري لشرعية الطلاق» وإنما هو في معنئ 
إسقاط حرمة البضع في حق الزوج فلم يتم مجموع”" سبب الوجوب» 
وهو رأس يلي عليه ويمونه؛ لقصوره في الولاية؛ حيث لا يليها في غير 
حقوق النكاح وفي المؤنة حيث لا تجب المؤن العارضة» كالأودية 
وما أشبههاء بخلاف أم الولد؛ لاجتماع الولاية والمؤنة على الكمال. 

وإنما أجزأ عنها إذا أدئ بغير إذنها لثبوت الإذن عادة» وإن كان القياس 
يأبئ ذلكء إِلَّا أنَا جوزناه أستحسانًا؛ نظرًا إلئ قيام دلالة [ب/ ب] 
الإذن ظاهرًا”". 

وأما أولاده الكبار: فعند الشافعي تجب عنهه”*' إذا كانوا في عياله 
وكان يمونهم بسبب فقرهم». حتئ إذا كان الولد يملك ليلة العيد قدر قوته. 
فلا فطرة علئ أبيه لسقوط النفقة» ولا عليه لعجزه» وله قولان في المعسرين 
الأصحاء. 


() قال القدوري في «مختصره» :١09/١50‏ ولا يؤدي عن زوجتهء ولا عن أولاده 
الكبار» وإن كانوا فى عياله. وانظر: «المبسوط» "/ .٠١0‏ و«الهداية») -١١6/١‏ 
5 والمجمع الأنهر» 01 

(؟) ساقطة من (أ. ج). 

() «المبسوط» "/ .٠١6‏ (4) في (أ): عليه. 

(5) في السياق خلل ظاهرء وصوابه: قال في «روضة الطالبين» 7/ 791: كل من جمع 
منهم إلى الإعسار الصغر أو الجنون أو الزمانة وجبت نفقته» ومن تجرد في حقه 


سس كتاب الزكاة ٠ب‏ احاال0# 


17 ايلا يمونهم. 

ولنا: أن ولايته منقطعة عنهم» فلم يتم سبب الوجوب. 

وأما العبد الآبق”2: فتجب عنه عند الشافعي”"» وهو رواية عن أبي 
حنيفة َي ؛ لإطلاق قوله :4 : «أدوا عن كل حر وعبد)”“. 

وعندنا -وهي الرواية المشهورة- لا تجب عنه”*'؛ لانتفاء سبب 
الوجوبء. وهو رأس يمونه ويلي عليهء والعبد حال الإباق لا يمونه 
ولذايكن عليه» عليل أنه بالإباق التحق بالهلاك» وقد قال 242: «ليس 
في مال الضمار صدقة)0©. 


الإعسار ففي نفقته قولان... إذا ثبت هذا؛ فلو كان الأبن الكبير في نفقة أبيه فوجد 
قوته ليلة العيد ويومه فقط» لم تجب فطرته على الأب؛ لسقوط نفقته» ولا على الأبن 
لإعسارهء وانظر: «الوجيز» 259/١‏ و«فتح العزيز» 5/ 2151-١170‏ و«المجموع» 
5/ 5. 

)١(‏ ليست فى (ج). 

0) هو القارت من سيده قصدًا. «أنيس الفقهاء» ص2.184 و«التعريفات» ص58» 
و«الصحاح» 00 

() «الأم» 2.38/7 و«مختصر المزني» (ملحق بالأم) 8/ »16١‏ و«المهذب» 2155/١‏ 
و«روضة الطالبين» ؟//ا79. 

(:) سبق تخريجه في المسألة الأول من هذا الفصل. 

(5) «الأصل» 75١/9‏ و«بدائع الصنائع» ؟/ ٠لاء‏ و«الفتاوى الخانية» 2559/١‏ 
ولمجمع الأنهر» .777/١‏ 

() لم أجدهء لكن روئ مالك في «الموطأ» 757/١‏ كتاب الزكاة» باب الزكاة في 
الدين» والبيهقي في «السنن الكبرئ» 5/ »16١‏ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن 
عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلئ أهله» ويؤخذ 
زكاته لما مضئ من السنين» ثم عقب ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إِلّا زكاة واحدة؛ فإنه 
كان ضماراء وراجع : «نصب الراية» ؟/ 770-175, 


وعم كك 


وأما العبد المرهون"''': فالمشهور عن أصحابنا أن مولاه إذا فضل عنده 
عن مقدار ما يوفي دينه ما يساوي نصَابًا تجب عليه صدقة الفطرء وعن أبي 


0ك 5 الررهم 
يوسف أنه لا تجب عنه . 


وأما عبد التجارة فعند الشافعي: تجب عنه؛ لأنها واجبة على 
العبد» والمولئ يتحملها عنهء والزكاة عنه واجبة على المولئ في ماليته» 
فلا تنافي بين الوجوبين» والفطرة لا تعلق لها بالمالية؛ لوجوبها عن 
كين 

وعدا توي وروا" 5؛ الانتتسي عله له 7015" ييف لان وجدة 
الفطرة بسببه أدئ ذلك إلى الثناء» وقد قال مإ : « لا ثناء في الصدقة )"2 
ولا وجه لإيجابها على العبد أبتداءً؛ لأنه ليس من أهل الملك» 
فكان أدنئ حالا من الفقير المعدم» وإذا أنتفى الوجوب عليه”” أنتفى 
التحمل عنه. 


)012( الوعن لخد لقره والدواء. وشرعًا: حبس الشيء توثقة ثقة لحق يمكن أن يستوفول منه 
عند تعذر الأستيفاء لك اتوم 0 المحبوس رهنًا وكوهونا: 
«أنيس الفقهاء» ص 27884 و«المطلع» ص57 7. و«الصحاح» #/ 71 . 

(؟) «الفتاوى الخانية» 0 و«بدائع الصنائع» ؟/ ٠لاء‏ و«البحر الرائق» ”/ “70617. 

©) «الأم» 78/7. و«مختصر المزني» (ملحق الأم) 8/ »٠16١‏ و«المجموع» 094/5. 

(54) «الكتاب» .١69/١‏ و«المبسوط») #9/لا١٠.‏ و«الفتاوى الخانية» ١/9؟١5,‏ 
و«الهداية» .١١57/١‏ 

(5) في (أ): لأنها واجبة عليه الزكاة. 

(1) «مصنف ابن أبي شيبة» 5١8/7‏ كتاب الزكاة» باب من قال: لا تؤخذ الصدقة في 
السنة إِلّا مرة ا 

0) ليست في (). 


حس كتاب الزكاة 


قال: ( ونخرج عن العبد الكافر )”'". 
وعند الشافعى كه : لا تجب”"“؛ بناءَ عل ما أصلناه له» وليس الكافر 


أهلا للوجوب. 

ولا تجب على الكافر بسبب العبد المسلم آتفاقًا []/ 87أ]: أما عندناء 
فلأن الوجوب عل 1ج/007] المولئ وهو كافر فلم يكن أهلا”". 
وعند الشافعي: التحمل يستدعي أهلية العبادة» والوجوب على 
العبد عنده باعتبار تحمل المولئ عنه» فإذا عدم التحمل في حق المولئ 
5-57 أ ك0 


م#>هق وتجه قت وتحهمكل 


.»010/١ واتحفة الفقهاء»‎ 2.0١ «الأصل» ١/554”ء و«مختصر الطحاوي» ص‎ )١( 
.5٠١ /١ و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»‎ 

(0) «الأم» 58/5ء ١لاء‏ و«المهذب» .154/١‏ و«الوجيز» 201/١‏ و«المجموع» 
2.0/5 

(*) «المبسوط» 5 ٠١‏ و«الهداية» ١/57١1١ء‏ و«الفتاوى الخانية» .77١ /١‏ 

4 المسألة في مذهب الشافعي فيها وجهان مشهوران؛ بناء على أختلاف الأصحاب في 
الفطرة الواجبة على الشخص بسبب غيره: هل هي واجبة على المؤدئ عنه أبتداء ثم 
يتحملها عنه المؤدي» أو هي واجبة على المؤدئ أصلا . 
فعلى الوجه الأول: تجب على الكافر فطرة رقيقه المسلم؛ لأن المسلم أهل 
للوجوب» ويتحملها عنه الكافر. 
وعلى الوجه الثاني : لا تجب عليه؛ لأن الكافر ليس أهلًا للوجوب؛ لعدم صحة 
النية منه. 
والوجه الأول هو: الأصح عندهم. 
«الوجيز» 2.5١ /١‏ و«المهذب» 2155/١‏ و«المجموع) 0 


مب 


حكم العبيد والعبد الواحد بين شريكين 
قال: ( والعبيد بين أثنين لا فطرة عليل واحد منهماء وقالا: 
على كل منهما ما يخصه من الرؤوس لا الأشقاص ). 

إذا أشترك أثنان في عبيد (لا تجب الفطرة)”'' عليهم عنهم في قول أبي 
حنيفة طلله”". 

وقالا: يجب علئ كل واحد منهما ما يخصه من الرؤوس دون 
الأشقاص”"» وتحقيق مذهبهما من الزوائد» ومعناه أنه يجب علئ كل 
واحد فطرة عبد في الأثنين أو الثلاثة» وفطرة عبدين في الأربعة 
أو الخمسة. وفطرة ثلاثة في الستة أو السبعة. 

وهلذا الأختلاف بناء عل جواز قسمة الرقيق. 

فعنده: لا يقسم قسمة واحدة» فلم يملك كل واحدٍ منهما عبدًا تامّاء 
وعندهما يقسم”*'» ونحقق ذلك في القسمة إن شاء الله تعالئ. 

وذكر أبو الفضل الكرماني كه في «الإيضاح» قول أبي يوسف مع أبي 
يعدينة يااقتال “محمد درف قسمة الرقية وكقلك ابر موسق إلا أن 
أبا يوسف كي لم يجب هاهنا؛ لعدم الولاية0". 


)١(‏ في (أ): لا فطرة. 

0) «الأصل» 2558/5 و«المبسوط» #/5١٠-لاءل‏ و«بدائع الصنائع» ؟/ الاء 
و«الفتاوى الخانية» /١‏ ١717”ء‏ و«الهداية» .١١5/١‏ 

(9) المصادر السابقة. والأشقاص: جمع شقص بكسر الشين» وهو النصيب في العين 
المشتركة من كل شيء. 
«النهاية فى غريب الحديث والأثر» 7/ "9٠‏ و«لسان العرب» /ا/58. 

(5:) «المبسوط» .٠١9/-٠١١57/١‏ و«الفتاوى الخانية» ١/7"9؟.‏ 

(0) وذكر الخلاف هكذا أيضًا السمرقندي فى «تحفة الفقهاء» ١/6١5-0١01غ,‏ 


حس كتاب الزكاة + ب الاالم#زهيه 


وقيل : هنذا الحكم بالإجماع؛ لأن أجتماع النصيب يعتمد سبق القسمة 
فقيل: القسمة لم تتم الرقبة لكل واحد منهماء فلا تجب فطرته'". 

قال: ( ولا نوجب عليهما نصفين عن الواحد بينهما ). 

قا كان عق واتدد ند أ "لذ تحن غار 117 واعيلتمنهننا افطرية”". 

وقال الشافعي كألله: تجب عليهما نصفين”* ؛ بناء علئ أصله أنها تجب 
عليه أبتداء ثم يتحملها المولئ عنه* » وهو كامل في نفسهء وهما يمونانه 

وعندنا: الوجوب على المولئ عن عبده» وليس واحد منهما مالكا 
لما يسمئ عبدًا؛ لأن السبب رأس يلي عليه ويمونهء ولا ولاية (كاملة 
لواحد منهما)؟ عليه؛ ألا ترئ أنه لا يملك تزويجه؟ فلم يتم سبب 


الوجوب. 


هت تج هك 23 همك 


والكاساني في «بدائع الصنائع» 7 وقال في تعليل مذهب أبي يوسف: 
وأبو يوسف وافق أبا حنيفة في هنذا -وإن كان يرئ قسمة الرقيق؛ لنقصان الولاية؛ إذ 
ليس لكل واحد منهما ولاية كاملة» وكمال الولاية بعض أوصاف السبب. 

.١١5/١ «الهداية»‎ )١( 

0) فى (أ): لا علل. 

[فرق «الكتاب» 0١‏ :*» 9ا«تحفة الفقهاء» 20١6/١‏ و«الفتاوى الخانية» 257٠/١‏ 
ولمجمع الأنهر؛ .7717/١‏ 

(:) «الأم» 59-38/7» و«المهذب» ١/154ء‏ و«الوجيز» 404/١‏ و«روضة الطالبين» 
0/7 

(5) راجع تحقيق ذلك فيما ذكرته في المسألة قبل السابقة. 

(5) في (أ): لواحد منهما كاملة. 


ل 


فطرة العبد المبيع بالخيار 
قال: ( وأوجبناها عنه مبيعًا بالخيار على البائع إن فسخ 
وإلا على المشتري» لا على من له الخيار). 

إذا بيع العبدٌ بالخيار”'' للبائع أو المشتري؛ فإن فسخ البيع كانت فطرته 
على البائع» وإن (لم يفسخ)”" كانت على المشتري””. 

وقال زفر: الفطرة عليل من له الخيار منهما”؟“؛ لأن الولاية عليه له 
ووجوبها باعتبار الولاية والمؤنة» وهو يمونه. 

ولنا: أن الملك في البيع بشرط الخيار موقوف» فإن تم ثبت الملك 
للمشتري من حين العقد حتى أستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة. وإن 
فسخ عاد إل ملك البائع» فكانت الولاية المترتبة على الملك موقوفة» 
فلم يتم سبب الوجوب قبل تقرره» وما يجب عليه بسب الملك مقابل 
بما يستحقه بسبب الملك وهو الزوائدء فيتوقف لتوقف الأستحقاق» 
بخلاف النفقة؛ لعدم أحتمال التوقف فيهاء لإفضاء ذلك إلئ تلف العبد» 
فوجبت علول من له الملك وقت الوجوب. 


ك>د هت تت تج عمق تتدعهمقل 


)١(‏ هو: أسم مصدر من الأختيار» وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» 9١/7‏ و«أنيس الفقهاء» ص9١٠7‏ و«المطلع» 
ص 77”5. 

() في (): تم البيع. 

(6) «المبسوط» 7/ ١٠١9-1١١8‏ و«مختلف الرواية» ص9١1١‏ و«بدائع الصنائع» ٠١/7‏ 
و«الفتاوى الخانية» ١/9؟17؟19-:"7‏ و«الهداية» .١١5/١‏ 

(5) المصادر السابقة. 


حس كتاب الزكاة لا ا- س0 


مكان الأداء عن العبيد قْ بلد آخر 


قال: ( ويوجبها حيث هم لا حيث هو). 
المولئ إذا كان له عبيد في مصر غير مصره الذي هو فيه: قال 
أبو يوسف كأنه: تؤدى فطرته حيث هم -لأنها واجبة بسببهم [ج/7١١ب]‏ 
وعنهم فيعتبر مكانهم» كما في الزكاة؟". 
وقال محمد كه: يؤدي عنهم حيث هو'"» فإنها واجبة عليه. 
وهو المؤدي فيعتبر مكانهء بخلاف الزكاة؛ لأنها جزء المال فأداؤها 
خنة المال أ سو 
وقول محمد هو قول أبي يوسف أوَّلَا. وهو رواية عن أبي حنيفة وَل 
أيضًاء وهو الصحيح”". 
00 
فطرة ولد الجارية المشتركة يدعيه الشريكان 
قال: ( ويكملها علينل كل من أبوين تنازعا ولدّاء وقسمها 
عليهما ). 
الجارية المختركة إذا أتنث بؤولد فدعاء كل من الشريكين: يؤدي كل 
منهما صدقة فطره كاملا عند أبي يوسف؛ لأنه ابن كل منهماء فانعقد 
السبب في حقه”*). 


)١(‏ «المبسوط» ٠١77/7‏ و«تحفة الفقهاء» 07١ /١‏ و«بدائع الصنائع» ”/ هلا و«الفتاوى 
الخانية» ١/١7؟.‏ 

(؟) المصادر السابقة. (9) «بدائع الصنائع» ؟/ /01. 

(4) «المبسوط» //1 2.٠١‏ و«مختلف الرواية» ص١١5١2‏ و«بدائع الصنائع» 71/0 
و«الفتاوى الخانية» .717٠ /١‏ 


4ه 


وقال محمد 55: تجب عليهما فطرة واحد:” '©؛ لأن المؤدئ عنه 
واحد. فللا تجب عن رأس واحد فطرتان. 


وتجهى وعوهمق وعوهمى 
مقدار الفطر هه 


الأصناف الجائز إخراحها 
و9 بائز إخراح 


قال: ( ويجب صاع من تمر أو شعيرء ونخرج نضفه من البر 
وكذلك من الزبيب في رواية). 


الفطرة صاع من التمرء أو صاع من الشعيرء أو نصف صاع من البرء 
أو نصف صاع من الزبيب في رواية «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة مه في 
الزييب. 


وقالا: الزييب بمنزلة الشعيرء وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا”': وقال 
الشافعى كله : الواجب من اليو والزبيب صاع ا 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(0) قال في «الجامع الصغيره ص1١‏ : محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة وَق في صدقة 
الفطر قال: فيه نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب» أو صاع من تمر 
أو صاع من شعيرء وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: الزبيب بمنزلة الشعيرء 
وروى الحسن بن زياد كانه في المجرد عن أبي حنيفة ديه أنه قال : صاع من زبيب 
مثل قولهما. 
وانظر: «مختصر الطحاوي» ص »0١‏ و«تحفة الفقهاء» ,.0179/-015/١‏ و«الهداية» 
١0:»؛‏ والمجمع الأنهر» .779/١‏ 

9) وعلول ذلك أتفقت نصوص الشافعى وأصحابه. 
«الأم» ؟/ الاء و«المجموع» 2/5 و«حلية العلماء» ”/ 2١794‏ و«روضة الطالبين» 
لين 


سس كتاب الزكاة 


له : رواية أبي سعيد الخدري 0 ديه : كنا نخرج على عهد رسول الله لله عند 
صاعًا من طعام أو زبيب"". 

ولنا: ما رويناه في أول الفضل ”7 

وهو مذهب جمع من الصحابة؛ منهم الخلفاء الراشدون وقنن”". 
آخر رواية أبي سعيد: وكان طعامنا الشعير. 

ولهما في الزبيب: أنه يقارب التمر في المقصود. 

وله: أنه يقارب البرّ في المعنئ» ويقارب التمر؛ لأن الزبيب مأكول 
كلهء بخلاف التمر. 


تهت وعوهق وى 


)١(‏ (صحيح البخاري» */ الا )١165١5(‏ كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاعًا من 
طعام» و«صحيح مسلم» 5١/7‏ (480) كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعيرء و«سئن أبي داود» 717/7 )١1515(‏ كتاب الزكاةء 
باب كم يؤدى في صدقة الفطر. واسئن ن الترمذي» ؟/ :5" (554) كتاب الزكاة» 
باب ما جاء في صدقة الفطرء و«سنن النسائي» 77/7 (51741) كتاب الزكاة» باب 
الزبيب في زكاة الفطر» و(سئن ن ابن ماجه») 0/1 8569 كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر. 
ولفظه : «صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر» أو صاعًا من أقط. 
أو صاعًا من ربيب »). 

زفق يعني حديث ثعلبة ب بن أبي صعير الذي مر ذكره في أول الفصل » وهو في «سئن 
أبى داود» 7/١/1ا” .)١670(‏ و«سئن الدارقطني» ؟”/857١»‏ و«مستدرك الحاكم» 
7 7. 

(9») وممن روي عنه ذلك أيضًا: جابر بن عبد الله» وابن مسعود» وأبو سعيد الخذري» 
وابن عباس» وابن الزبير» ومعاوية بن أبي سفيان وق أجمعين. وروي عن بعضهم 
خلاف ذلك. راجع ذلك في : «المحلل» 179-178/5» و«نصب الراية» 7/7 1475- 
1 5. و«المغنى» 5/ 786» و«نيل الأوطار» 5/ .187*-1١45‏ 


لزيمهمتدا ا 


إخراج القيمة والدقيق والسويق في صدقة الفطر 
قال: ( ونجيز القيمة ومن دقيق الحنطة والشعير وسويقهما على 
النسبة ). 
أما جواز دفع القيمة فقد سبق الكلام فيه"'"» ولا يجوز دفع المنصُوص 
3ب عليه باعتبار القيمة» مثل أن يؤدي ربع صاع من تمر عن صاع 
من شعيرة 
وأما الدقيق والسويق”": فهما بمنزلة ما ينسبان إليه فيخرج من دقيق 
الحنطة وسويقها نصف صاعء ومن دقيق الشعير وسويقه صاعًاء والحكم 
فيهما معطوف على القيمة» والخلاف في الصورتين: فعند الشافعي : 
لا يجوز دفع القيمة» فلا يجوز إخراج الدقيق ولا السويق؛ بناء علئ 
أصله في أعتبار م السسوصي 0 
ولنا: رواية أبي هريرة ويه أنه نك قال: «علئ كل مسلم مُدّانَ من 
قمح أو دقيق)”'' والتنبيه على حكمهما من الزوائد والخبز تعتبر فيه 
0 


.٠١08ص في أول كتاب الزكاة في المسألة التاسعة والعشرين منه‎ )١( 

فق بفتح السين» هو: ما يتخذ من الحنطة والشعير بتحميصه ثم طحنه بدون القشور. 
«لسان العرب» 17١/٠١‏ و«الروض المربع» "/ 585. 

() (عين) ليست في (أ). 

(5) «الأم» ؟/ 'الاء و«التنبيه» ص١5»‏ و«المهذب» 2157/١‏ و«المجموع» ”/ 7ل. 

() «مشكل الآثار» للطحاوي»: 87/7 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يِه من 
قوله: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» موقوفًا علل أبي هريرة. 
وراجع: «نصب الراية» .5١5/7‏ 

(5) بنصّه من «الهداية» .١١1!//١‏ 


سىس كتاب الزكاة لعل 4000# 


وروي عن أبي حنيفة ديه أن أعتبار نصف الصاع من البر بالوزن؛ لأن 
الأشياء المختلفة في الصاع تقدر بالوزن» وروي ذلك عن أبي يوسف. 

(وروئ إبراهيم بن رستم)”" عن محمد أنه يعتبر بالكيل؛ لأن الصاع 
منصوص عليه» فلا بر(" وجودهء حتيل لو أدئ أربعة أرطال من الحنطة 
أو من التمر لم يجز عنده إذا لم تكن الحنطة بالكيل نصف صاع والتمر 
صاعًا”". أَيّهما أفضل البر أو الدقيق أو القيمة. 

وذكر الطحاوي [ب/97أ1] عن أصحايبنا : يعتبر ما يستوي كيله ووزنه. 

وفغناه: أن المكيال مقذر شمانية أرطال مما يستوئ 153 كيلة 
ووزنه» مثل العدس والماش”*'. ثم تكال به الأنواع المفروضة””. 

وعن أبي يوسف: أن الدقيق أحب إليَ"'' من البرّءِ والدراهم أولئ من 
الدقيق» وهو أختيار الفقيه أبي جعفر؛ لأنه أدفع للحاجة. وعن أبي بكر 
الأعمش تفضيل الحنطة لبعده من الخلاف”". 


ددهت وتهق ت هك 


)١(‏ في (0: وروى ابن رستم. 

(0) في (أ): فلا يعتبر وجوده. 

(9) «بدائع الصنائع» فر 

(4) نوع من الحبوب» وهو معرب أو مولد. «لسان العرب» 7”59/7» و«المصباح المنير» 
ص 775 

() راجع: هذه الأقوال في المعتبر من الكيل أو الوزن في: «المبسوط» 21١/7"‏ 
و«بدائع الصنائع» ؟/ "الاء و«الهداية» ١//ا١١»‏ و«الفتاوى الخانية» .77١/١‏ 

)030 ليست في (ج). 

0) يعني : خلاف الشافعي كاله تعالئ في الدقيق والحنطة. 
زَاجع المسألة 2 (المشوطة ٠٠37//«‏ . و«الهداية» »١١7//١‏ و«الفتاوى الخانية» 
/1 1 


0 


المعتبر في الأقط 
قال: ( واعتبروا القيمة فى الأقط ). 
ومالك أعتبر الصاع؛ لما روي في آخر ذلك الحديث”2: «أو صاعًا 
من أقط )”2 فهو منصوص عليه» فلا تعتبر فيه القيمة. 
وعندنا يخرج منه مقدار ما تبلغ قيمته قيمة المنصوص عليه" "؛ لأن هذه 
الزيادة غير مشهورة» والأصل في الفطرة ما ورد في المشهور من الحديث» 
وغيره يلحق باعتبار القيمة كالزكاة. 


مقدار الصاع 
قال +( ويقدوة تكمينية ارإظال وثلت عراقنة وهم نتماية: 


مذهب أبي يوسف أن الصاع خمسة أرطال وثُلْثْ رطل بالعراقي 229 


)١(‏ يعني حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق ذكره مرارًا وهو في: «صحيح البخاري» 
ا“ الا" مهكلم و«صحيح مسلم) /0/ "١‏ (480). و(«سئن داود) ؟7//ا7 
(0©»© و«سئن الترمذي» 7/ 755 (2)5758 و«اسئن النسائي» ذف لاشفةة 
واسئن ابن ماجه» /١‏ 086 (1879). 

(؟) الأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف» ويجوز إسكانها مع تثليث الهمزة: شيء يتخذ من 
اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتئ يمصل. «لسان العرب» 7/ /761 و«المصباح 
المنير؛ ص/. 

() «المبسوط» #/ 5١١ء‏ و«تحفة الفقهاء» ١//ا١26‏ و«بدائع الصنائع» 505 
و«الفتاوى الخانية» .771١/١‏ 

(5) «الكتاب» 2١5١/١‏ و«تحفة الفقهاء» .01١8/١‏ و«بدائع الصنائع» و 
و«الهداية» .١١1//١‏ 


سس كتاب الزكاة 


وهو مذهب الشافعى”''؛ لقوله مُه : «صاعنا أصغر الصيعان)”"©2» ولقوله 
يِذ : «الصاع صاع المدينة)”". 

وعندهما : ثمانية أرطال”**: كذا فسّرته عائشة حيث قالت: كان رسول 
الله يلِ يتوضأ بالمدّ رطلين» ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال””. 

وهكذا كان صاع عمرء وكان صاع أهل المدينة في القديم» ثم غير 
زمان عبد الملك بن مروان”"'»: فكان المصير إلى صاع عمر أولئ. 

والمراد مما رواه -والله أعلم- أن صاع هزه ال أصغر من صيعان 


)١(‏ «المهذب» /١‏ 1590., و«الوجيز» /١‏ *5”ء و«روضة الطالبين» 2٠1/7‏ و«المنهاج مع 
مغني المحتاج» "8/١‏ (1:00)., و«السئن الكبرئ» للبيهقي 7/5 . 

0) ليس هذا من قول النبي كيده بل من كلامهم له؛ ففي «السئن الكبرئ» للبيهقتي 
1١4‏ باب ما دل علئ أن صاع النبي كَةِ كان عياره خمسة أرطال وثلث؛» عن أبي 
هريرة قال: قالوا لرسول الله كَكِِِ: يا رسول الله» إن صاعنا أصغر الصيعان» ومدّنا 
أصغر الأمداد فقال كَلِ: «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا....» الحديث. 

() «سنن أبي داود» / “57 (7750) كتاب البيوع» باب في قول النبي يكِ: «المكيال 
مكيال المدينة»» و«سنن النسائي» 79/75 (6 كتاب الزكاة» باب كم الصاعء 
ولفظه : ١‏ المكيال مكيال المدينة» والوزن وزن أهل مكة». 

(5) «الكتاب» ١/م١١٠ء‏ و«تحفة الفقهاء» 20١8/١‏ و«بدائع الصنائع» بفكرةة 
و«الهداية» .١١//١‏ 

(0) «سنئن الدارقطني» ١67/7”‏ كتاب زكاة الفطرء و«السئن الكبرئ» للبيهقى ١7١/5‏ 
الباب”التنايء ماق بالتارفطىي>والببهثي:: قر .بها. صالع بن موضى «الطلين 
وهو ضعيف» وراجع «نصب الراية» 7/ 5"9. 

(5) راجع: «نصب الراية» 7/75 54179-:57. 


ا لحقيقة؛ لأن الرطل كان في زمن أبي حنيفة 
عشري. 7 '' إستارًا وزاد في عصر أبي يوسف قَصّار ثلاثين إستارًاء والإستار 
ستة دراهم ونصفء فإذا قابلت ثمانية أرطال علل هذا الحساب بخمسة 
أرطال وثلث تجد كل واحد منهما ألما وأربعين درهمّاء نبَّه على ذلك 
صاحب النافع. 

10 2 
دفع صدقة الفطر إلى الذمي 

قال: ( ويمنع صرفها إل ذمي ). 

قال أبو يوسف ك3: لا تدفع صدقة الفطر إلى الذمى؛ أعتبارًا بالزكاة» 
وكذللك الكفا رول . 

وقالذه بيور ”7 4الآن حل 0 لقوله تعال ' 
0 َلصَّدَقَتُ 0 0 و« لا مهلك أَنَّهُ عن الِينَ ل بِمَئِلوكٌ في لين مَل 
جوم من ديرك أن ترود بوهم 4<" إِلّا أن الزكاة خصت بقوله 4 لمعاذ: 
لحو ا "' فبقي ما عداها على الإطلاق. 


)١(‏ في (أء ج): عشرون» وهو خطأ. 

(0) راجع: كلام المصنف في هذا الموضوع في أول مسألة من فصل العشر. 

(*) «المبسوط» /١١١ء‏ و«تحفة الفقهاء» 2559/١‏ و«بدائع الصنائع» 30 
و«الهداية» .١١/1١‏ 

(4) المصادر السابقة. (0) التوبة: .5٠‏ 

(؟) الممتحنة: 8. 

(0) سبق تخريجه مرارّاء وهو في (صحيح البخاري» 71/7 .)١79480(‏ و«(صحيح مسلم» 
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ولقائل (أن يقول”'': آية الصدقة هى آية الزكاة» وقد خصّتء وأن 
المبرة محمولة على التطوعء وهذه صدقة واجبة» فكانت أنسب بالزكاة. 
هق تححعهق وهل 


وقت وجوب صدقة الفطر 


قال: ( ونوجبها باليوم لا بالليلة حت لا تجب عن مولود بعده 
وميت قبله ). 

صدقة الفطر يتعلق وجوبها بطلوع الفجر من يوم الفطرء فلا تجب 
ةا مولود بعد ذلك.. ولا عمن مات ل 

ومذهب الشافعي : أن يتعلق بغروب الشمس ليلة الفطر في قول وبطلوع 
الفجر يوم العيد في قول آخرء وبمجموع الوقتين في قول ثالث. 

وعليل هذا القول: لو زال الملك في وسط الليل وعاد في الليل ففي 
الفطرة وجهانء وعلى القول الأول: إذا ملك عبدّاء أو ولد له ولد بعد 
الغروب» أو مات”*؟' قبل الغروب بلحظة فلا زكاة". 


709 /" و«سئن الترمذي»‎ »)١085( 757/7 و«سز سئن أبي داود»‎ .)١59( 
.)1١17/87( 058/١ و«سئن ابن ماجه»‎ 2.)57١0( 5 ولسنئن النسائي» ؟/‎ .)( 


)١(‏ ليست فى (ج). (0) فى (ج): علئا. 

فيه «الكتاب» 0١‏ *» و«تحفة الفقهاء» ا و«الهداية» ١/لا1ك23,‏ ولمجمع 
الأنهر») .778/١‏ 

(5) في (ب): ماتا. 


(0) هاذا التفصيل لمذهب الشافعي منقول بنصه من «الوجيز» ١ه‏ وانظر : «المهذب» 
01١‏ و«المجموع» 51/7 و«روضة الطالبين» ؟7/ 597ء فالقول الأول أصحهاء 
وهو نص الشافعي في الجديد. والقول الثاني هو القديم» والثالث قول مخرج وليبس 
منصوصًا عن الشافعي» وقد ضعفه أصحابه وأنكروه. 


وجه الأول أن هزه الصدقة منسوية ال الفطر» وهلذا وقته حقيقة. 

ولنا [ج/112ب] أن هذه الإضافة للاختصاص -الأختصاص للفطر 
باليوم-؛ وهلذا لأن الفطر بغروب الشمس كما يوجد في اليوم الآخر 
مخالمًا لما تقدم. وذلك عند طلوع الفجر؛ لأن فيما تقدم كان يلزمه 
الصوم في هذا الوقتء وفي هذا اليوم يلزمه الفطرء فكان هذا اليوم 

دتحعهق تعوهمف وعدهمكق 
وقت إخراجهاء وحكم تقديمها على يوم الفطر 

قال: ( ويستحب إخراجها قبل الصلاة ). 

0 لقوله ع : «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم »"'". 

وذلك بالتقديم على الصلاة. [ب/51أ] 

قال: ( وبيجوز تقديمها مطلقًا ). 
بوقت معلوم . ولا مقيد بمدة» والمذكور في المتن هو الصحيح. وهو من 


)١(‏ «سنئن الدارقطني» 1١08-7!‏ كتاب زكاة الفطرء و«السئن الكبرئ» للبيهقي 
١76 /4‏ باب وقت إخراج زكاة الفطر. وأصرخ منه ما في الصحيحين عن ابن عمر 
قينا : أن النبي كَلهِ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. 
ااصحيح البخاري» "/ هلا )١16١94(‏ كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد. 
واصحيح مسلم) / 5 (485) كتاب الزكاة» باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل 
الصلاة. 
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وقد أختلف المشايخ في توقيت المدة التي يجوز التقديم فيها. 

فقال خلف بن أيوب"'': يجوز التعجيل (بعد دخول شهر رمضان 
لا قبله؛ فإنها صدقة الفطرء ولا فطر قبل الصومء وكان نوح أبن مريم 
يقول: يجوز التعجيل)”” في النصف الأخير من رمضان ومنهم من قال: 
في العشر الأواخرء وعن الكرخي جواز التعجيل يومًا أو يومين”". 
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة جوازه سنة أو سنتين» وروي عنه 
أيضًا”* أنه لا يجوز تعجيلها”” ؛ أعتبارًا بالأضحية» وروى الطحاوي 


عن أصحابنا جواز التعجيل من غير فصل » وهو الصحيح ؛ لأنه أداء بعد 
العقاة الست و 


)١(‏ هو: أحد أصحاب محمد بن الحسن وزفرء وتفقه أيضًا علئ أبي يوسف» وروى عن 
أسد بن عمرو البجلي» وسمع الحديث من إسرائيل بن يونس» وجرير بن 
عبد الحميد» ومعمر وطائفة» روئ عنه الإمام أحمد» ويحيئ بن معين» وأيوب بن 
الحسن الفقيه الحنفي» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان مرجنًا غاليّا» وضعفه 
يحييل بن معين وقال أحمد: روي عن عوف وقيس المناكير» وخرج له الترمذي 
حديثًا واحدًا. 
توفي سنة 6"هجرية وقيل: 7١‏ 7اهجرية. «الجواهر المضية» 7/ »117١‏ و«الطبقات 
السنية» ”/ 27١9‏ و«الفوائد البهية» ص ١لا‏ و«تاج التراجم» ص277 و«طبقات 
الفقهاء» لطاش كبرئ زاده ص”57»: و«العبر» /١‏ لا" و«شذرات الذهب» ؟75/7. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(7) قوله الكرخي ساقط من (ج). 

(5) أي: عن الحسن بن زياد» وليس عن أبي حنيفة. 

(5) (تعجيلها) ليس في (أ). 

(7) راجع هذه الأقوال في : «المبسوط» / 21١١‏ و«بدائع الصنائع» ؟7/ 5لاء و«الهداية» 
١7/0,»؛‏ و«مجمع الأنهر) .778/١‏ 


© 


قال شمس الأئمة''': ولا نقول: إن الأضحية تسقطء بل ينتقل 
الواجب إلى التصدق بالقيمة؛ لأن إراقة الدم لا تكون قربة إِلّا في 
وقت مخصوص (أو مكان مخصوص"' فأما التصدق بالمال فقربة في 
كل وقت. 

قال: ( ولا تسقط لتأخير ). 

لأن جهة القربة فيها معقولة» فلم تتقيد بوقت دون وقت. بخلاف 
الأضحرة كمي 


6 


تهت وجعمت تمق 


)0( في «المبسوط» ”/ .١١١‏ 

(9) زيادة من «الميسوط»). 

() «المبسوط» #/ 21١١‏ وابدائع الصنائع» ؟/ 5لاء و«الهداية» ١//ا١١ا2‏ ولمجمع 
الأنهر») .7787/١‏ 


حس كتاب الصيام 
كتاب الصيام 


تعريفه وشرائط وجوبه 
الصوم في اللغة: الإمساكء. قال النابغة: 
خيل صيام وخيل غير صائمة"'' 

أي: واقفة» وصام النهار أي: قامت الشمس في ساعة الزوال”". 

وهو في الشريعة”” : الكفٌ عن أقتضاء شهوتي البطن والفرج من مسلم 
عاقل بالغ طاهر عن الحيض والنفاس عقيب طلوع الفجر الثاني (إلى غروب 
الشمس)”*' على قصد القربة إلى الله تعالئ. 

قال: ( نفترض صوم شهر رمضان على كل مسلم عاقل بالغ 

أداء وقضاء )2. 

لقوله تعالئ: ط كيْبَ عكُمْ ليام 4" وقوله: « تَهِدَ 

كي ينا 


يد 5-9 
إن 


مِنْ أينَامٍ 


)١(‏ يعنى: النابغة الذبياني وهو في ديوانه» بتحقيق شكري فيصل ص؟7١١‏ وعجزه: 
تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 

(؟) «الصحاح» 86/ »191٠‏ «لسان العرب» .30١/١75‏ «المصباح المثير»؛ ص .١70‏ 

() راجع تعريفه الشرعي في طلبة الطلبة ص١0»‏ «أنيس الفقهاء»ء ص7١‏ «المطلع» 
ص .١50‏ 

(64 ليست فى ننه 

(0) ينصه 0 «الاختيار» 7/١‏ 155» وانظر: «تحفة الفقهاء» /١‏ 617-0108 «(مجمع 
الأنهر» .7717-71/١‏ 

(9) البقرة: 181. 

.١86 البقرة:‎ )©"“0 


وعلى الفرضية أنعقد الإجماعء؛ ولهلذا يكفر جاحده'”"'. وشرط”"") 
الإسلام والبلوغ لوجود الأهلية. 

وأما العقل فاحترز به عن المجنون المستغرق الجنون جميع الوقت» 
أعني: الشهر. والجنون وإن كان ينافي أهلية الأداء للعجز وعدم التمييزء 
ولا ينافي أهلية الوجوب لقيام الذمة» إِلَّا أنه يعدم به الأداء» فيعدم به 
الوجوب؛ لأن الوجوب يراد للأداء» فإذا سقط الأداء لم يبق الوجوب؛ 
لأنه لا يترتب عليه مقصوده. 

هنذا إذا كان مستغرقًا (ج/114] فإذا لم يكن مستغرقًا فقد أستحسنوا 
فيه فألحقوه بالنوم والإغماءء فكان القياس أن تسقط به العبادة قل 
أو كثر؛ لمنافاته للأداء» لكنه إذا لم يمتد لم يكن موجبا حرجّاء بخلاف 
الممتد منه. 

واختلف فيه؛ فقال أبو يوسف: هذا إذا كان الجنون عارضيّاء فلو بلغ 
مجنونًا ثم أفاق صار في معنى الصبي إذا بلغ» وعلئ هذا القول فاشتراط 
العقل ظاهر في الوجوب في أول الشهر؛ إِذْ يكون بمنزلة الصبي» وقال 
5-7 الأصلي والعارضي سواء. 

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أفاق في بعض الشهر من الجنون الأصلي 


ا د 1 له 5( 
فعند أبي يوسف: لا يقضي ما مضىئ منه : 


» وعنلل محمد: يقضيه 

.١١8 7/١ بنصه من «الهداية»‎ )١( 

(0) في (أ) و(ب): (وشرطه). 

9) ليست فى (ج). 

(2) ذكر الكاساني في «البدائع» 4/7 وقاضيخان في «فتاويه» 2,٠٠١-١99/١‏ 
والمرغينانى فى «الهداية» ١78/١‏ الخلاف على العكس ؛ وأن أبا يوسف يسوي بين 
الأصلن:والما رمن قريجع عله الققياد هنا وكيا بتر يننا فلا يوج غلا 


سس كتاب الصيام ا ريه 


والإجماع منا منعقد على عدم وجوب القضاء مع الأستغراق”'' فإطلاق 
لكا إماانوولن<وإنا العخيار» اقول ان يرطف" 

ثم سبب وجوب الصوم هو الشهر؛ ولهذا يتكرر بتكرره ويضاف إليه» 
وإدراك كل يوم علئ صفة المكلفين سببٌ لوجوب صومهء ولهذا يجب على 
صبي يبلغ وكافر يسلم في أثناء الشهر بقدر ما أدركه منه؛ لأن كل يوم سبب 
و 

قال: ( وصوم المنذور والكفارات )”“. 


1 


أما المنذور؛ فلقوله تعاليل: ا وشيبة: التذب 
وأما الكفارات"'' فواجبة بأسبابها؛ وهي : ا » والقتل غير العمدء 
والحنث في اليمين عليل ما يأتى في مواضعه”* ا الله تعالى. 


5>جهقك 5د همك 5 همك 


.5٠١ /١ «الفتاوى الخانية»‎ 8/١ «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) بعدم القضاء على المجنون الأصلي غير المستغرق» وقد ذكرت آنقًا أنه ليس قوله بل 
قول محمد. 

() «الجامع الصغير» ص179١.»‏ «المبسوط» "/ .8٠١‏ 97, «الكتاب» ٠77 /١‏ «الهداية» 
8/١‏ . 

(5) في (ب): (والكفارة). 

)2 الحج: 8 

() في (أ) و(ب): (الكفارة). 

0) هو قول الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي. وعرفه الجرجاني في «التعريفات» 
ص188» بقوله: هو تشبيه زوجته أو ما عبّر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم 
نظره إليه من أعضاء محارمه نسبًا أو رضاعًا؛ كأمه وبنته وأخته. وراجع: «أنيس 
الفقهاء؛ ص57١»‏ «المطلع» ص 550 7. 


م ب 


حكم صوم العيدين وأيام التشريق 
قال: ( ويحرم العيدان"'' وأيام التشريق ). 
لورود النهّي عن صيامها”". إِلّا أن النهّي لما كان لمعنل في غير 
المنهي كان مشروعًا بأصله؛ نظرًا إلى صلاحية المحل للصومء 
0 اليوم) وفاسدًا بوصفه وهو [ب/لاةاب] أنه يوم عيك. 
وستأتى مسائل الخلاف المبنية علئ هذا الأصل. 
قال: ( ويتنفل فيما عدا ذلك ). 
أي فيما عدا رمضان والنذر والكفارة ويومي العيد وأيام التشريق» فإن 
أيام العمر صالحة للتنفل بالصوم شرعًا. 


)١(‏ في (أ): (العيد). 

(؟) فمما ورد في العيدين ما أخرجه البخاري 778/5 (1940) في كتاب الصومء باب 
صوم يوم الفطر. ومسلم )١١77(1١5/8‏ في كتاب الصيام باب تحريم صوم يومى 
العيدين» عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن 
الخطاب رض الله عنهء فجاء فصلئ» ثم أنصرف فخطب الناس فقال: «إن هذين 
يومان نهئ رسول الله ككعِ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم. والآخر يوم 
تأكلون فيه من نسككم ». 
ومما ورد في أيام التشريق ما أخرجه البخاري وا و 0 
الصوم. باب صيام أيام التشريق عن الزهري عن عروة عن عائشة» وعن سالم عن 
ابن عمر وق قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إِلّا لمن لم يجد الهدي. 
وفي «صحيح مسلم» )١١51( ١//8‏ كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» 
عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله يك : «آيام التشريق آياغ آكل وشرب؟: 
وراجع: الأحاديث الواردة في تحريم صيام هزه الأيام الخمسة في «نصب الراية» 
0 -586. 


حل كتاب الصيام بل ب ل . #0 


وقد عرفت بهازه الأحكام أنواع الصيام”'' ومجموع هزه المسائل من 

الزوائد. 
وتتجوعحفق و رهق 0< هه 
وقت الصوم وحقيقته الشرعية 
قال: ( ويمسك الصائم من الفحر الصادق إلى الغروب عن 
الأكل والشرب والجماع مع النية ). 

هذا بيان لوقت الصوم وحقيقته الشرعية» أي: ويمسك المتلبس 
بالصوم والعازم عليه حقيقة أو حكمًا”' من الفجر الصادق؛ وهو الفجر 
الثانى المعترض فى الأفق» دون الفجر الكاذب» وهو الفجر الأول الذي 
يدو امسشتطيلة) وههذا أوله. وآخره غروب الكمين » لقوله تعاليل: حقّ 
ع ل القند الأين ين لفل الأتود رين الت ذد أيثرا لوي إن الل 0 


)١(‏ وهي ثلاثة عند الحنفية: الأول: فرض: وهو صيام شهر رمضان؛ لانعقاد الإجماع 
على فرضيته حت يكفر جاحله. 
الثاني : واجب: وهو صيام الكفارات» والنذر سواء كان معيئاء وهو ما يتعلق بزمان 
بعينه» أو مطلقا عن التقييد بزمان فهو واجب لا فرض لعدم أنعقاد الإجماع علئ 
فرضيته» بل عل وجوبهء ولهذا لا يكفر جاحده. 
الثالث: نفل. 
«الكتاب» /١‏ 151-1517ء «الهداية» ١/8١١9-1١1.ء‏ «(الاختيار» 2175/١‏ لمجمع 
الأنهر) 7/١‏ 77195-17*1. 
(؟) لعله يريد بقوله: (حكمًا) من أمروا بالإمساك مع عدم إجزاء صومهم» كالمسافر 
يقدم بلده» والحائض والنفساء تطهران» والصبي يبلغ في أثناء اليوم علئ قول 
*") البقرة: /ا81١.‏ 


وم د 


ولقوله 8ه : «إذا غربت الشمس أفطر الصائم أكل أو لم يأكل )”'2 وفي”") 
هذا إشارة إلئ أن الليل ليس محلا للصوم» فلا يتوقف الفطر فيه على 
حصول المفطر 84/1ب] بل وجوده مفطر؛ لأن الصوم فيه لا يلاقي محلا 
صالحًا له. 


وشرط النية لتتميز بها العبادة من العادة”"'» ولأن قصد الإمساك طاعة 


لله تعالئ عند دعاء الطبع إلى الفطر (ج/5١1ب]‏ مشتملٌ علئ قهر النفس» 
وهو حكمة”*' هذه العبادة» ولا يحصل ذلك إلا بالنية©. 


000 


هف 
ف 


0 
(0) 


«صحيح البخاري» )١14655( ١957/5‏ كتاب الصوم باب متئ يحل فطر الصائم» 


واصحيح مسلم» )١١0٠١( 7١9/17‏ كتاب الصيام» باب وقت أنقضاء الصوم وخروج 
النهارء و«سئن أبي داود» 777/5 (77861) كتاب الصومء باب وقت فطر الصائم» 
و«سئن الترمذي» / 545-185 كتاب الصوم. باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر 
النهار فقد أفطر الصائمء «مسند الإمام أحمد؛ ."0/١‏ 

ولفظ الحديث: (إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من همهناء وغربت الشمس 
فقد أفطر الصائم »؛ أما قوله: (أكل أو لم يأكل)؛ فليس من متن الحديث» ولعل 
المصنف ذكره تفسيرًا؛ أي: أن الصائم بغروب الشمس يكون في حكم المفطر 
ولو لم يأكل» ويستفاد منه بطلان صوم الوصال» وقد ذكر هذا الوجه في تفسير 
الحديث الخطابي في «معالم السئن» ”1/7 مع (سئن أي داود»» وابن حجر في 
«فتح الباري» لاو .١‏ 

ليست في (أ) و(ب). 

جمعها عاد وعادات وعوائد» وهئ ديدن الإنسان الذي يستمر عليه على حكم 
المعقول. ويعود إليه مرة بعد أخرئ. لا يدفعه إليه طلب ثواب أو غيره. 

«لسان العرب» ,731١757/7‏ «المصباح المنير»؛ ص556١»‏ «التعريفات» ص .١195‏ 

في (ب): (حكم). 

«بدائع الصنائع» ”/ 87 «الاختيار» /١‏ 150» «الكنز مع البحر الرائق» 2559/7 
«تبيين الحقائق» ."1١7/١‏ 


حس كتاب الصيام -لبلبب ١‏ لله 


وهلذِه المعية المذكورة في المتن لا (يريد بها)”'' معية الأستمرار 
حقيقة» بل معية الوجود حقيقة» والاستمرار حكم شرعي» وأما أن معية 
الوجود تشترط قبل كل اليوم أو أكثر وفي أي صوم؟ فسيأتيك تعقيب 
هلذاء والاختلاف فيه دليل علئ أن المراد بالمعية ههنا ليس معية الدوام 
الحقيقي. 

052006 
شروط وحوب الأداء 
قال: ( ويشترط لوجوب الأداء الصحة والإقامة والطهارة عن 
الحيض والنفاس لا الجنابة ). 

أما الصحة والإقامة؛ فلأن الله تعالئ علق الرخصة في تأخير الصوم 
إل إدراك عدة من أيام أخر بفقدهما فقال: #فمن كان منكم مريضًا أو علئ 
سفر فعدة من أيام أخر4”" والرخصة تُنِْيُ عن" معنى اليسر والسهولة؛ ولما 
تضمن الصوم في حق المريض الحرج الحقيقي؛ وفي حق المسافر الحرج 
الحكمي- لكون السفر مظنة له- رخص الشرع في التأخير. 

وإنما قال: (لوجوب الأداء)؛ لأن نفس الوجوب في الذمة ثابت”*' في 
حقهما؛ نظرًا إلى وجود السبب» ولهذا صح أداؤهما فيه» ولولا الوجوب 
لتوقف الأداء. كما توقف أداء الزكاة في أول الحول علئ كمال النصاب في 
آخر الحول لما لم يكن الوجوب واقعًا في أول الحول”' وإنما رخص 
)١(‏ في (ب): يريدها. (؟) البقرة: 185. 
(9) في (ج): (تنبني علئ). 
(5) في (أ): (ثابت في الذمة). 
(5) واقعًا في أول الحول علئ كمال النصاب في آخر الحول. 


م 


الشرع له في ترك الصوم تخفيقًا عليه. 

وأما الطهارة عن الحيض والنفاس فشرط في صحة الأداء في حق 
النساء؛ لما مر في فصل الحيض”". 

وأما الطهارة عن الجنابة فليست شرطًا في أداء الصوم؛ لأن الله تعالى 
أباح الأكل والشرب والمباشرة إل غاية تبين الفجر الثاني؛ حيث قال: 
« وَهُوأ وأمْربوأ حَقّ يتب ل الحَبط الْأنيِسُ ين لط الأَنود مِنّ التَجرٍ 7#" 
ومن ضرورة ذلك حصول جزء من الصوم مع الجنابة» والصوم 
لا يتجزأ صحة وفسادًاء وشرط الوجود: إما مقارن له أو سابق عليه 
والغاية في الآية دليل التخلف”"» فعلم أنها ليست بشرط”*. وهذِه 
الجملة من الزوائد. 


5 >52 


ىا 
6 


<4 


)١(‏ في المسألة الأولئ» حيث قال المؤلف هناك: وتحقيق هذا أن الحيض والنفاس 
لا يعدمان الأهلية بوجه. إِلّا أن الطهارة عنهما شرط جواز أداء الصلاة والصومء 
فيفوت جواز الأداء لفوات شرطه» ويلزم من فوات جواز الأداء فوات الأداء شرعًاء 
لا باعتبار عدم الأهلية» بل لما ذكرناء ثم إذا فات الأداء فات الوجوبء, لفوات 
مقصوده. وانظر: «تحفة الفقهاء» /١‏ 2018 «بدائع الصنائع» ؟/ 84» «الهداية» 
/7.. 

0) البقرة: .١181/‏ () قبلها في (ب): على. 

(5) «الأصل» 894/7 1.ء «المبسوط» 05/7. 
وفي المسألة نصٌّ صريح لا نحتاج معه إلئ هذا التعليل» فعن عائشة وأم سلمة وها : 
أن النبي كَكهِ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهلهء ثم يغتسل ويصوم. 
«صحيح البخاري» )١955( ١57/5‏ كتاب الصيام باب الصائم يصبح جتبا» 
و«صحيح مسلم» 7/ )١١١9( 77١‏ كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه 
الفجر وهو جنب. 


سسس كتاب الصيام 


النية في صوم رمضان 


قال: ( وفرضنا النية على الصحيح المقيم ). 

صوم رمضان لا يتأدئ بدون النية. 

وقال زفر: يتأدئ من الصحيح المقيم بغير نية؛ لأن اليوم معيار للصوم 
وشهر رمضان متعين للفرضية» فلم يحتمل صيامًا غيره» والنية؛ تمييز 
المؤدئ عما يشابهه. ولا مشابهة؛ لعدم المزاحمء ولما تعين الفرض 
فانتفئ غيره شرعًاء فمهما تصور من الإمساك في هذا اليوم وقع عن 
المستحق الشرعي على أي وجه وقع؛ لأنه هو المستحق». وصار كهبة 
النصاب من الفقير يخرج عن عهدة الزكاة وإن لم ينو وهلذا خللاف 
ل العا + دلق 
فى الماخير 

ولنا قوله تعالئ : 82 ومآ أُمرأ إلا لبدو لَه صن لَه أن ”2 والإخلاص 
فى العبادة قصد توجيهها إلى الله تعالئ» وهو مستلزم للنية» ولأن الإمساك 
قد يكون حمية(" وعادة وعبادة”؟“» فلابد من التمييز» وتعينُ الوقت [ج/١٠]‏ 
لهذا الفرض ليس (ب/48] بناء عليل أن الفرض مستحق فيه؛ فإن الأداء 
واجب أختيارًا لا جبرًا بل لعدم شرعية غير هلذا الفرض» بخلاف هبة 


27591١-1٠: ٠ /١ «المبسوط» 094/7. «بدائع الصنائع» ؟/ “ىم «الفتاوى الخانية»‎ )١( 
.150-١55 /١ «الاختيار»‎ 

(9) البينة: ه 

(9) بكسر الحاء وسكون الميم ويجوز حموه بالواو هي: منع المريض ما يضره من 
الطعام» «لسان العرب» ».194-198/١5‏ «الصحاح» 197١/5‏ 

(5) ليست في (ج). 


م 


النصاب؛ لأن أختيار وصف الفقر في الموهوب له ناب مناب النية نظرًا إلى 
أختيار المحل» ولهذا لا يملك الرجوع في الهبة للفقير؛ لأن أختيار الفقير 
5 . 2000 

دليل وقوعه قربة . 

قال: ( وعددوها ). 

أي: وعددوا النية بتعدد أيام الشهر”". 

وقال مالك : يتأدى صوم جميع الشهر بنية واحدة في أوله؛ لأن الشهر 
وذا جد والعتادة فيه واتكنة فاخ انها نه واعيدة ". 


ولنا : أن صوم كل يوم عبادة عليل حدة؛ لتخلل الليالي التي ليست 
محلا للصومء والعبادة من شرطها النية فتعددت لتعددها. 


حكم صوم رمضان والنذر المعين بمطلق النية 
أو بنية النفل أو بنية قبل الزوال 
قال: ( ولم نشترط تعيينها ولا تبييتها فيتأدئ رمضان والنذر 
المعين بمطلقها. وبنية النفل وقبل الزوال ). 


تعيين الرمضانية ليس 00 


(؟) ليست فى (ب) و(ج). 

إفة امع الطحاوي» ص”57. «مختلف الرواية» ص .١555‏ «الفتاوي الخانية» 
00 ا(الاختيار») .156/١‏ 

فر «التفريع» "”**/١‏ االمقدمات الممهدات» 2755/١‏ «الرسالة مع تنوير المقالة» ؟/ 1١‏ 
٠71‏ » ١مختصر‏ خليل مع جواهر الإكليل» »١58/١‏ «القوانين الفقهية» ص .8١٠‏ 

(5:) «تحفة الفقهاء») ١/7الاه2‏ «بدائع الصنائع» ؟7/ 485 «الفتاوى الخانية» 25١١/١‏ 
«الاختيار» .155/1١‏ 


حس كتاب الصيام الإ 07# 


وقال الشافعي: هو شرط"". 

وفروع هذه المسألة'"': أنه إذا نوئ في رمضان نية الصوم فقطء 
أو نية واجب آخرء أو نوى النفل» أو أصبح غير ناو فنوى الصوم قبل 
الزوال» فعندنا يصح عن رمضانء وعنده لا يصح.ء وله قولان في مطلق 
ال 

وهو يقول: إذا وجبت النية وجب تعيين وصفها ليكون مختارًا في 
العبادة مطلقاء ومتئل وضع عن اتعبيزة الدية ضبان مح 0 في صفة 
العبادة» وإذا نوئ واجبًا آخر أو" نفلا فهو معرض عن جهة الفرضية» 
فلم يصح أداؤه. 

ونحن نقول: بموجب هذه العلة فليس وقوع الرمضانية بمطلق هلذه'') 
النية؛ لأن التعيين ليس بشرطء بل الإطلاق”'' فيه تعيين؟؛ لأنه [1/هأ] لما 
أتحد المشروع في هنذا الوقت تعين في زمانه؛ فأصيب بمطلق الأسم مع 


-5 «المهذب» ١/١18ء» (التنبيه») ص2"5"5 «الوجيز؛ ١/اك2 و«المجموع»‎ )١( 
.7”6٠ 7/7 «روضة الطالبين»‎ »١ 

(؟) المصادر السابقة للفريقين. 

() لم أجد في كتب المذهب قولًا للشافعي بصحة الصوم بنية مطلقة» بل إن النووي قد 
صرح بأنه لابد من تعبين صوم رمضان عند الشافعي قولّا واحدّاء فقال في «المجموع» 
:76٠/5‏ وهنذا الذئ ذكرناه من اشتراط تعيين النية هو المذهب والمنصوص» وبه 
قطع الأصحاب في جميع الطرق إِلّا المتولي فحكيئ عن أبي عبد الله الحليمي من 
أصحابنا وجهًا أن صوم رمضان يصح بنية مطلقة. وهلذا الوجه مردود. 
وقال في «الروضة» 7/ :!"0٠‏ فأما الصوم وكونه عن رمضان فلابد منهما بلا خلاف 
إلا وجه الحليمي. 

4 في (ج): (محبوسًا). (0) ساقطة من (ب). 

(5) ليست في (أ) و(ج). 0) قبلها في (ج): لأن. 


4ه 


الخطأ في الوصف, كالمتوحد في المكان يصاب باسم جنسهء ونية النفل 
والواجب الآخر زائدة عل مطلق النية فلغت الزيادة لمصادفة غير المحل» 
وبقي الأصل وهو كاف"". 

وله على أشتراط التبييت”" وعدم الجواز بنية النفل وبنية”” ق 
الزوال: قوله يَلْةِ: «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل »2 وفي لفظ: 
لا صيام لمن لم يبيت الصوم)”*". 

ولأنه لما وجب التعيين إما نضًّا أو لأن الإطلاق تعيين وجب من أول 
أجزاء الصوم؛ لأن الجزء الأول عبادة فافتقرت”' إلى أقتران النية بهاء فإذا 
خلا عتها فمّداذلك الجزءء» ومق:ضرورة فساهه كاد" ها يعزتن عليه 
لعدم التجزي في الفرضء وللاحتياط في العبادة» بخلاف النفل لتجزيه 
عنده» فصار كالقضاء والنية بعد الزوال. 


.07/١ «تحفة الفقهاء»‎ 2١١8/1١ «الهداية»‎ )١( 

(؟) في (ب): (وله أن أشتراط التبييت)»؛ وفي (ج): (وله أن أشتراط النية). 

() ليست في (أ) و(ج). 

(4) سنن أبي داود 7/ “877 (1505) كتاب الصوم باب النية في الصيام» و«سئن الترمذي» 
45/7 (777) كتاب الصومء باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» و«سنن 
النسائي» 1١77/7‏ (15140) كتاب الصومء باب ذكر أختلاف الناقلين لخبر حفصة في 
نية الصيام» و«سنن ابن ماجه» )١170١( 0547/١‏ كتاب الصومء باب ما جاء في 
فرض الصوم من الليل» و«مسند الإمام أحمد» 781//5. 
قال ابن حجر في «الدراية» /١‏ 717/6: إسناده صحيحء إِلَا أنه أختلف في رفعه ووقفه 
وراجع: «نصب الراية» ؟/ 477. 

(0) في (أ): فافترقت. 

)3( ليست في (ب). 


سس كتاب الصيام 


ولنا: قوله 1 لما شهد الأعرابي برؤية الهلال: «ألا من أكل 
فلا يأكلن بقية يومه. ومن لم يأكل فليصم )"'', ولأن الحاجة إلى النية 
اليوم ساقط إجماعًا للعجزء وهذا العجز جوز التقديم اجا ١؟اب]‏ مع 
الفصل عن العبادة حقيقة وجعل متصلا تقديرّاء والعجز المثبت للتأخير 
يشبت به التأخير مع الأتصال بالعبادة حقيقة كان أولى» وجعلت النية 
مستوعبة تقديرًا لعدم شرعية غير" الفرض في هذا اليوم» فتوقف 


)١(‏ كذا ذكره في «الهداية» ١/8١١»ء‏ قال ابن حجر في «الدراية» /١‏ 1/0؟: لم أجده. 
ونسب الزيلعي في «نصب الراية» 5767/7 إلى ابن الجوزي قوله: إنه حديث 
لا يعرف. 
وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع ذه نه قال: أمر النبي رجلا من أسلم أن أذن في 
لاضن لاعن كان اك تالصو رط بره ومن لم يكن أكل فليصم» فإن اليوم يوم 
عاشوراء. «صحيح البخاري» 550/5" )36١17(‏ كتاب الصومء باب صيام يوم 
عاشوراء؛ و«صحيح مسلم» كتاب الصوم )١176( ١7/8‏ باب من أكل في عاشوراء 
فليكف بقية يومه. 
أما المعروف من حديث الأعرابي فهو أنه شهد برؤية الهلال فقال النبي كَِ: «أتشهد 
أن لا إله إِلّا الله وأن محمدًا رسول الله؟» قال: نعم. قال النبي يَكل: «يا بلال» أذن 
في الناس فليصوموا غدًا » الاستن أب داود» 7/ 71750(1/65) كتاب الصومء باب في 
شهادة الواحد عليل رؤية هلال فاك و«سنن الترمذي» ”/ 71/7 (585) كتاب 
الصوم باب ما جاء في الصوم بالشهادة» و«سئن النسائي» 58/7 (15577) كتاب 
الصوم باب قبول شهادة الرجل الواحد علئ هلال شهر رمضان؛ و«سنن ابن ماجه» 
)١11053( 7١‏ كتاب الصوم باب ما جاء في الشهادة علل رؤية الهلال» 
و«مستدرك الحاكم» 0١‏ ©» «سنن الدارقطني» 8/7 . وراجع الكلام عنه في: 
(معرفة السئن والآثار) ”/ 756» «نصب الراية» 7/ 8ا5. 

0) في (ب): (عين). 


د 


الإمساك على المشروعء ولما"'' تعذر الأتصال الحقيقئ بالكل حقيقة 
أشترطنا أتصاله بالأكثر؛ لأنه كل حكميء فلم تجز بعد الزوال لعدم 
الداعي؛ وهذا بخلاف الصلاة والحج؛ لأنها أركان متجزئة فاشتراط 
قرانها بالعقد علئ أدائهاء بخلاف القضاء؛ لأن الإمساك فيه متوقف 
على المشروع في اليوم وهو النفل. وما رواه محمول علي نفي الكمال”". 


> 5 همق > هتكل 
حكم صومهما بنية واجب آخر 

قال: ( ورمضان بنية واجب آخر لا المعين ). 

لما شارك بين النذر المعين”" وصوم رمضان في أنهما يتأديان بمطلق 
النية وبنية النفل وقبل الزوال باعتبار أن”* هذا الوقت لما خرج عن أحتمال 
النفلية -حيث تعين للواجب بإيجاب العبد- صار واحدّاء فأصيب بمطلق 
النية» ومع الخطأ في (الوصف وهو" النفل» فتوقف الإمساك فيه على 
الواجب الذي هو المنذور» كما توقف الإمساك ف [ب/هوب] رمضان 
على صوم الفرضء إِلّا أنه يفارقه لو نوئ في رمضان واجبًا آخر 
كالقضاء والكفارة» وفع عن رمضان» بخللاف النذر المعين فإنه يقع فيه 
عما نواه والفارق: أن تعيين هذا اليوم للواجب بالنذر ‏ حصل بولاية 
الناذرء» وولايته لا تعدوه» فصح تعيينه فيما هو راجع إلولى حقه. وهو أن 
لا يبقى النفل مشروعًاء فأما فيما يرجع إلى حق صاحب الشرع وهو أن 
)١(‏ في (): (بما). (؟) «الهداية» .١١8/1١‏ 
(9») ليست في (أ). 
(5) قبلها في (ج): أنها. 


حل كتاب الصيام ببلل- 0 


لا يبقى الوقت محتملًا لحقه من صوم الكفارة والقضاء فلاء بخلاف صوم 
رمضان؛ فإن صاحب الشرع هو الذي رفع أحتمال وات ان و وه 
التفصيل مذكور في أصول الفقه. 


022018 
حكم الصوم بنية من النهار 

قال: ( ويجب التبيبت في القضاء والكفارة والنذر المطلق ). 

لأن وجوبها ثابت في الذمة» والزمان غير متعين لهاء فلم يكن بد من 
التعيين ابتداء”". 

والتنبيه علئ حكم الكفارة من الزوائد. 

قال: ( وأجازوا النفل بنية قبل الزوال ). 

وقال ماللف: لا يجوز في شيء من الصيامات”" ؛ لإطلاق ما رويناه من 
ا 


25١١/١ «بدائع الصنائع» ”/ 5م «الفتاوى الخانية»)‎ 267/١ «تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.777/١ المجمع الأنهر»‎ 

؟) «مختصر الطحاوي» ص”5». «فتاوى النوازل» ص40». و«الكتاب» 2157/١‏ 
«الهداية» .١١9 7/1١‏ 

(9) «التفريع» ١/*0”ق‏ «بداية المجتهد» 2557/١‏ «القوانين الفقهية» ص 28١5‏ «تنوير 
المقالة» / »١7١‏ «بلغة السالك» /١‏ 750. 

(5) يعني قوله كَكلِِ: « لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل ». 
وهو فى «سنئن أبى داود) "/ “477 .)١5505(‏ و(سئن الترمذي» 5777/7 (775), 
اسئن النسائي» /01 (755). «سئن أبن ماجه» 2)١7:٠٠( 057/١‏ «مسند 
الإمام أحمد» 781//5. 


ولنا: ما روي عن عائشة وَْيّنَا أنه يك كان يدخل علئ نسائه فيقول: 
«هل عندكن من غداء؟) فإذا قلن: لا قال: «فإني إذا صائم )"") ولأن 
المشروع في هذا اليوم النفل؛ فتوقف الإمساك من أول النهار على 
المشروع فيه بالنية إذا أتصلت به علئ ما مر(". 

قال: ( ولا نحيزه بها بعده ). 

أَى: عن لوال 

وللشافعي فيه قولان؛ أحدهما كمذهبناء والآخر الجواز؛ لتجزئ صوم 
النفل عنده. ويصير صائمًا بعد الزوال [ج/١5١/1]‏ لكونه مبنيًا على النشاطء 
ولعل النشاط يحدث بعدهء إِلّا أن من شرطه تقدم الإمساك من أول النهار 
تسببًا إلى تحصيل معنى العبادة» كشرائط الصلاة التي تتقدمها”". 


)١(‏ «صحيح مسلم» وا 0 باب جواز صوم النافلة بنية من النهار 
قبل الزوال» و«سنئن أبي داود» 815/7 (1508) كتاب الصيام» باب الرخصة في 
النية في الصيام» و«سنئن الترمذي» ”/ 5 (7"0) كتاب الصيام باب ما جاء في 
إفطار الصائم المتطوع . وقال: حديث حسن» و«سئن النسائي» فال اللكركضة 
كتاب الصيام. باب النية في الصيام. واسنن ابن ماجه» /١‏ “5ه )1١١(‏ كتاب 
الصيام باب ما جاء في فرض الصوم من الليل» وراجع : «نصب الراية» 7//ا57. 

(0) «الكتاس»١/*177١»‏ «(المبسوط» ”/ 806, «تحفة الفقهاء» /١‏ 5 5. «الهداية» .١١9/١‏ 

9) المصادر السابقة. 

(:) والأول: هو قوله القديم» ونص عليه في معظم كتبه الجديدة» وهو أصحهما باتفاق 
أصحابه. 
أما الثاني : فهو رواية حرملة عنه ونصٌ عليه في كتاب أختلاف علي وابن مسعود وَكها 
فقط. راجع: «الأم) ٠5/7‏ واختلاف علي وابن مسعود وا (ملحق بالأم) 
/ا/ ,٠٠١‏ «المهذب» ١/١18ء‏ «الوجيز» /١‏ اك «المجموع» 8/5 و«روضة 
الطالبين» ؟7/ 7”07. 


سس كتاب الصيام ل ااحاححاس# 0 


ولنا: أن أقتران النية بالكل الحكمى -وهو الأكثر- هو الشرط علئ 

ما مرّ؛ بناء عل أن الصوم غير متجزئ مطلقًا. 
عت تعرهمق تعممق 
حكم صوم المسافر بنية الرمضانية أو غيرها 

قال: ( ويُْفَضّلٌ الصوم للمسافر ). 

إنما ورد هذه المسألة بصيغة الفعل الذي لم يُسَمّ فاعله مع أنه نص في 
المنظومة على خلاف الشافعى فيهاء حيث قال: والأفضل الإفطار [/5«ب] 
فى حال السفر”"'. إِلّا أنه ليس بالأصح من مذهبه””». فألغيت الخلاف 
فيهاء والأصح أن الصوم أفضل للمسافر؛ لأن التأخير رخصة والصوم 
عزيمة» والأخذ بالعزيمة أفضل”". 


قال: ( ونيته عن واجب آخر معتبرة » وفى النفل روايتان ). 


قال أبو حنيفة َه : إذا صام المسافر ناويًا”*» عن واجب آخر صح عَم 


اه 8 . . (©6) 
نوى» فلا يقع عن الفرض 1 


)١(‏ منظومة النسفي باب فتاوى الشافعي لوحة 7١١ب‏ وعجزه: 
يلحق أو لا يلحق النفس ضرر 
(0) قال الشيرازي في «المهذب» 1728/١‏ : فإن كان ممن لا يجهده الصوم في السفر فالأفضل 
أن يصوم. وانظر: «الوجيز» /١‏ 537.» و«التنبيه؛ ص55» «روضة الطالبين» ؟/ ٠/ا.‏ 
(9) «المبسوط» "/ 97. «الهداية» .١55/١‏ «الكنز مع البحر الرائق» ”7/ 29587 
و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» .47١ /١‏ 
(4) ساقطة من (ج). 
(0) «تحفة الفقهاء» /١‏ 01. «بدائع الصنائع» 5/7 «الفتاوي الخانية» 25١١/١‏ 
و«الاختيار» 2171//١‏ امجمع الأنهر» /١‏ 777. 
وقوله: (فلا يقع عن الفرض) ليس في (). 


ملل 


وقالا: يقع عن الفرض"" ؛ لأن الرخصة في تأخير الصوم رعاية لحقه 
من حيث لحوق الضرر به» فإذا لم يترخص وصام أنتفئ ما لأجله رخص 
له؛ وسبب الوجوب موجود في حقه» فوقع عن صوم الفرض كالصحيح 
1 

وله: أنه" لما أبيح له إخلاء هذا الوقت عن صوم رمضان عل وجه 
ا أولل» وكان 
شغله بما هو الراجح مصلحة. لكنه”" عند أداء واجب آخر”* لو مات 
في سفره لم يكن عليه إثم تأخير رمضانء ولا إثم ترك ما نوئ عنهء 
ولو مات ولم يشغله بشئ بقي إثم ترك واجب آخرء فوجب أن يصح 
رعاية لمصلحته الدينية. 

وعن أبي حنيفة َيِه في نية النفل روايتان. 

وجه المجوزة: أنه لما جاز له الإخلاء مطلقًا؛ جاز له الشغل بالراجح 
في نظره وصار كاليوم الخارج من رمضان. ووجه الأخرئ وهي وقوعه”") 
عن رمضان: أنه هو الراجح؛ فإنه لو لم يأت بالنفل لا يلزمه شيء من 
الضرر حالا ولا مآلاء ولو لم يأت بالفرض يلزمه ضرر أستحقاق 
العقوبة علئ تقدير غفلته عن القضاء عند إدراك عدة من أيام أخرء فكان 
وقوعه من الفرض أولل”". 


)١(‏ المصادر السابقة. 0) فى (ج): (أيضًا). 

© في (ب) و(ج): (لأنه). () في (ج): (حتيس). 

(0) «تحفة الفقهاء» /١‏ “اله «بدائع الصنائع» 85/7 «الفتاوى الخانية») 25١١/١‏ 
«الاختيار» ١//ا5١.‏ 

0) قبلها في (ج): (أنه لما جاز). 

(0) «بدائع الصنائع» 7/ 85» «الاختيار» .١1717//1١‏ 


حل كتاب الصيام 


صوم المقيم 
مريضًا أو صحيحًا حاهلًا بنية غير رمضان 

قال: ( والمريض في النية كالصحيح في الأصح ). 

روى الحسن الكرخي أن قول أبي حنيفة به متحد في المريض 
والمسافرء قال شمس الأئمة 55ه(2: وهلذا سهو؛ ووجهه ما في 
أصول الفقهء حيث قال: والصحيح عندنا أن المريض يقع صومه عن 
الفرض بكل حال؛ لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز فيظهر بنفس الصوم 
فوات شرط الرخصة. فيلحق بالصحيح» بخلاف المسافر فإنه يستوجب 
الرخصة بقيام سببها وهو السفر ". 

م قال”*؟؟: أو هو مؤولء» وتأويله: مريض يطيق (ب/14] الصوم 
ويخاف زيادة المرض يكون مرخصًا في حقهء فبالإقدام على الصوم 
يكون المرخص باقيًا فصار المريض عند خوف زيادة 000 


فعلن هلذا يكون المرخص في حق المريض أحد شيئين إما حقيقة 
[ج/7٠س]‏ العجز وإما خوف زيادة المرض مع القدرة. 3 على الأصح 


.5١ /7 «المبسوط»‎ )١( 
«بدائع الصنائع» ؟/‎ ,01" /١ وانظر الروايتين أيضا والترجيح في : «تحفة الفقهاء»‎ 
المجمع الأنهر» رو‎ 2١51/7/١ -460مء «الاختيار»‎ 

(؟) في (ب): (ما ذكرنا). 

() «أصول السرخسي» ١/لالاء‏ وقد نقله المصنف بتصرف. 

(5) عاد المؤلف لنقل كلام السرخسي في «المبسوط»., وقد نقله بمعناه. 


فلن سس 


قال: ( ولو صام مقيم عن غير رمضان لجهله به جعلوه عنه 
لا عما"'؟ نوئ ). 


افق 06 5 5 5 007 غرف 
عنده '» وعدمه عندنا» وقد مر الكلام فيه مع الشافعي :3 


إكمال شعبان إن لم ير الهلال 
قال: ( ويكمل شعبان إن غم الهلال ). 
إذا التمس الناس الهلال””*' في اليوم”” التاسع والعشرين من شعبان 
فرأوه صاموا؛ لقوله ةا : 9 لرؤيته »)2 وإن غم عليهم فلم يروه 
كملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا؛ لقوله 8ه في تمام الحديث: «فإن غم 
عليكم فعدوا شعبان ثلاثين يومًا)""2. ولأن الأصل هو بقاء الشهر 


)١(‏ في (ج): (عمن). 

(؟) «بداية المجتهد» ١/١7"5ء‏ «القوانين الفقهية» ص 9/. 

(9) «قبل ثماني مسائل» ص1777. 

(5:) أسم للقمر في الليالي الثلاث من أول الشينة ثم يسم قمراد وقيل © شمر ذلك 
لليلتين من أول الشهر وفي ليلة ست وعشرين وسبع وعشرين» وما بين ذلك هو قمر. 
وقيل: الهلال هو الشهر بعينه . 
«الصحاح» ه/ »١‏ «المصباح المنيرة ص 460 7. 

(5) ليست في (أ) و(ج). 

(5) «صحيح البخاري» )١1404( ١١9/5‏ كتاب الصومء باب قول النبي ككلِِ: ١إذا‏ رأيتم 
الهلال فصوموا». و«صحيح مسلم» )1١81١( ١917/7‏ كتاب الصومء باب وجوب 
صوم رمضان لرؤية الهلال» و«سنن النسائي» 59/7 )١870(‏ كتاب الصومء باب 
إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم» «مسند الإمام أحمد» 477/7. وقد أنفرد البخاري 


حل كتاب الصيام لبإبببا 00# 


فلا”'' ينتقل عنه إِلّا بدليل» وهذا التعليل يعم الأهلة. 


تمت وتوهق وتدهق 


أحكام المنفرد برؤيته إذا ردت شهادته 


قال: ( ويجب على المنفرد برؤيته إذا ردت شهادته ). 


المنفرد برؤية هلال رمضان إذا ردت شهادته يجب عليه الصوه”"؛ 


لانعثاد سيب الوحوت قن حقة» وهو .دخول عفان عدر" فكان 


مرادًا من قوله عه : « صوموا لرؤيته )7. 


( 


قال: ( ولا نوجب عليه الكفارة لو أفسده بالوقاع ). 


إنما عيِّنَ الإفساد بالوقاع””' وإن كان عندنا أن إفساد صوم''" هذا اليوم 


لا يوجب الكفارة مطلقًا”' لتحقيق الخلاف مع الشافعي كلله؛ فإن عنده أن 


00( 
فق 


اقرف 
دق 
ليق 
قف 
00 


بذكر «شعبان» ورجح ابن حجر أن يكون آدم شيخه أوردها على ما وقع عنده من 
تفسير الخبرء وقال: قد رواه بلفظ : ١‏ فأكملوا العدد » وهو يتناول كل شهر فدخل فيه 
شعبان «فتح الباري» 5/١؟7١.‏ 

في (ب): (الشرع فلم). 

«فتاوى النوازل») ص95» «المبسوط» ”/ 55» «الكتاب» 2177/١‏ «(بدائع الصنائع» 
/'3١‏ هى «الهداية» .1١7١ /١‏ 

في (ب): (وحله). 

مرّ تخريجه في المسألة السابقة. 

في (أ): (بالإيقاع). 

في (ج): (صومه). 

«فتاوى النوازل» ص95. «المبسوط» ”/ 5» «بدائع الصنائع» ؟/ ١م‏ «الهداية» 
37/١‏ . 


ا ا 20 


الكفارة لا تجب إِلَّا بالوقاع في نهار رمضان7". 
والحجة له في هذه المسألة: أنه واقع في نهار رمضان حقيقة لكونه 
متيقنًا للرمضانية» وحكمًا لوجوب الصوم عليه شرعًاء والكفارة حكمه 


: 
0 
فنجنا.‎ 
٠ 


ولنا : أن رد الشهادة شبهة دارئة”'' لوجوب الكفارة؛ لأن حكم القاضي 
بذلك مستند”" إل دليل شرعى أثبت عنده كذبه» فكان مفطرًا بالشبهة لنفوذ 
القضاء ظاهرًا ؛ لأنه لو نفذ ظاهرًا وباطنًا لأبيح له الفطرء وفي الكفارة معنى 
العقوبة فتندرئ بهذِه الشبهة ألا ترئ أنها لا تجب على الخاطئ؟ . 


قال: ( ولا يفطر إِلّا مع الناس ). 


المنفرد برؤية الهلال إذا صام وتمّمَ ثلاثين يومًا لا يفطر والناسُ صيام ؛ 
لأن الصوم إنما وجب عليه أخدًا بالاحتياط في باب العبادة» (وتأخير الفطر 
أحتياط أيضًا)”*2» ولو أنه أفطر لم تجب الكفارة للحقيقة التي عنده””» 


وهذه من الزوائد. 


)١(‏ قال النووي في «المجموع» 707/5: قال الشافعي والأصحاب: إذا رأئ هلال 
رمضان فردت شهادته لزمه صوم ذلك اليوم» فإن صامه وجامع فيه لزمته الكفارة 
بلا خلاف عنلنا. 
وانظر: «المهذب» /١‏ 185» «الوجيز») 25/١‏ «روضة الطالبين» 8/7/”. 

(0) في (ج): (قال). 

9) في (أ) و(ج): (مستندًا). 

(2) ليست في (1). 

(0) «بدائع الصنائع» ؟/ الى «الهداية» 11١/١‏ «الاختيار» 2159/١‏ «مجمع الأنهر) 
كرف 


حس كتاب الصيام 


قال: ( وإن أنفرد بهلال الفطر لم يفطر)”". 
أخذا بالاحتياط في عدم الفطر كما أخذنا بالاحشاط في إييجاب | 
8 ل كد كي عدم بالة حتياط في إيعجار د 
لومت وهاذزه أيضا من الزوائد. 
شهادة الواحد بدخول رمضان عند اعتلال المطلع 


قال: ( وأثبتوا رمضان بعدلٍ إن أعثّل المطلع ). 

إذا كان بالسماء علة كغبار أو غيم ونحوه تثبت رؤية الهلال بالواحد 
العذل» رجلا 011/0 كان أو أمرأة» ححرًا كان أو عير 90 

وقال مالك كدنهُ: لابد من عدلين؛ لأنها شهادة فيشترط فيها العدد 
والعال0 2 

ونحن نقول: هنذا أمر ديني فيكتفئ فيه بقول الواحد كرواية”* الخبر» 
ولهاذا لم يشترط فيه لفظة الشهادة» وإنما أشترطنا العدالة؛ لأن قول الفاسق 
غير مقبول في الديانات. 

وأما ما قاله الطحاوي : عدلًا كان أو غير عدل. فالمراد به ظهور العدالة 
لا نفسها”"'» وعن أبي حنيفة في قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب 


)١(‏ من قوله: (لم تجب الكفارة) إل هنا ساقط من (ج). 

(؟) «الفتاوى الخانية» ١//ا9١.‏ «الهداية» 217١/١‏ «الاختيار» .١59/١‏ لمجمع 
الأنهر) .7787/١‏ 

) «فتاوى النوازل» ص408. «الكتاب» 2355-1١57 /١‏ «بدائع الصنائع» 24١/75‏ 
«الهداية» .١7١ 7/1١‏ 

(5) «المدونة» »١7/5 /١‏ «المقدمات الممهدات» :١ /١‏ «التفريع» ,ل «الشرح 
الصغير) .755٠/١‏ 

(5) في (ب): (لرواية»). 

(5) لفظ الطحاوي في «المختصر» ص5 : قبلت شهادته عليه عدلًا كان الشاهد بذلك 


عر ص77 )تيت 


في هذا النات:روايتاق فيان على الأخبان والشهادة فين توح . 


ثم إذا صاموا بناء علئ شهادة الواحد العدل ثلاثين يومًا اج/؟5] 


لا يفطرون في رواية الحسن عن أبي حنيفة 5ه؛ أخدًا بالاحتياط» 
ولأن الفطر لا يثبت (بشهادة الواحد)0". 


وروي عن محمد أنهم يفطرون؛ بناءً عليل ثبوت الرمضانية بشهادته وإن 


لم يغبت الفطر بشهادته أبتداء ". 


فادها يمن 
بم يثبت الفطر والأضحى؟ 

قال: ( ويثبت في الفطر والأضحوا بعدلين ). 

لأنه لذ قل شهادة رجل واحد عل هلال شهر رمضانء وكان لا يجيز 


فى شهادة [ب/5وب] الإفطار إلا شهادة محل 5 والفقه فيه: أن الشهادة 


أو غير عدل. وتأويل كلامه في «المبسوط» ”7/ 11"94, «بدائع الصنائع» ؟/ .8١‏ 


)غ0( 


00 
إفرة 
فق 


وظاهر الرواية الذئ رجحه أصحابه هو القبول. «المبسوط» ”/ ٠15ء‏ «الهداية» /١‏ 
"1 #بدائع الصنائع» "الى «البحر الرائق» 7/7 758. 

في (ج): (بالشهادة الواحدة). 

«بدائع الصنائع» 7/ 47» «الفتاوى الخانية» »١982/١‏ «مجمع الأنهر) .79"8/١‏ 
«سئن الدارقطني» 01 كتاب الصيام» و«السئن الكبرى» للبيهقي 5١75/85‏ باب 
الشهادة عليل رؤية هلال رمضان. عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا... 

قال الدارقطني : تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل» وهو ضعيف الحديث. 
وإجازة خبر الواحد في هلال رمضان ثابت في حديث الأعرابي الذي سبق الإشارة 
إليه وهو فى «سئن أبى داود» 7/ 55 (7750)» «سئن الترمذي» "/ لا" (5845) 
اسنئن النسائي» 10/1 (571١)؛‏ «سئن ابن ماجه) 2)١507( 5794/١‏ امستدرك 
الحاكم» /١‏ 575» «سنن الدارقطني» 7/ 198. 

وراجع الكلام عنه في: «معرفة السنن والآثار» 5/ 756» «نصب الراية» 7/ 4170. 


حس كتاب الصيام ل يبيب0 0 


على الصوم تعلق بها (حق الله تعالئ» فكانت من جملة الديانات» فسمع 
فيها قول الواحدء وأما في الإفطار فقد تعلق بها)”'' نفع العباد» فيثبت بما 
يغبت حقوق العباد» فاشترط العدد والعدالة. 

وأما هلال الأضحئ فلتعلق نفع العباد بالتوسعة بلحوم الأضاحي». 
(وقد روي عن أبي حنيفة أن هلال الأضحيل”'' كهلال رمضان» 
والمذكور في المتن هو ظاهر الرواية» وهو الأصح”". 

قال: ( وإلا فبجمع يوجب إخبارهم العلم. والاكتفاءٌ بالاثتين 

رواية ). 

أي : وإذا لم يكن في مطلع الهلال علة لم يثبت إِلّا بشهادة جمع يوجب 
إخبارهم العلم”*'؛ لأن الأنفراد مع أنكشاف المطلع وارتفاع الموانع يوجب 
تهمة الكذب؛ لتساوي الأبصار في مثل هذه الحال» فلابدٌ من التوقف على 
أن يخبر به جماعة ثبت العلم به بإخبارهم» بخلاف ما إذا أعتلّ المطلع 
لجواز تخصيص البعض بحدة النظرء أو ينشق الغيم عن الهلال فتتفق 
رؤيته للمتوقع له. 

وقد قيل في حدّ الجمع الكثير: أهل المحلة”'» وعن أبي يوسف: 


)١‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). (؟) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(©) «فتاوى النوازل» 45-96. «الفتاوى الخانية» .191//١‏ «البحر الرائق» 2759/7 
المجمع الأنهر» 75/١‏ 7. 

(5) «الكتاب» 2355/١‏ #بدائع الصنائع» ”/ ٠ىء‏ «الهداية» .١75١/١‏ «الاختيار» 
. 

() بفتح الحاء هي المكان ينزله القوم. «لسان العرب» /١١‏ 155» «المصباح المنير) 
ص/0. 


مب. 5 _ ب ب ب 


خمسون رجلا ؛ أعتبارًا بالقسامة» والأصح"'' تفويض الأمر فيه إلى رأي 
الإمام. 
م20 1 يو ل ا ا ل 0 
وقد روى الحسن عن أبي حنيفة وَوا أنه يكتفئ في ذلك باثنين .6 
وهو أحد قولي الشافعي” » والتنبيه عليها من الزوائد. 
شهادة الواحد الوارد من خارج المصر لقلة الموانع» وكذا لو كان على 
: عم اله 20( 


تبجعت ممق وبجعهى 
رؤية الهلال في النهار 


قال: ( ويجعله إذا رؤي قبل الزوال للماضية في الصوم 
والفطرء وهما للمستقبلة ). 


د | 0 يق المسألة ذ 00 ٍ برف لك ١١1‏ الخد 


)١(‏ بعدها في (ب): (والأصح فيه). 

(؟) قبلها في (ج): وقد روى الإمام. 

(9) راجع هذه الروايات في حد الجمع الذين يؤخذ بقولهم في: «بدائع الصنائع» 
”ىم «الفتاوى الخانية» 7/١‏ 1945.» «الهداية» »17١/١‏ «البحر الرائق» 1955//7- 
48؛» المجمع الأنهر) .775/١‏ 

(54) والقول الآخر: أنه يثبت هلال رمضان برؤية عدل واحد أحتياطا للعبادة وهو الأظهر 
في مذهبه. «الأم» ؟/"0. «المهذب») .١7/4/١‏ «الوجيز4 25١0/١‏ «روضة 
الطالبين» ؟*/". 

(6) «مختصر الطحاوي» ص55. «الهداية» .١17١7/1١‏ 

() قبلها في (ج): علئا. 


حل كتاب الصيام ل ل 0# 


1ك وظاهر المذهب ما قاله محمد يك وذكر الخلاف في «الإيضاح» 
بين أبي يوسف وصاحبيه (فأثبته كذلك)”". 

وصورتها: إذا رؤي الهلال قبل الزوال أول شهر رمضان وجب أن 
يصوموا ذلك اليوم عند أبي يوسف,. أو رأوه في آخر يوم من الشهر 


فهو يوم الفطر؛ فيجب أن يفطروا ويصلوا العيد إن أمكنهم. وإلا صلوا 


العيد من الغد. 
وقالا: لا تعتبر رؤية النهارء. وإنما الهلال لليلة المستقبلة كيفما 
فيه 

و 


له: أنه لا يرئ قبل الزوال إِلّا وهو لليلتين ظاهرّاء فيحكم بوجوب 
الصوم والفطر. 

ولهما: قوله :2ه : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته »”*؟ فوجب سبق 
الرؤية على الصوم والفطرء والمفهوم منه لرؤيته عند عشية آخر كل شهر 


)١(‏ لوحة رقم 55 أ حيث قال: 
وبالتهان لوراواهلالا فليغطروا إن سبق الزوالا 

إفة في (ب) و(ج): (فانتبه لذلك). 

9) «مختصر الطحاوئ» ص05» «بدائع الصنائع» ؟"/ ؟ىء «الفتاوى الخانية» 21١98 /١‏ 
المجمع الأنهر» فخعؤرفة 

(5) «صحيح البخاري» )١9609( ١١9/5‏ كتاب الصيام باب قول النبي كلةٍ إذا رأيتم 
الهلال فصومواء و(صحيح مسلم» 191/7 )1١81(‏ كتاب الصيام باب وجوب صوم 
رمضان لرؤية الهلال» ود سنن الترمذي» زذفرنض 61 كتاب الصيام باب ما جاء 
لا تتقدموا ادير سوم وا سنن النسائي» 1/7 (581) كتاب الصيام باب إكمال 
شعبان ثلاثين» و«سنن ابن ماجه) )١166( ه١ /١‏ كتاب الصيام باب ما جاء في : 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ولامسئد الإمام أحمد) 77 . 


عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة والمجتهدين”" 


اختلاف المطالع وأثره 


قال: ( وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس » وفيل : يختلف 
باختلاف المطالع )"". 


وجه الأول: أنها عبادة تعمّ الناس فكان وجوبها على العموم أحوط. 
وهلذا [ج/١؟7اب]‏ أختيار شمس الآأئمة كان 


ووجه القول الثاني: أن المطالع مختلفة» وشهود الشهر هو السبب في 
الوجوبء فإذا مقن السبب بالرؤية في حق أهل مصر أختص بهم ؛ لأن 
الحكم يثبت حيث يثبت سببه» وهلذا كما إذا زالت الشمس على قوم 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغنيل» 5١/5‏ : المشهور عن أحمد أن الهلال إذا رؤي نهارًا 
قبل الزوال أو بعده» وكان ذلك في آخر رمضان لم يفطروا برؤيته» وهلذا قول عمر 
وابن مسعود وابن عمر وأنس والأوزاعي ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي 
حنيفة» وقال الثوري وأبو يوسف: إن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية» وإن كان 
بعده فهو لليلة المقبلة روي ذلك عن عمر رضيو الله عنه رواه عنه سعيد. 
ثم أستدل لمذهب الجمهور بما رَوىْ أبو وائل قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين 
أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتئ تمسوا 
ِلَّا أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية. «السنن الكبرئ» للبيهقي 7١7/5‏ 
)5١(‏ باب الهلال يرئ بالنهار» و«مصنف عبد الرزاق» باب أصبح الناس صيامًا 
وقد رئي الهلال ١77/5‏ (١"ا"ا/ا).‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» 7/ /517 باب في الهلال 
يرئ نهارًا يفطر أم 

(؟) «الفتاوى الخانية» » ا(الاختيار» /١‏ ١٠17١ء‏ «البحر الرائق» 7/ 271١‏ «مجمع 
الأنهر» 6 رف 


حسلس كتاب الصيام 


السبب في حقهم. 

ولو صام أهل مصر ثلاثين يومًا وأهل مصر آخر تسعة وعشرين يومًا"") 
نظر: فإن كان صوم أولئك برؤية الهلال» أو ببينة تثبت عند قاضيهم» 
أو عدوا شعبان ثلاثين يومًا ثم صاموا يجب على الآخرين صوم ذلك 
اليوه”"» وإن لم يكن كذلك فقد أساءوا وأخطأواء ولا قضاء على 
الآخرين””"» هذا تفريع على الأول» والقولان من الزوائد. 


حكم صوم يوم الشك 
قال: ( ولا يصام يوم”*' الشك إلا تطوعًا ). 


يوم الشك: هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه””' برؤية الهلال ولم تثبت 
رؤيته» ويثبت الشك أيضًا بأن لم يُرَ هلال شعبان فيقع الشك في إكمال 
ثلاثين ا وهذه المسألة علئ وو 


)١(‏ ليست في (أ) و(ب). 

(0) أي: قضاؤه؛ لأنهم أفطروا يومًا من رمضان لثبوت الرمضانية برؤية أهل ذلك البلد. 

(9) «بدائع الصنائع» 7/ 47. «فتاوى النوازل» ص45. «الاختيار» .١7١ /١‏ 

(5) ساقطة من (أ). 

(5) ليست في (). 

(5) العبارة بنصها في: «كنز الدقائق» 7/ 555 مع «البحر الرائق»» «المختار» »١١٠١ /١‏ 
«مجمع الأنهر) /١‏ 775. 

0) «المبسوط» ”"/ 57. «الاختيار» .١7١/١‏ هذه الوجوه الخمسة التالية بتفصيلاتها 


وأحكامها منقولة من «الهداية» )١11١-١١94/١‏ وانظر: «فتاوى النوازل» ص 46» 
«تحفة الفقهاء» /١‏ 2075 «بدائع الصنائع» 7/ 8لاء «مجمع الأنهر» /١‏ 710-175. 


مهدب 


إن جزم نية رمضان كره؛ لقوله 22 : « من صام يوم الشك فقد عصئل 


أبا القاسم » 11/+مب'") 


6 و لمكم أ.٠‏ سه 5 ّ زهرف4 1 31 
ونه 12 أن يتقدم الشهر بصوم يوم أو يومين » فإن ظهر كما نواه 


أجزأه؛ وإن ظهر من شعبان كان تطوعًاء ولا يوجب فطره القضاء؛ لأنه فى 
معنى المظنون. [ب/١٠٠]‏ 


0000 0 ره 00 ديه (5) 5. 
فإن نوى به التطوع جاز ٠‏ وروئ ذلك عن علي ذا ٠»‏ ولانه لما لم 


يكن من رمضان كان كسائر الأيام؛ فجاز صومه بنية النفل. 


000 


إفة 


إفرف 
دق 


بل هو من قول عمار َيه موقوف وهو في: «سئن أبي داود» كتاب الصوم باب 
كراهية صوم يوم الشك 59/7 (071375. و«سنن الترمذي» كتاب الصوم باب 
ما جاء في كراهية صوم يوم الشك / 56 (581)» و«سنن النسائي» كتاب الصوم 
باب صيام يوم الشك 7/ 85 (15594). و«سئن ابن ماجه» كتاب الصوم باب ما جاء 
في صيام يوم الشك ١//ا07‏ (155). 

وأخرجه البخاري تعليقًا في باب قول النبي كك : «إذا رأيتم الهلال فصوموا » 
4 وقال الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح. وراجع : «نصب الراية» 
427/7 . 

«صحيح البخاري» )١1915( ١717/5‏ كتاب الصيام باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم 
ولا يومين» و«صحيح مسلم» 7/ )1١87( ١954‏ كتاب الصيام باب النهي عن تقديم 
رمضان بصوم يوم أو يومين» و«سئن أبي داود؛ 7/ 1/6٠‏ (7710) كتاب الصيام باب 
في من يصل شعبان برمضان» و«سنئن الترمذي» *// 56" (580) كتاب الصيام باب 
ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم » و«سنن النسائي 8١/7‏ (75187) كتاب الصيام باب 
التقدم قبل شهر رمضان» و«(سئن أبن ماجه» كتاب الصيام باب ما جاء في النهي أن 
يتقدم رمضان بصوم .)١150١«( ١‏ (مسلل الإمام أحمد) 000 


هذا هو الوجه الثاني. 


«الهداية» .١1١١ /١‏ وقد نقل ابن الجوزي في «التحقيق» عن عل خلاف ذلك علل 
ما فى «نصب الراية») 7/ »5575-8551١‏ و«الدراية» لابن حجر ١//الا؟.‏ 


سس كتاب الصيام لل ب بيي# 0 


وإن نواه عن واجب آخر كره'”''» فإن ظهر من رمضان أجزأهء لوجود 
أصل النية» وإن ظهر من شعبان قيل: هو تطوع فلا ينوب عن الواجب”". 
وقيل: يصح عما نواه؛ لأن معنى النهي التقدم علئ صوم رمضان 
بصوم رمضانء ولم يوجدء وإن صادف صومًا له معتادًا فصومه أفضل 
إجماعًا. 

ويختار للمفتي صومه بنفسه» ويفتي العامة بالتلوم”" والانتظار إلى 
وقت الزوال ليثبت الشهر أو يفطروا نفيًا للتهمة. وإن تردد في أصل 
النية”» فنوى الصوم إن كان من رمضان والفطر إن لم يكن منه لم يكن 
صائمًا لعدم الجزم بالنية. وإن تردد في وصفها”' فنوى الصوم من 
رمضان إن كان من رمضان وإلا عن واجب آخر كره؛ لتردده في أمرين 
مكروهين» فإن ظهر من رمضان؛ أجزأه لعدم التردد في النية» وإن ظهر 
من شعبان لا يجزئه عن واجب آخر؛ لأن الجهة لم تثبت لتردد فيهاء 
وأصل النية فيه غير كافيء. لكنه يكون تطوعاء ولا يجب بإفطاره 
القضاء؛ لأنه مظنون الوجوب. 

وإن نواه من رمضان إن كان منه وعن التطوع إن كان من شعبان كره لنيته 
الفرض من وجهء فإن ظهر من رمضان أجزأه لما مرء وإن ظهر من شعبان 
جاز عن نفله لتأديه بأصل النية» فلو أفسده لا يجب قضاؤه؛ لدخول 
الإسقاط في النية من وجهء وهذه المسألة من الزوائد. 


25> 5 همك 3< مكل 
)١(‏ هذا هو الوجه الثالث. ؟) في (أ): (الوجوب). 


فر أي : الأنتظار والتليّث» «لسان العرب» ؟7١/‏ لاهه, «المصباح المنير؛ ص5١5.‏ 
(5) هذا هو الوجه الرابع. (0) هذا هو الوجه الخامس. 


١ مل‎ 


فصل في مَا يجب بهُ القَضَاءٌ 
وما لا يجب وفيما يُكرَّهُ للضائم فعله ب 
قال: ( يجب القضاء علىل من جامع فيما دون الفرج أو أتى 
بهيمة فأنزل ). 
لوجود الجماع منه معن وإن لم يوجد صورة» ولذلك لم تجب عليه 
الكفارة؛ إِذْ الكفارةٌ تستدعي كمال الجناية”". 
قال: (أو قبل أو لمس فأنزل ). 
لوجود معنى الجماع» وهو مناف للصوم؛. ووجوبٌ القضاء لوجود 
الفغتزا' آى الضووة احفاظاء ودرء الكفارة عنه في مثل ذلك لاعتبار 
الشبهة؛ فإن الكفارة فيها معنى العقوبة فتندرئ بالشبهة"'". وإنما 
أختصت هذه الكفارة بين سائر الكفارات في أنها تسقط بالشبهة؛ لأنها 
وجبت لأجل الزجر؛ فإن الزجر قد حصل بإيجاب القضاءء فشابهت 
العقوبات من هذا الوجهء فألحقت بها فيما هو من خصائصها 
وهو السقوط بالشبهة» وأما سائر الكفارات فوجوبها بطريق الجبر 
لا الزجرء فكانت نظير قضاء رمضان من حيث شرعيته للجبر» فلم 
واشتراط الإنزال مع اللمس والقبلة دليل علل أن القبلة بنفسها لا توجب 
القضاء؛ لعدم المنافي للصوم صورة ومعنئ» وهذا الحكم ههنا بخلافه في 
)١(‏ «الكتاب» ١//ا35ق2‏ «تحفة الفقهاء» 2058/١‏ «بدائع الصنائع» “3 


.1١1/8-1١1/7/١ «الاختيار»‎ 


(؟) «الجامع الصغيره ص١5١2‏ «مختصر الطحاوي» ص6ه., «الهداية» 2١١7/١‏ 
«الاختيار» .١ 77” /١‏ 


سس كتاب الصيام 


الرجعة'''؛ حيث يحكم بالرجعة إذا قبل أو لمس بشهوة؛ لأن الحكم ثمة 
يدار على السبب كما يأتي تقريره إن. شاء الله تعالى. 

ولو أتئ في الدبر وجب القضاءء وهل تجب الكفارة؟ ذكر الفقيه 
أبو جعفر هذه المسألة وجعلها على الأختلاف في الحدودء وذكر 
الإسبيجابي في «شرح الطحاوي» قال: عليه الكفارة في قولهم جميعًاء 
وهو المختار؛ لأن الكفارة بالزنا إنما وجبت؛ لأنه قاض للشهوة على 
الكمال» وهذا المعنول موجود ههناء والحد إنما وجب بالزنا؛ لأنه زنا 
وهذا المعنئ معدوم ههناء ذكره في الواقعات”". 

قال: ( وتكره القبلة إذا لم يأمن علئ نفسه ). 

أي: ويكره للصائم أن يقبل إذا لم يأمن علئ نفسه الوقوع في الجماع 
أو الإنزال» ولا بأس به إذا أمن العاقبة وأبيح» واعتبرت العاقبة إذا لم يأمن 
7 

وروي عن محمد كراهة المباشرة الفاحشة لإفضائها غالبا إلى الفتنة”*). 


)١(‏ هى أرتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير أستئناف عقدء وعرفها 
بعضهم بأنها: أستدامة القائم في العدة؛ لأن ملك النكاح في العدة قائم لم يزل» 
ويجوز في الرجعة فتح الراء وكسرها «المطلع» ص7"57» «أنيس الفقهاء» ص59١».‏ 
«التعريفات») ص” 5 .١‏ 

(؟) راجع: «المبسوط» "/ 6/ا» «تحفة الفقهاء» /١‏ 065. «الفتاوى الخانية» 27١75 /١‏ 
«الاختيار» ١1/7 /١‏ وسيذكر المؤلف ذلك مفصلًا في باب الكقّارة. 

(9) «المبسوط» ,.09-068/١‏ «تحفة الفقهاء» ,.2655/١‏ «الفتاوى الخانية» 25١8/١‏ 
«الهداية» .١7/١‏ 

(5) وهذه هي رواية الحسن عن أبي حنيفة : كراهةٌ المباشرة الفاحشة مطلقًا ؛ لأنها تفضئل 
إلئ ما سواها في الغالب» بخلاف القبلة» وظاهر الرواية أنها كالقبلة» وفسروا المباشرة 
الفاحشة بأن يعانقها متجردين» ويمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها. المصادر السابقة. 


ملل 


أثر الاحتلام والاكتحال والأدهان 
على الصوم 
قال: ( ولا يحب باحتلام واكتحال وأدهان ). 
أما الأحتلام فلقوله َه : ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة 
والاحتلام”'', ولأنه لم يوجد صورة الجماع وهو ظاهر. ولا معئاه 
بالإنزال غن شهوة بهباشرة4 ]د الإنزال نتيجة الفعل المتصل بالمباف 29 
وكذلك (ب/١٠٠ب]‏ التقاء الختانين ينزل منزلة الإنزال؛ ألا ترئ أنه يجب 
الفسل بةد ون لم ينول . 
وأما الأكتحال والادهان؛ فلأن المفسد دخول المفطر من منفذ» 
00 ّ 5 . 3 ( 
والعين لمن بمنعهد على الدماغ. وما يوجد من الدمع منها فهو رشح”* 2 
وسواء كان الكحل حادًا أو غيره لا يفطرء -ذكره في «الفتاوئ)- 


)١(‏ «سئن الترمذي» 508/7 )7١0(‏ كتاب الصيامء باب ما جاء في الصائم يذرعه 
القيء» و«سنن الدارقطني» ”/ 187 باب القبلة للصائم » و«السئن الكبرى» للبيهقي 
باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه 5/ 154. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرئ مرفوهًا. 
قال الترمذي: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ. وقد روئ عبد الله بن زيد بن 
أسلم» وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلاء ولم 
يذكروا فيه عن أبي سعيد» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. وقال 
نحوه البيهقئ» وراجع: «نصب الراية» 445/7-/441. 

(0) في (ب) و(ج): (بالمباشرة). 

() «الفتاوى الخانية» 2708/١‏ «الهداية» 157/١‏ «الكنز مع البحر الرائق» ؟/ 7177. 

(5) هذا غير مسلم؛ إِذْ إن طعمه يوجد في الحلق» وقال أحمد: حدثني إنسان أنه أكتحل 
بالليل فتنخعه بالنهارء «المغنول» 5/ 7"05. 


حل كتاب الصيام بل 00-٠‏ 


وما يدخل من مسام البدن”'" من الدهن غير مفطر؛ أستدلالَا بالماء عند 
الأغتسال7"). 


5ه نت تتوعهك تلد همك 


حكم القيء للصائم 


قال: ( وذرع فِيءِ لا تعمده ). 


ذرع القيء”" لا يفسد الصوم 182/1]» وتعمده مفسد؛ لقوله ل : « من 


قاء فلا قضاء علكم ومن أستقاء عامدا فعليه القضاء ا" ولا يتفاوت 
الحال بين ملء الفم [ج/ ”أ ب] وعدمه فى ذرع القىء » وفى التعمد خلالاف 


(00 


زفق 


قرف 


فق 
)2 


بتشديد الميم هي ثُكَبهُ التي يبرز العرق وبخار الباطن منهاء قيل : إنها سميت بذلك من 


سم البرة وهو ثقبها. «لسان العرب» 707/١75‏ «الصحاح» 5/ ١.1901"‏ «البناية شرح 
الهداية» 7/ 555. 

المسألة فى «الكتاب» 2.١150 /١‏ «الفتاوى الخانية» .70١8 -٠١6/١‏ «الهداية» 
ا 0 «الاختيار» .١ 9/5 /١‏ 

يقال: ذرعه القيء ذرعًا إذا غلبه ويبق إلى فيه. 

«لسان العرب» 8/ 2940 «المصباح المنير»؛ ص 9ل. 

ساقطة من (أ). 

سنن أبي داود» 7/5/7 (180؟) كتاب الصومء باب الصائم يستقيء عامدّاء 
و«سئن الترمذي» / 509 )7١5(‏ كتاب الصومء باب ما جاء في من أستقاء عمدّاء 
و«سئن ابن ماجه» )١775( 015/١‏ كتاب الصومء باب ما جاء في الصائم يقيء» 
«مسند الإمام أحمد» 598/7» «مستدرك الحاكم» »577//١‏ قال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب... وقال محمد -يعني 
البخاري-لا أراه محفوظاء وقد روئ من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي َل 
ولا يصح إسناده. وراجع : «نصب الراية» ؟7/ 55/4 (559). 


م ب 


بين أبي يوسف ومحمد. 

قال: (ويعتبر أمتلاء الفم في التعمد وفي عوده لوجوبه 

لا التعمد مطلقًا ). 

قال أبو يوسف: إذا أستقاء عامدًا ملء فيه" أفطرء وإن كان دون الفم 
لم يفطر. 

وقال محمد: يفطر إذا تعمد مطلقًا سواء كان ملء الفم أو لم يكن. 

ولو عاد بعد ما كان ملء الفم فسد صومه عند أبي يوسف. سواء تعمد 
الإعادة أو لم يتعمدها. 

وقال محمد: إن تعمد إعادته أفطرء سواء كان ملء الفم أو لم يكن. 
فمدار وجوب القضاء عند أبي يوسف على أمتلاء الفم في تعمد القيء وفي 
العود والإعادة» وعند محمد على التعمد”'' مطلقًا”"". ولم يذكر الإعادة في 
المتن لكونه داخلًا في التعمدء فإنه يشمله. 

لمحمد فيما إذا تعمد القيء: إطلاق الحديث: ١‏ ومن أستقاء عمدًا 
فعليه القضاء » من غير فصل بين ملء الفم وعدمه. 

ولأبي يوسف: أنه إذا لم يملأ الفم لا يُعَذَّ خارجًا حكمًا؛ ألا ترئ أنه 


(1) في (ج): (الفم). 

(؟) في (ب) و(ج): (القصد). 

(7) «المبسوط» "/ لاه. «تحفة الفقهاء» 7/١‏ 2647-0555 «بدائع الصنائع» ب 
«الفتاوى الخانية») ١/١١7ء‏ «الهداية» .١75-١77*/١‏ وعلئل هذا: فكثير المستقاء 
لا يتفرع عليه خلاف في العود والإعادة؛ لأن الصوم قد فسد بنفس الأستقاء عندهم 
جميعًاء وكذلك قليل الاستقاء عند محمد يفسد الصومء وعليه فيكون قوله المذكور 
في مسألة الإعادة مقصورًا علئ ذرع القيء القليل فقط. نبِّه إلى ذلك صاحبا «تحفة 
الفقهاء» و«بدائع الصنائع». 


سس كتاب الصيام بل ا لملل#0#ب 


لا ينتقض الوضوء؟ فجرى وجوده مجرى عدمه. 

ولمحمد فيما إذا أعاده وكان أقل من ملء الفم وجود الصنع منه في 
الإدخال إلى الجوف فنقض الصوم وإن قل. ولأبي يوسف فيه: أنه لا يعد 
خارجًا حكمّاء فلم يعد داخلًا حكمًا لاستدعائه سبق الخروج'"'". فلو أعاده 
وكان ملء الفم نقض إجماعًا؛ أما عند أبي يوسف فلأنه ملء الفم فعْدّ 
داخلا لأنه عد خارجّاء وأما عند محمد فلوجود الصنع منه. وإن كان 
أقل من ملء الفم وعاد من غير صنع لم يفسد صومه إجماعًاء أما عند 
أبي يوسف فلأنه لم يُعدٌ خارجًا فلم يعد داخلاء وأما عند محمد؛ فلعدم 
وجود الصنع ا 

020232001 


الإنزال من التفكير أو إدامة النذ 
إنزال من و 


قال: ( ولم يوجبوه بالإنزال من إدامة نظر أو فكر ). 

إذا نظر الصائم فأدام نظره فأنزل أو تفكر فأنزل لم يجب عليه القضاءء 
وصومه باق. وقال مالك: فسد صومه ووجب عليه القضاء؛ لأنه وجد 
المفسد للصوم حقيقة؛ وهو الإنزال يقظة”" عن قضاء شهوة النظر 
والفكر» فصار كالجماع. 

ولنا: أن هذا الإنزال صدر عن غير مباشرة» فلم يكن في معنى الجماع 
صورة ولا معنئم» فكان كالاحتلام» أما أنه ليس كالجماع صورة فظاهرء 


.١175-١17/١ «الهداية»‎ 230311١ /١ «الفتاوى الخانية»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» ”"/ لاه. «تحفة الفقهاء» ١/055-/ا205,‏ «بدائع الصنائع» فرت 
«الفتاوى الخانية» 2.71١١ /١‏ «(الهداية» .1١55-1١17/١‏ 

إفرف في (ج): (بقطعه). 


م64 ب 


وأما معنئ فلأن الإنزال إنما يكون بمعنى الجماع إذا وجد مع إمساس 
البشرة» وقد ققد”'"2» بخلاف الإنزال من اللمس لوجود المباشرة وهي 
السبب القريب» فكان في معنى الجماع وإن لم يكن في صورته. 

وعن مالك: وجوب الكفارة مع القضاء فيهما وفي الأستمناء”''؛ 
إلحاقًا لهما بحقيقة الجماع' ". 

والفرق ظاهر؛ لأن هذه الكفارة تستدعي كمال الجناية وتندريء 
بالشبهة. 


بعخام كاه ا 
حكم الأكل والشرب والجماع مع النسيان 
قال: ( ولا بالأكل والشرب والجماع ناسيًا )”. 
وقال مالك #35: يفظر ويجب القضاء”. 
ومقتضى القياس ما ذهب إليه مالك؛ فإن الصوم مع وجود هذه الأشياء 
متنافيان» وقد وجد المفطر حقيقة فيجب القضاءء وأصحابنا تركوا القياس 


)١(‏ فى (ب) و(ج): (عله). 

فم 0 أستدعاء خروج المني بأئْ وسيلة. «الصحاح» 5 8 السان العرب» 
3/1 7. 

(9» وهذا هو المشهور من مذهب مالك الذي نص عليه فى «المدونة» ونسبه إليه أصحابه. 
«المدونة» ١/18١ء‏ «مختصر خليل وشرحه 8 الإكليل» ».16١ /١‏ «القوانين 
الفقهية» ص١8»‏ «تنوير المقالة» "/ ,5١١-1١99‏ «بلغة السالك» .5597/١‏ 

(5) «الجامع الصغير4ة ص79١-550١.‏ «مختصر الطحاوي» ص08. «المبسوط» "/ 
15-06. «(بدائع الصنائع» 40/1 

(6) دون الكفارة «المدونة» »2١806 /١‏ «التفريع» ١‏ *”" «تنوير المقالة») #/ 231١/٠‏ 
«الفواكه الدواني» .7517/١‏ 


حل كتاب الصيام 


بخبر الواحدء وهو قوله ل للذي أكل وشرب ناسيًا : « تم على صومك 
فإن الله تعالئ أطعمك وسقاك)"''. وروي أيضًا: «من أفطر في شهر 


رمضان ناسيًا فلا قضاء [ج/4١1]‏ عليه ولا كفارة 1 وهو حديث مشهور 


متلق من الصحابة والتابعين بالقبول» وإذا ثبت في الأكل والشرب ثبت 
فى الجماع؛ لاستواء الكل في المعترا: 


ع 


وعن سفيان: أنه إذا أكل أو شرب ناسيًا لم يفطر وإن جامع ناسيًا 
أفطر”"؛ ووجهه: أن الحديث ورد في الأكل والشرت بمعناء”* 
والجماع لحن في معناهما؛ لأن زمان الصوم زمان الأكل [ب/١١٠]‏ 
والشرب» فقد يبتلئ فيه المرء بالنسيان جريًا علئ مقتضى”” العادة» 


)١(‏ «صحيح البخاري» 5/ ١68‏ (*1977) كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب 
اما واصحيح مسلم» 0/8 )١١150(‏ كتاب الصومء باب أكل الناسي وشربه 
وجماعهء و«سنن أبي داود» 894/7 (1148) كتاب الصومء باب من أكل ناسيّاء 
و«سئن الترمذي» ١١/9‏ (97١/ا)‏ كتاب الصومء باب ما جاء في الصادٌ تم يأكل 
ويشرب ناسيّاء و«سئن ابن ماجه» )١1717( 070 /١‏ كتاب الصومء باب ما جاء في 
من أفطر ناسيّاء «مسئد الإمام أحمد) 589/7. 
ولفظه : « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ». 

(6) «مستدرك الحاكم» »57٠ /١‏ «سنن الدارقطني» 8/7:» و«السئن الكبرئ» للبيهقي 
باب من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه ولا قضاء عليه 5/ 779 و«صحيح ابن حبان» 
«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 8/ /7481 (7320671) قال الدارقطني والبيهقي : 
تفرد به محمد بن عبد الله الأنصارئ عن محمد بن عمرو وكلهم ثقات. وقال 
الحاكم: صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقةء ووائْقَّهُ الذهبي. 
وراجع: «معرفة السنن والآثار» 5/ 7/اا» «نصب الراية» 7/ 555-850. 

() «المبسوط» #/ 55-56. «بدائع الصنائع» 7/ .9١‏ 

(8) ليست في (ج). 

(0) ساقطة من (ب). 


4ب 


وليس وقت الجماع عادة» فقل أن يبتل به فافترقا. 

ولكًا نقول: النص أثبت المساواة بين الكل في حكم الصوم. فإذا ورد 
النص في إحداها”'' كان واردًا”"' فى الآخرء كمن يقول لوكيله : أجعل زيدًا 
وبكرًا في العطية سواءء ثم يقول: أعط زيدًا درهمًا. كان ذلك تنصيصًا على 
أنه يعطى بكرًا 0 


قال: ( ولو ظن فطره به فتعمده أو أفطر عليل ظن فاسدٍ فى 
الطلوع والغروب قضى ). 

أما المسألة الأولئ فهئذا الظن صادف محله؛ لأن مقتضى القياس 
هو القطر من الأكن بوالشوت ناسنا إلا انا تركفاة شين الوسر 
فحكم بإفطاره ولم يحكم بإيجاب الكفارة عليهء وعن محمد أنه إذا 
بلغه النص وجبت عليه الكفارة لارتفاع الشبهة لوجوب العمل بمقتضى 
ا 

وأما المسألة الثانية فلأنه إذا أكل والصبح طالع على ظن أنه لم يطلع 
فقد أكل في وقت وجب عليه [1//هب] فيه الصوم مع التذكر؛ فوجب القضاء 


)١(‏ في (أ): (أحدهما). 

0) في (ب): (وروذا). 

(0» المصدران السابقان. 

(5) يعني قوله يَكلهُ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه» وقد مر تخريجه في المسألة السابقة. 


)0( «الجامع الصغيرة ص١15١»‏ «المبسوط) ”/ 9لا «تحفة الفقهاء» ,.0057/١‏ «الفتاوي 
الخانية» »2731١5/١‏ «الاختيار») .١ 7/5/١‏ 


ححس كتاب الصيام يبب - 0# 


ولا كفارة١2‏ عليه للشبهة أيضًا. 
وأما المسألة الثالثة» فإنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت وهي 
لم تغرب فالكلام فيها كما سبق"". 
وعم ويجهمى ممق 
حكم الموطوءة ومن صب في فيه الماء نائمين 
قال: ( وأوجبناه على الموطوءة نائمة» وعلئ من صب في فيه 
ماء نائمًا )0". 
وقال زفر: لا يفطر فيهما”*'؛ لأنه أعذر من الناسي لعدم القصد منهء 
فكان في معناه. 
ولنا : أنه وجد المفسد للصوم حقيقة من قبل غير صاحب الحق فوجب 
الحكم بالفساد» والنسيان حصل من قبل صاحب الحق فكان الفعل منه 
ملحقًا بالعدم. ولأنه ثابت فيه علئ خلاف القياس فلا يقاس عليه””. 
وعلئ هنذا (لو جومعت)”" المجنونة وهي صائمة» فعند زفر لا قضاء 
عليها؛ إلحاقًا بالناسي» وعندنا عليها القضاء”' لما مرّء والإلحاق غير 


)1١(‏ ساقطة من (ب). 

(5) المسألتان في «مختصر الطحاوي» ص 5 «الكتاب» »11/5-1١1/" /١‏ «تحفة الفقهاء» 
/١‏ »© ا(الهداية» ١/597؟١.‏ 

(6) «تحفة الفقهاء» 2557/١‏ «بدائع الصنائع» .4١/”‏ «الفتاوى الخانية» ١/9:؟١-‏ 
٠١‏ «الهداية» .١7١/١‏ 

(*) المصادر السابقة. 

(0) بعدها في (ج): (غيره). 

(5) في (ج): (الوجوه). 0) المصادر السابقة. 


ب اجحتح ب ا 


ع ٠‏ 0 - 
صحيح ؟ لندرة هاذا وغلبة النسيان. 


وصورة المسألة: إذا نوت وهي صحيحة أن تصوم غدّاء ثم أعترض 
الجنون» فإن الجنون لا ينافي الصوم''"» وإنما ينافي النية والقصد”'"', 
قال العتابي في «الفتاوئ»: ولو نوىئ في الليلة أن يصوم رمضان كله ثم 
أغمئ عليه أو جنَّء ثم أفاق في آخر الشهر يلزمه قضاء غير يوم تلك 
الليلة؛ لأن الإغماء والجنون لا ينافي الصومء وإنما ينافي النية» ولم 
توجد النية إِلّا في الليلة الأولئ”". 


دهن تتو>هت 5ج هتلق 
دخول الماء إلى الحلق فى المضمضة بسبب المبالغة 


قال: ( ونطرده لدخوله من مضمضة وإن لم يبالغ ). 


(205 ليشت في (ج). 


() مع أن الحنفية يقولون بعدم صحة الصوم من المجنونة أصلاء إِلّا أنهم يذكرون هذه 
المسألة في كتبهم متابعة لمحمد بن الحسن كه تعالئ؛ حيث ذكرها في «الجامع 
الصغير» ص١5١.‏ 
ثم بحثوا عن تأويل لذلك؛ فقال بعضهم بالتأويل الذئ ذكره المؤلف. وقال آخرون: 
إنها كانت في كتاب محمد (المجبورة) لا المجنونة فصحفها الكتاب إلى المجنونة» 
وحكوا عن عيسى بن أبان أنه قال: قال لمحمد: أهذه المجنونة؟ فقال: لاء بل 
المجبورة. أي: المكرهة» قلت: ألا نجعلها مجبورة؟ فقال: بل» ثم قال: كيف 
وقد سارت بها الركبان» دعوهاء وعن أبي سليمان الجوزجاني نحو ذلك. 
راجع: «فتح القدير» ”7/7 27917 و«العناية» و«الكفاية» بهامشه ص2595 «تبيين 
الحقائق» ."”55/١‏ 


حل كتاب الصيام 


أ ونطرد إيجاب الفا . 

وقال الشافعي: إذا دخل من مضمضة لم يبالغ فيها لم يفطرء وهذا 
هو الصحيح في مذهبه؛ فإن له في مطلق المضمضة'" ثلاثة أقوال؛ 
الفطر 1+/14اب] في قول» وعدمه في قول مطلقاء والثالث: إن بالغ أفطر 
وإلا فلا. والصحيح التفصيل”" فزدته لذلك. 

ووجهه: أنه حصل من غير قصد في إقامة فعل هو سنةء فكان معذورًا 
كالناسي» بخلاف ما إذا زاد على السنة بالمبالغة؛ لأنه حينئذ لا يكون مقيمًا 
قربة. 

ولنا: أنه حصل المفسد للصوم حقيقة”*' من قبل غير من له الحق 
ففسدء وليس في معنى الناسي ؛ لصدور الفعل عن غير قصده فطلفان 
وههنا هو مباشر للفعل قصدًا علئ أن الحكم في الناسي ثابت على 
خلاف القياس فلا يقاس عليهء وعن ابن أبي ليلئ أنه إذا توضأ للمكتوبة 
لا يفسد صومه.ء وإن توضاً للنافلة فَسَّد؛ٍ لأنه مضطر إلى الأول دون 


وتحهق وتوهفى و همق 


2017-6517 /١ «المبسوط» 757/7» «مختلف الرواية» ص21778 «تحفة الفقهاء»)‎ )١( 
41/7 البدائع الصنائع»‎ 

(0) ليست في (ج). 

إفر4 «المهذب» 3/١‏ » االتنبيه؛ ص55» «المجموع» 789/5» «روضة الطالبين» ”/ 
رةه 

() ليست فى (ج). 

)2( له '/ لاك. «بدائع الصنائع» 7/ 41. 


الاحتقان والاستعاط والتقطير ونحوها 


قال: ( ولو أقطر في أذنه دهنًا أو أحتقن أو أستعط أو دخل 
حلقه مطر أو ثلج أفطرء لا ذباب أو غبار أو دخان 
أو طعم الآدوية ). 
أما إذا قطر الدهن؛ فلوجود الفطر معن بوصول ما ينفع الدماغ إليهء 
بخلاف ما (لو قطر)”'' ماء حيث لا يفطر؛ لعدم الفطر في الصورة والمعنى 
جميعًاء ولهذا الفرّق زاد لفظة الدهن. 
وَآمَا الأحيقان”' والاستعاط”؟ > فلوجود' الفط معت » وهو وضول 
ما فيه صلاح البدن إلى الجوف والدماغ» والفطر مما دخل» [ب/١١٠ب]‏ 
ولا كفارة لعدم صورة الفطر”*». 
وأما دخول المطر والثلج إلى الحلق فمفطر؛ لإمكان التحرز عنهء 
بخلاف الذباب والغبار والدخان وطعم الأدوية لعدم إمكان التحرز عن 
ذلك”*؟. والحكم في المطر وما بعده من الزوائد. 


)١(‏ في (أ) و(ب): (أقطر). 

(؟) هو: إيصال الدواء إلئ باطن المريض من مخرجه بالحقنة وهي آلتهء يقال: حقنته 
واحتقن هو. 
«لسان العرب» ل «الصحاح» ا «المصباح المنير) ص5 6. 

() هو أخذ الدواء عن طريق الأنف» يقال: أسعطته واستعط هو بنفسه. 
«سان العرب» /8/ 5١لا‏ «المطلع» ص/57 21١‏ «المصباح المئير؛ ص6١٠.‏ 

(4) «مختصر الطحاوي» ص8" ش. «الكتابس» ١//158-151.ء‏ «الهداية» /١‏ 70٠ء‏ «الكنر 
مع البحر الرائق» 578/7. 

(5) «فتاوى النوازل» ص١٠٠.‏ «المبسوط» “"/ 9., «الفتاوى الخانية» 27١١/١‏ 
«الهداية» .١77/١‏ 


سس كتاب الصيام !بحب يي 


قال: ( ولو قطرٌ في إحليله يحكم بفطره. ووافقه في رواية). 
إذا قطر في | حليله”'؟ :قال أبو يوسفك> يفطر: وقال أبو بختيقة حفن 
لا يفطر. وعن محمد كه روايتان”") 
لأبى يوسف: أنه واصل إلى الجوف من منفذ فأشبه الحقنة. ولأبي 
حنيفة ومحمد فى رواية: أنه ليس بمنفذ؛ لانطباق ا طرفى مجرىق 
البول على الطرف الآخر بحكم الطبيعة» وإنما ينفصل هذا الأنطباق؛ 
لقوة الطبيعة ودفعها للبول ثم يعود الأنطباق» ولا موجب للانفصال حالة 
التقطير”؛ لعدم الطبيعة والآلة القاسرة» بخلاف الأحتقان؛ لأن'”) 
الأنطباق يزول عند تخلل الآلة الموضوعة لذلك. 
تتجعى تتوهى تجدهكق 
وصول الدواء إلى الباطن من طريق الجرح أو الشجة 
قال: ( ووصول دواء من آمة"" أو جائفة'" إلى الدماغ 
والحوف مفطر ). 


)١(‏ بكسر الهمزة هو مخرج البول من الإنسان» ومخرج اللبن من الثدى والضرع. 
«لسان العرب» 21١1/١/١١‏ «الصحاح» 255/5 «المصباح المنير؛ ص/ا0. 

0) را جع أقوالهم جميعًا في الأصل ؟7/7١5»‏ «المبسوط» 358-51//7» «تحفة الفقهاء» 
١‏ » «الهداية» .١76/١‏ 

(7) ساقطة من (ج). (5) في (ب): (الأقطار). 

(0) ساقطة من (ب). 

() بالمد: هي الشجة التئ تبلغ الدماغ حتئ يبقئ بينها وبين الدماغ جلد رقيق» وهذا 
الجلد يسم أم الدماغ لأنه يجمعه. 
«أنيس الفقهاء»؛ ص 595. «الصحاح» ه/-18505. 

(0) هي الطعنة التي تبلغ الجوف» «الصحاح» 1174/5» «أنيس الفقهاء» ص194. 


مع 


المراد بالدواء ههنا منه ما كان”'' رطبّاء وأفاد ذلك بقوله: (ووصول 
دواء)؛ لأن اليابس لا يصل قطعًاء بل ينشف فم" الجراحة» هذا مذهب 
أبى حنيفة ضفع 0 . 

وقالا: لا يفطر”*'؛ لوقوع الشك في الوصول لانفتاح مجاري 
الجراحات تارة وانضمامها أخرئ» والأصل بقاء الصوم فلا يفطر بالشك 
وصار كالدواء اليابس. 

وله: أن ملاقاة رطوبة الدواء؛ لرطوبة الجراحة مما يعين على الأنجرار 
إلى الباطن مع الأجتذاب الطبيعي. والعبادة يحتاط فيهاء بخلاف اليابس؛ 
لأنه ينشف رطوبة الجراحة فيضيق لذلك منفذها. 


سوهت ذد توه تسمل 
نزع المجامع هل يعد جماعًا؟ 


قال: ( ويبحكم به [ج/ه؟٠أ]‏ إذا نزع لطلوع الفحر. وخالفه ). 

قال أبو يوسف: إذا جامع قبل طلوع الفجر فانفجر الصبح فنزع»؛ وجب 
عليه قضاء ذلك اليوم”*'؛ أن النزع من الوطء. وقد وجد بعد طلوع 
القه "وها بشلا ف مالو كان كاسنا لأن اول تجله قر متهي 


)١(‏ ليست في (ج). 

(0) في (ج): (ثم). 

() «الأصل» 7١7/7‏ و7454 امختصر الطحاوي» ص07» «المبسوط» 7/ 58. (بدائع 
الصنائع» ”/ 97. «الهداية» .١76 /١‏ 

(:) المصادر السابقة. 

(0) ليست في (ج). 

(5) «المبسوط) ”2557/7 «بدائع الصنائع» ».9١/7‏ «تبيين الحقائق» /١‏ 2.755 «الفتاوى 
الخانية» .5١١ /١‏ 


صسس كتاب الصيام كللتتة010ةثةًككهك“717تت00 كك 


للصوم لقيام العذرء وأول هذا الفعل مفسد للعمدية”''» فاعتبر آخر كل فعل 
بأوله لكونه متممًا له. 

وقال محمد كله وهو ظاهر المذهب: صومه صحيح”"'؛ لأنه لم يوجَدٌ 
منه عند طلوع الفجر إل الأمتناع عن الوطءء والامتناع /108] عنه ركن 
الصومء فكيف يفسده؟! ولئن كان الإخراج جرْءًا من الوطء فلا يترتب 
على الجزء حكم الكل»؛ ولا فرق بينه وبين الوطء ناسيًا؛ لأن أول فعل 
الذاكر حاصل قبل طلوع الفجرء فكان مباحًا غير مفسدء فشارك النسيان 
في عدم الإفساد وإن أختلف العذران. 

قال: ( وعكسناه في نزعه لتذكره ). 

أئ: إذا جامع ناسيًا قبل طلوع الفجرء ثم تذكر مع طلوع الفجر فنزع لم 
21178 

ومذهب زفر: أنه يفطر في فصل النسيان (أيضًا”'. 

له:)” في العمد ما مرّ لأبي يوسف, وفي النسيان: أنه وجد المفسد 
وهو جزء من الوطء وإن قل حالة التذكر بعد طلوع الفجرء فيفسد صومه. 
ولناةتها قروا لحمحين اما 


عت 5ك 5ت 


)١(‏ في (ج): (للتعمد به). 

(؟) المصادر السابقة. 

() «المبسوط» 557/7.» «بدائع الصنائع» ١7‏ «تبيين الحقائق» ."55/١‏ 
(5) المصادر السابقة. 

(0) في (ب): (من الوطء). 


م 


ابتلاع الصائم ما بين أسنانه من الطعام 

قال: ( وابتلاعه اليسير من بين أسنانه ). 

«(هذا معطوف علئ نزعه» والخلاف متحدء قال أصحابنا : إذا أبتلع من 
أسنانه)" ١‏ مقدارًا سيرًاأنا دون :قن الخمضة ذاكرًا لذلك لا يقبن صوعة 
وإن كان مقدار الحمصة فصاعدًا فسد”". 

وقال زفر: يفسد به وإن قل”"؛ لأن الفم له حكم الظاهرء فإذا 
وصل”*' منه شيء إلى الباطن مع التذكر كان فطرًا وإن قل؛ لإطلاق قوله 
يذ : «الفطر مما دخل)20©. 

ولنا: أن القليل تابع للأسنان؛ لعدم إمكان الأحتراز عنه» فكان في 
مغدئ الزيق» والكفير.يمكن الاحتراق عدةء ومقدار الخخصة كفي 
وما دونها قليل. 


تتعهى تعوهى وعوعهى 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من (ب). 

9) «فتاوى النوازل» ص49., «بدائع الصنائع» .9١ /٠‏ «الهداية» 2١77/١‏ «الكنز مع 
البحر الرائق» ؟/ 737/7 

(*) المصادر السابقة. 

(8) في (أ): (دخل). 

(5) أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسئده» عن عائشة مرفوعًا عل ما جاء في «نصب 
الراية» ؟/ "681غ-2565 «الدراية» 86١‏ ؟. وذكره البخاري في باب الليئاءة والقيء 
للصائم 1717/5 تعليقا موقوفًا على ابن عباس وعكرمة فقال: وقال ابن عباس 
وعكرمة : (الصوم مما دخل» وليس مما خرج) ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» 
01/7 كتاب الصيام؛ باب من رخص للصائم أن يحتجم» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما موقوقًا بلفظ : الفطر مما دخل وليس مما يخرج. 


صس كتاب الصيام 


نذر الصوم ملعقًا بشرط 
فوجد الشرط خلال النهار وقد أكل أوله 
قال: ( ويوجب قضاء اليوم المنذور صومه لقدوم فللان وقد قدم 
بعد أكله. وخالفه ). 

إذا نذر أن يصوم يوم يقدم قُلانُ فأكل أول نهار يوم قدومه» قال محمد 
كأثه: لا يجب عليه قضاؤه''' ؛ لأنه متعلق بقدومه» والمعلق بالشرط مرسل 
عند وجودهء فكأنه قال حين قدم: لله على صوم هذا اليوم الذي أكلت فيه 
وإلا فلا يصح صومه [ب/١١٠]‏ ولا قضاؤه. 

وقال أبو يوسف: وجب عليه قضاؤ”'؛ لأنه أضاف الصوم إلى يوم 
موصوف بقدوم فلان فيه فصح النذر باعتبار التزام صوم يوم صالح للعبادة 
فيه» فوجب في ذمته كذلك» ووصف القدوم عله”" على تعيينه» فإذا وجد 
فقد عجز عن أدائه بأكله في أوله وجب قضاؤهء كامرأة قالت: لله علي 
الصوم غدا فحاضت فيه”*. 


دسق تمسق 5ت هملق 


)000 «الأصل» 5*1 «المبسوط» .١917//7#‏ «مختلف الرواية» ص١١7١2‏ «تحفة 
الفقهاء» .00947/١‏ 

(6) «الأصل» 7547/7» «المبسوط» //91. «مختلف الرواية» ص١١؟7١.‏ 

إفية ليست في (أ). 

(5) فإنها تقضي هنذا اليوم المنذور عند أبي حنيفة وصاحبيه خلافا لزفر. 
«المبسوط» ”2.98/7 و«مختلف الرواية؛ة ص”055. «الفتاوى الخانية»؛ ص9١5»‏ 
و«منظومة النسفي» لوحة رقم ١5أ.‏ 


6ه د 


حكم قطع النفل 
قال: ( ونلزم بالشروع في النفل )"'". 


وقال الشافعي : لا يلزم الوتمام بالشروع. ولا يجب القضاء لو أفسن 


ما شرع فيه 000000 


له: ما روي أن أم هانئ وِلْيِنَا"'' لما ناولها م [+/5؟٠ب]‏ فضل سؤره 
فشربت ثم قالت: كنت صائمة يا رسول الله» لكن خشيت أن أردٌ سؤرك». 
فقال يه : «إن كنت قاضية صومًا فاقضي”*' يومًا مكانه» وإن كان صومك 
تطوعًا؛ فإن شئت فاقضي وإن شكت فلا تقضيه )5 ولأن (المتنفل تبرع) 


٠١ص «الغرة المنيفة»)‎ »١77/١ «الحداية»‎ .0"8 /١ «المبسوط» 58/9, «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

(؟) «الأم» ١/5١1ء‏ «المهذب» 2188/١‏ «روضة الطالبين» 7857/7 «معرفة السئن 
والآثار» 5/ 7*0 7) وما بعدها. 

() هي فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب ابنة عم النبي كلد أسلمت يوم الفتح» 
وصلى النبي كةِ ذلك اليوم في بيتها ثماني ركعات». خخطبها النبي كَلهِ فاعتذرت 
بأطفالها فأثنئ عليهاء حدث عنها حفيدها جعدة وكريب مولى ابن عباس وعطاء 
وعبد الرحمن بن أبي ليلئ وعروة وآخرونء ولها ستة وأربعون حديئًا أتفق الشيخان 
علل واحد منهاء وقد عاشت إل ما بعد سنة خمسين. 
«سير أعلام النبلاء» 7/١١اء‏ «طبقات ابن سعد» 249/8 «تهذيب الأسماء 
واللغات» ”2355/75 «الإصابة» 26٠0/5‏ «الاستيعاب» 0807/5. 

(5) فى (ب) و(ج): (فاقض). 

)2( ااسئن أبي داودا 7/ 816 )١105(‏ كتاب الصوم» باب الرخصة في النية في الصيام » 
و«سئن الترمذي» كتاب الصوم. باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع 578/7 
(230)). وااسئن النسائي» 7/ 70٠١‏ (77200) كتاب الصومء باب ذكر حديث سماك» 
«مسند الإمام أحمد)» 5/ “57 2744-1 وسئن الدراقطني 174/7 (2170» و«السئن 
الكبرى» للبيهقي 277/5 قال الترمذي: حديث أم هانئ في إسناده مقال وراجع : 
المعرفة السنن والآثار» 5/ 80-778" 


سس تاب الصا لل لفاح 0# 
بشيء”'' لم يلزمه أوله فلا يلزمه آخره؛ إِذْ الكل تطوع وتبرع. 

ولنا: ما روي أن عائشة وحفصة وها أصبحتا صائمتين متطوعتين» 
فأهدي إليهما حيس”” فأكلتاء ثم دخل عليهما رسول الله فابتدرته حفصة 
بالسؤال» فقال علد : «١اقضيا‏ يومًا ل" ولأنه شرع فى عبادة يجب 
صونها عن البطلان؛ لقوله تعالل : «3 لِلَابّطِوا عسل ”4 فوجب القضاء 


وما رواه من الحديث يبيح ترك القضاء» وما رويناه يحرمه » والمحرم 
راجح. 
قال: ( ولو شرعت متطوعة ثم أفطرت ثم حاضت أوَجَبنا 
القضاء )”“. 


(1) في (): (المتبرع). 

(؟) هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن» وقد يجعل عوض الأقط الدقيق. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» »571//١‏ «الصحاح» "/ .47١‏ 

(0) «سئن أبي داود) )١1071‏ كتاب الصومء باب من رأئ عليه القضاءء و«سنئن 
الترمذي» "/ 577 (9/71) كتاب الصومء باب ما جاء في إيجاب القضاء عليهء 
و«موطأ الإمام مالك» باب قضاء التطوع /١‏ 785» «مسند الإمام أحمد) 5/ 273717 
و«سنن النسائي» 741/7 (7741) كتاب الصيام» باب ذكر الأختلاف على الزهري 
في هذا الحديث. 
وقد تكلم في إسناده» وأوله بعضهم على القول بصحته بأن أمرهما بالقضاء كان أمر 
أستحباب لا إيجاب» أو علئ أن صيامهما كان فرضًا. 
راجع الكلام فيه مفصلًا في «نصب الراية» 7/ 2471-8577 «معرفة السنن والآثار) 
/06,. 

(5) محمد: 317. 

() «الأصل» ؟775/7ء «المبسوط» 8/ 41. 


مب ب 


إذا شرعت المرأة في التطوع. ثم أفطرت» ثم حاضت بعد الإفطار: 
قال زفر كألله: جب عليها قشاء ذلك البو" لأنه بالحيض فيه تبين 
أنه ليس محلا للصوم؛ لأن الصوم دنا ' متجزئة» والمفسد في 
آخره وأوله سواءء والشروع في صوم يوم” " غير قابل للصوم غير ملزم 
كما لو شرع ليلًا. 

ولنا: أنه صح شروعها عند الأداء لعدم المنافي» ثم لما ورد عليه 
الإفطار قصدّاء وجب قضاؤه في ذمتهاء واعتراض الحيض لا ينافي©) 
بقاء الصوم ديئًا في الذمة» وإنما ينافي نفس الصوم» وههنا صادف الفطر 
كما لو نذرت صوم الغد فأفطرت ثم حاضت فيه فإنه”*؟ لا يسقط عنها 
القضاء”". 


قتتتهمف تمرهف تتو4هملق 
حكم من نذر صوم يوم العيد أو شرع فيه متنفلا فأفسده 


قال: ا الاير العيد ). 

قال انو وق كأله: إذا شرع بيوم العيدء ثم أفسده”” يجب عليه 
قضاؤه”"'؛ لأن الشروع ملزم كالنذرء ولو نذر يلزمه القضاء بالإفساد فكذا 
هذاء فصار كما لو شرع متنفلًا بالصلاة في الأوقات المكروهة» ثم 
أفسدها؛ حيث يلزمه القضاء أتفاقًا فى ظاهر الرواية. 


)١(‏ المصادر السابقة. (؟) ساقطة من (ج). 
() ساقطة من (ج). (4) في (ب): ينافي في. 
(0) ليست في (ب) و(ج). (5) «المبسوط» "/ 47. 
0) ليست في (ج). (4) في (أ): (أفطر). 


)9( في (ج): (ثم أفسده قضاه). 


سس كتاب الصيام 


وقال أبو حنيفة ومحمد وُ#ا: لا يجب عليه القضاء'''؛ لأن نفس 
الشروع غير ملزم لذاته» بل لأنه تنعقد به طاعة مصونة عن البطلان 
بالإتمام» فإذا أفسد ما هو واجب الإتمام وجب القضاءء والصوم ههنا 
حرام للنهي عنهء فلم ينعقد ما شرع فيه طاعة مصونة»ء فلم يجب 
الإتمام» وما لا يجب إتمامه لا يجب قضاؤه بالإفساد إجماعاء بخلاف 
الصلاة؛ لأن المنهي عنه هو الصلاة» ومجرد الشروع فيها ليس بصلاة؛ 
فإنه لو حلف لا يصلي لم يحنث ما لم يعقد الركعة بالسجدة» فإذا لم 
يكن مجرد الشروع [/8هب] صلاة لم يكن منهيا عنه» فوجب صونهء 
والشروع في الصوم صوم لِصِدَقِهِ على القليل منه؛ فكان منهيًا عنه» فلم 
يجب صونه. 

فإن قيل: بعد ما عقدت الركعة بالسجدة صارت كالصومء فلم ضمن 
بعد أرتكاب المعصية؟ وقيل : لثئلا تصير المعصية سببًا للتخفيف فضمن وإن 
كان عاصيًا. وعن أبي حنيفة: عدم القضاء في الصلاة لوي 


قال: ( ونصحح نذره ونوجب قضاءه ). 


إذا نذر [ج/ ١‏ 7] صوم العيد صح ووجب اقش 


)١(‏ «المبسوط») #/ 298-91 «تحفة الفقهاء» 2018/١‏ «بدائع الصنائع» "عي 
«الهداية» .175-171/١‏ وقد جرئ جميعهم على أن محمدًا مع أبي يوسف في 
كما هو عند المصنف هنا. راجع : «مختلف الرواية» ص90١١.‏ 

(؟) راجع هذا الأستدلال بتفصيله في «المبسوط» و«بدائع الصنائع» و«الهداية» 
الصفحات السابقة. 

(”) «فتاوى النوازل» ص98» «المبسوط) "/ 46. «تحفة الفقهاء» ١//0717غ»‏ «الهداية» 
١‏ »» («الغرة المنيفة» ص19. 


وقال الشافعي"'' وزفر”" : لا يصح ولا يلزمه القضاء؛ لأن الصوم 
قربة» والنهي يعدم القربة» فلم يبق الصوم مشروعًا [ب/١١٠ب]‏ والنذر بغير 
المشروع باطل. 

ولنا: أن النهي طلب الأمتناع» وما لا يتصور وجوده كان طلب 
الأمتناع عنه لغوا”". فبقي الصوم مشروعًا في نفسهء والنهي عنه لما 
يتصل به من الإعراض عن إجابة الضيافة» فيكون النهي لمعن في غيره» 
فصح التزامه بالنذر؛ نظ؟» إلى أصل الصوم وشرعيته» ولما تعذر 
الآداء بمعارض النهي وجب المصير إلى الخلف وهو القضاء. ولو صام 
يوم العيد عن نذره صح؛ لأنه أداه كما التزمه. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة ذه أنه إذا قال: لله عليَّ صوم يوم 
النحر؛ لا يصح نذره» ولو قال: غدًا -وغدًا يوم النحر- صح نذره”, 
ووجه روايته”": أنه لما نص على يوم النحر فقد صرح في نذره بما 
هو منهي عنه فلم يصح.ء وإذا قال: غدًا (لم يصرح بما هو منهي عنه 
فصح)”", وهذا نظير قول المرأة: لله علىّ صوم يوم حيضي. لا يصح 


."19 / «المجموع» 47/48"ء «روضة الطالبين»‎ »1١4/7 «الأم»‎ )١( 

9) «فتاوى النوازل» ص98.» «المبسسوط» "/ 48. «تحفة الفقهاء» /١‏ /ا07., «الهداية» 
1/1" . 

0) في (ج): (لغو). 

(8) فى (أ): (مطلقا). 

.١71/١ «الهداية»‎ ,5١5 7/١ «الفتاوى الخانية»‎ (0) 

(5) «المبسوط») "/ 406. 

0 في (أ) و(ج): (رواية الحسن). 

(8) في (ج): (لم يصح بما هو منهي عنه). 


- كتاب الصيام 
نذرهاء ولو قالت: صوم غدًا”'' -وغدًا يوم حيضها- صح نذرها”". 
كتهت دتوه فق 5ه ت. 
حكم من قال: 
لنه علي صوم كذا ينوي النذر واليمين 


قال: (ولو قال: لله على صوم كذا ينوي النذر واليمين يجعله 
كران نوكيا لين 


إذا قال: لله على صوم كل خميس ونوى النذر واليمين ولم يصم خميسًا 
فعليه قضاء الصوم وكفارة اليمين عند أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: عليه القضاء دون كفارة اليمين”"؛ لأن هذه الصيغة 
حقيقة في النذر ومجاز في اليمين؛ لأن الصوم واجب في النذر بعينه» وفي 
لعن لتسترو ع عاك ندري اجر اللا نيالوا و سيم سن تلوقو لا 
بلفظ واحد متعذر» فالعمل بالحقيقة أحق. 


() فى (أ) و(ج): (غد). (؟) «المبسوط» ”957/7. 

(6) هذه المسألة عليل ستة أوجه: إن لم ينو شيئّاء أو نوي التذر لا غين: أو توى النذر 
ونوئ أن لا يكون يميئاء ففي الصور الثلاث يكون نذرًا باتفاقهم» فليس فيه كفارة 
يمين؟ لأنه نذر بصيغته» وقد قرره بعزيمته» وإن نوى اليمين ونوئ أن لا يكون نذرًا 
يكون يمينا باتفاقهم تلزم به كفارة اليمين؟ لأنه عينه بعزيمته ونفئ غيره» وإن نوى 
اليمين ولم يخطر بباله النذر كان نذرًا ويميئًا عند أبي حنيفة ومحمدء ويهيئًا عند أبي 
سف 

وإن نوى النذر واليمين -وهئ مسألة الكتاب- يكون نذرًا ويميئًا عندهما أيضّاء فيلزم 

القضاء والكفارة» وعند أبى يوسف يكون نذرًا فقط فليس عليه إِلّا القضاء. 

«فتاوى النوازل» ص١١٠.»‏ «الهداية4» 0١١/١‏ "تبيين الحقائق» 205"40/١‏ 

«المبسوط» ”/ 48 و/ا8ة. 


ولهما : أن هذا الكلام نذر بصيغته ويمين بمعناه؛ لأن حكمه حرمة ترك 
المنذور بعد أن كان مباحّاء وتحريم الحلال يمين» قال الله تعالئ: 2 يها 
لي لِمَ م مآ أل لَه َك وكان قد قال :ل : « حرمت العسل علي نفسي » 
ثم قال: قد وض أله لَك يه أَيَمَيمْ 74" إِلّا أنه لما كان المقصود بالصيغة 
وجوب المنذور دون تحريم تركه أعتبر المقصودهء فإذا نوئ أن يكون 
التحريم مقصودّاء فقد نوئ ما أحتمله الكلام» فجعل نذرًا بصيغته ويميئًا 
بموجبه ومعناه» وليس ذلك جمعًا بين الحقيقة والمجازء وهذا كالهبة 
المشروطة بالعوض؛ فإنها هبة وتبرع في الأبتداء نظرًا إلى الصيغة"") 
حتى أعتبرت شرائط الهبة» وهي بيع في الزمان الثاني نظرًا إلى المعنى 
حيث ثبتت فيها أحكام البيع. 


55> 73 هك دو همقل 


)١(‏ التحريم 7-١‏ وللحديث قصة في: «صحيح البخاري» 507/8 (1415) كتاب 
التفسيرء باب #يا أيها النبي لم تحرم ما أحل لك*» وكتاب الطلاق» باب لم تحرم 
ما أحل الله لك 9/ 71/5 (017571) و(0774), والصحيح مسلم) )١515( 1“ /٠١‏ 
كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة عل من حرم أمرأته ولم ينو الطلاق» و2 سئن أبي 
داود) 5/ ٠١6‏ (15لا") كتاب الأشربة باب في شراب العسل» و«سئن النسائي» 
*/ كه" (2515) كتاب الطلاق» باب قوله جل ثناؤه: ”يا أيها النبي لم تحرم ما أحل 
الله لك »)2 وقد أختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات من صدر سورة التحريم» 
فقال بعضهم : نزلت في تحريم النبي كد جاريته مارية القبطية علل نفسه. وقال 
آخرون: نزلت في تحريمه العسل على نفسه» والثاني هو الراجح عند المحققين. 
«تفسير البغوي» )١1١/8‏ وما بعدهاء «تفسير ابن كثير) 785/5-/481”. و«زاد 
المسير» لابن الجوزي 5-707/8:. و«أسباب النزول» للواحدي ص47”8- 
١‏ . 


0) في (أ): (صيغته). 


حل كتاب الصيام 


تقديم وفاء النذر قبل حلول وقته 

قال: ( ومنع تقديم وفاء النذر قبل حلول وقته ). 

إذا قال في المحرم: لله علي أن أصوم رجب أو أعتكفه. قَصَام 
أو أعتكف صفرًا أجزأه عند أبي حنيفة وأبي توك" وقال متحمد: 
لا يجزئه””©؛ لأن النذر متعلق بوقت معين بتعيينه َصَار كالمعين بتعيين 
الشرع؛ لأن إيجابه معتبر بإيجابه؛ ألا ترئ أنه لو صام يوم العيد وقد 
نذره صحء ولو نذر يومًا مطلقًا فصامه عنه لم يجز؟ بخلاف الصدقة؛ 
لأن الشرع لم يعين لها وقتاء فإذا عيِّن لم يتعين؟؛ لأن إيجابه معتبر 
بإيجابه» وصار كالمعلق بمجيء رجب. 

ولهما 1+/1١1ب]‏ أن النذر إيجاب الفعل”" في الذمة من حيث هو قربة» 
بأن كان جنسه مشروعًاء والصوم قربة باعتبار أشتماله علئ قهر النفس 
بالإمساك عن المفطرات طاعة لله تعالئ» لا باعتبار وقوعه في شهر 
بعينه» وإنما تعيين الناذر للتقدير به أو للتأجيل إليه» وقد أت بما التزم 
فخرج عن العهدة. ولا تعلق للنذر بالعيد وإلا لما صح؛ لأنه معصية» 
ولئن سلم تعلقه بالزمان لكن يجوز صوم غيره مكانه» كما لو عين دراهم 
للصدقة تعينت حتئ سقطت بهلاكهاء ويجوز التصدق بغيرهاء بخلاف 
التعليق بالشهر لانتفاء سبب الوجوب قبل مجيئه؛ لأن المعلق يصير سببًا 
عند وجود الشرط لا قبله» فلم يجز أداؤه قبل وجود سببه. 


-7١ص «مختصر الطحاوي»‎ 701-7٠٠ «الأصل» ؟7/‎ 2١15 «الجامع الكبير؛ ص‎ )١( 
.١7٠ /# «المبسوط»‎ *0١ 
زف المصادر السابقة.‎ 


© في (ج): (والعمل). 


ما يكره فعله للصائم 
قال: ( ويكره مضغ علك"'' رطب ). 


لأنه تعريض للصوم على الفساد؛ لأن فيه تهمة الإفطار وهو من 


الزوائد. 


وقيدٌ الرطب -ويريد به المصلح- يفيد أنه إذا لم يكن مصلحًا متعجنًا 


يفطو" لزأنه يمكلا هتاه أحراء إل العو فب فسن 18811 الصيونء . 
جزاء ! : م 


قال: ( وذوق الطعام ). 

لما فيه من التعريض للفساد ولا”" يفطر لعدم الوصول إلى الجوف”*'. 
قال: ( ومضغه للصغير بغير ضرورة ). 

الضمير للطعام» أي: ويكره أن يمضغ الطعام للصغير إذا لم يكن له 


ضرورة إليه؛ لما فيه من تعريض الصوم للمّسَادء وإن كان ثمة ضرورة 
إلى المضغ له فلا بأس؛ لأن للأم أن تفطر إذا خافت علئ ولدهاء 
فيجوز لها ذلك صيانة له”. 


000 


زفق 


زفر4ق 
5( 
4 


بكسر أوله وسكون ثانيه: هو كل مضغ يمضغ فلا يسيل من لبان وغيره» جمعه: 
مصيع ببمصع 


علوك وأعلاك. 

«لسان العرب» »57٠١/٠١١‏ «المصباح المنير»؛ ص؟157١.‏ 

«الكتاب» »١594/١‏ «المبسوط» "/ 2.٠٠١‏ «تحفة الفقهاء» .0517/١‏ «الهداية» 
>> «(الاختيار» /١‏ هل9١.‏ 

زدتها لتصح العبارة. 

المصادر السابقة. 

المصادر السابقة. 


حل كتاب الصيام 


قال: ( والاستنشاق والاغتسال والتلفف بثوب للتبرد مكروه. 
ويخالفه )7 . 4] 
وهلذه المسائل”'' من الزوائد. 
وجه قول أبي حنيفة نه في الكراهة في ذلك: ما في ذلك”" من 
إظهار التضجر في إقامة العبادة. 
ووجه قول أبي يوسف: أن النبي 8ن صب الماء علئ رأسه من شدة 
الحر وهو صائهو” » وعن ابن عمر و#نا أنه كان يبل الثوب ويلفه عليه 
وهو صائم". ولمن يرجح هذا أن يقول: في هذه الأفعال دفع لما 
يكون بقاؤه والدوام عليه موجبًا للتضجر طبعًاء فكانت هذه الأفعال 


معينة على العبادة والإخلاص فيها والتقوية على حسن أدائهاء فإن لم 
تكن مستحبة فلا أقل من الإباحة. 


)١(‏ قال الكاساني في «بدائع الصنائع» :1١1/7‏ وأما الأستنشاق والاغتسال وصب 
الماء على الرأس والتلفف بالثوب المبلول فقد قال أبو حنيفة أنه يكره. وقال 
أبو يوسف: لا يكره. 
وانظر : «فتاوى النوازل» ص/9» «تحفة الفقهاء» /١‏ 050-0515. «الفتاوى الخانية» 
1/١‏ ,. 

(؟) في (أ): (المسألة). 

)6 ليست في (. 

(5) «سئن أبي داود» 759/75 (7750) كتاب الصوم, باب الصائم يصب عليه الماء من 
العطش». و«سنن النسائي» ١477/75‏ (320794) كتاب الصومء باب صب الصائم الماء 
عل رأسه» و«موطأ الإمام مالك» /١‏ 715 باب ما جاء في الصيام في السفر. «مسند 
الإمام أحمد» ”/ 51/5» و«السئن الكبرئ» للبيهقي 777/5 باب الصائم يصب علئ 
رأسه الماء. 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» باب ما ذكر في الصائم يتلذذ بالماء 7/ .4٠‏ 


قال: ( وقيل: يَكْرَهُ المضمضة لغير وضوء ). 

نقل ذلك" عن. أبى يوسف”" كلكء ووجه الكراهة: ما فيه من 
التعريض للفَسَادء بخلافه في الوضوء؛ لأنه مقيم سنة فسقط أعتبار توهم 
الإفطارء وهزه زائدة. 

قال: ( وكراهة المباشرة والمعانقة والمصافحة رواية ). 

3 / ارو ا 2 8 زفق 

مخظور مع هذه الأفعال غالبا فتكره صونا للصائم عن التعريض للمَسَاد 

55 220 0 4 خقى 500 5-6 لق 
وما نقل عنه ته من ذلك وهو صائم فتمام الحديث: كان أملككم لإربه ". 

ففي حق النبي عه وقع الأمن عما لا يؤمن في حق غيره؛ وهزه زائدة. 


5ج هسك تتجوعهلق ت همل 


)١(‏ قبلها فى (ج): (علئ). 

؟) «تحفة الفقهاء» /١‏ 4 «بدائع الصنائع» /ا. 

(9) «فتاوى النوازل» ص/ا9ء «تحفة الفقهاء» /١‏ 5055.» «الفتاوى الخانية» .1١6 /١‏ 

(5:) قبلها في (ج): (من). 

(5) تمام الحديث عن عائشة وكا قالت: كان النبي يَكلِهِ يقبل ويباشر وهو صائم وكان 
أملككم لإرْبه. «صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب المباشرة للصائم -١59/5‏ 
7 » و«اصحيح مسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 
عل من لم تحرك شهوته /1/ 2٠١١5-15١6‏ وموطأ الإمام مالك- كتاب الصيامء 
باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم /١‏ 71/5. 
وراجع : «معرفة السنن والآثار») 5/ .78٠١‏ 


سس كتاب الصيام 


حكم الحجامة للصائم 
قال: ( ولا تكره الحجامة )0". 
لما رَوى ابن عباس ويلنه أنه”"" كلل احتجم وهو صائم. وما ورد ل 
«أفطر الحاجم والمحجوم »”'' فمنسوخ بهذا'”. وهذه زائدة. 


حمق تخوهق جد هل 


)١(‏ «الكتاب» »٠1506 /١‏ «المبسوط» "/ لاه «تحفة الفقهاء» /١‏ 050» «بدائع الصنائع» 
؟/و. 

(؟) «صحيح البخاري» 5/ 175 (19794) كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم» 
واسئن أبي داود» 7/ 777 (7708/7) كتاب الصومء باب الرخصة في ذلك» و«سنن 
الترمذي» */ 584 (9/1/7) كتاب الصومء باب ما جاء في الرخصة في ذلك» و«سئن 
ابن ماجه» )١1787( 01/ /١‏ كتاب الصومء باب ما جاء في الحجامة للصائم» «مسند 
الإمام أحمد» .155/١‏ 

(20) ليست في () و(ج). 

(5) «سئن أبي داود» 117١/7‏ (77*579) كتاب الصومء باب في الصائم يحتجم» و«سنن 
الترمذي» ”*/ 585 )9/١(‏ كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم» 
و«سئن ابن ماجه»6١1/‏ 07 )١1580(‏ كتاب الصوم الباب السابق» «مسند الإمام 
أحمد) "/ 476. و«سئن الدارقطني» 2١87/7‏ و«السئن الكبرئ» للبيهقي باب 
الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة 5/ 2566 «مستدرك الحاكم» 0/1 
وأخرجه البخاري تعليقا في الباب السابق 5/ .١75‏ 

(0) قال الشافعي في «الأم» ١١94/7‏ : ذكر ابن عباس حجامة النبي كَلِةِ عام حجة الإسلام 
سنة عشرء وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» في الفتح سنة ثمان قبل حجة 
الإسلام بسنتين» فإذا كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ» وحديث «أفطر الحاجم 
والمحجوم ١‏ منسوخ. 
وراجع : «معرفة السئن والآثار» 27١8/5‏ وما بعدهاء و«تنوير المقالة في شرح 
الرسالة» /٠‏ 167. «رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبارا ص177. ء. 


السواك للصائم 


قال: ( ولم يكرهوا السواك الرطب)(". 


وقال مالك: و تاليا فيه من تعريض الصوم للفسَاد بسبب دخول 


الرطوبة. 


ولنا: الأخبار الواردة فى تفضيل السواك» وهى مطلقة» ومنها: «خير 


خلال الصائم [ج/ ٠١7‏ أ] السواك )7". وفي البخاري عن عامر بن ع 


وَأعت رسول اللّه كيد يستاك وهو صائم ما لد أعد وا 


00 


زفق 


إفرف 


هق 


2) 


( 


«الجامع الصغير؛ة ص 2.١5١‏ «المبسوط») ”44/7. «الفتاوى الخانية» .5١ 5/١‏ 
«الهداية» .١757/١‏ 

«المدونة» 2179/١‏ «التفريع» 2358/١‏ «تنوير المقالة» / »16٠١‏ «جواهر الإكليل» 
0/١‏ . 

«سئن ابن ماجه» 07*5/١‏ (/171/7) كتاب الصيامء باب ما جاء في السواك والكحل 
للصائم» و«سنن الدارقطني» ٠١7/7‏ باب السواك للصائم» و«السئن الكبرى» 
للبيهقي 777/54 باب السواك للصائم. 

وراجع: «نصب الراية» 7/ 508» «الدراية» لابن حجر .587/١‏ 

هو: أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي» أحد السابقين الأولين» 
ممن هاجر الهجرتين» شهد بدرًا وما بعدهاء كان الخطاب والد عمر قد تبناه فكان 
ينسب إليه حتئ نزل النهي عن ذلك فسمي بأبيه» له أحاديث في الصحيحين وغيرهما 
عن طريق ابنه عبد الله وابن عمر وابن الزبير وغيرهم» أستخلفه عثمان على المدينة 
لما حج؛ ولما خاض الناس في الطعن عل عثمان وَبْه سأل الله أن يعيذه من الفتنة 
فمات من ليلته سنة خمس وثلاثين من الهجرة». وقيل: غير ذلك. 

«الإصابة» 2559/7 (سير أعلام النبلاء» ؟/ 0# «طبقات ابن سعد» 850/7”, 
«الاستيعاب» / 5» «الجرح والتعديل» 5/ ."7١‏ 

(سئن أبي داود؛ 58/7 (1755) كتاب الصومء باب السواك للصائم؛. و«سئن 
الترمذي» 517/7 (771) كتاب الصومء باب ما جاء في السواك للصائم» واسنن 


سحتب سي سببإ ب "40# 
قال: ( ولا نكرهه آخر النهار )0". 
وقال الشافعي كأث : يكره للصائم أن يستاك آخر النهار”"2؛ لقوله نل : 
ل ء #0) و 00007 0 260 7 
« لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالئ من ربح المسك ) والسواك 
مما يزيله فيكره. 
ولنا: إطلاق ما رويناء والمراد بالحديث نفي كراهة المكالمة مع 
الصائم» لا أن الأستبقاء في نفسه محبوب. 


قال: ( ويستحب السحور ). 


لقوله عند فيما رواه أنس في الصحيحين: « تسحروا فإن في السحور 


الدراقطنى» ”7/7 »7١‏ «السنن الكبرئ» للبيهقي 2777/5 وأخرجه البخاري تعليقا 
فى باب سواك الرطب واليابس للصائم .١1908/5‏ 
قال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن. 

25١5/١ «الجامع الصغير»؛ ص١5١» «المبسوط» ”/44. «الفتاوى الخانية»‎ )١( 
.١757/1١ «الهداية»)‎ 

)١(‏ «الأم» 5/١1ء‏ «معرفة السئن والآثار» 05/5 «التنبيه» ص257. «المجموع» 
وففسن 

0 الخُنُوف والحَلَْةُ: تغير ريح الفمء سمي بذلك لأنها رائحة حدئت بعد الرائحة 
الأول وأصلها في النبات: أن يحدث زرع بعد أخر. 
«النهاية فى غريب الحديث والآثر» 017//7» «المصباح المنيرة ص18. 

2 «صحيح البخاري» )١1905( ١١8/5‏ كتاب الصوم باب هل يقول إني صائم إذا شتمء 
و«صحيح مسلم» 8/ 1-70" رقم حديث الباب (177. )١14‏ كتاب الصوم باب 
فضل الصيام » و«سنن الترمذي» */ 57/1 (771) كتاب الصوم باب ما جاء في فضل 
الصومء و«سنن النسائي» 40/7 (19075) كتاب الصوم باب الأختلاف علئ أبي 
صالح فى هذا الحديث» و«سنن ابن ماجه» /١‏ 0785 (1718) كتاب الصيام باب 
ما جاء في فضل الصيام» «مسند الإمام أحمد» 7/75 777. 


ل اس 2 


بركة )"2 وهذا أمر ندب. (وهي من الزوائد)”". 


5ه نت وده تحوهمتك 
حكم إتباع رمضان بست من شوال 


قال: ( ولم يكرهوا إتباع الفطر بست من شوال). 

وعن مالك كله كراهة ذلك؛ لاشتماله على التشبه بأهل الكتاب في 
الزيادة على المفروضء والتشبيه بهم منهي عنهء وهذا فيما إذا كان 
روات وا ا الفط © 

وعندنا: لا يكره”*'؛ لقوله 822ه: من صام رمضان وأتبعه بست من 


)١(‏ «صحيح البخاري» ١9/54‏ (194717) كتاب الصومء باب بركة السحور من غير 
إيجاب » و(صحيح مسلم» 1 )1١١460(‏ كتاب الصيام» باب فضل السحور 
وتأكيد استحيان: و«سنن الترمذي» 7/ 747 (*01707) كتاب الصيام» باب ما جاء في 
فضل السحورء و« سنن النسائي» 70/١‏ (5105) كتاب الصيام» باب الحث على 
السحورء و«سئن ابن ماجه» )١1195( /١‏ كتاب الصيامء باب ما جاء في 
السحور. «مسند الإمام أحمد؛» ؟//الا5. 

(؟) في (ب): (وهي زائدة). 

(9) «الموطأ» .19٠/١‏ «المقدمات الممهدات» /١‏ 757. «بداية المجتهد» 09/١‏ 
«6” «تنوير المقالة» / .١7/١‏ 
قال يحيئ بن يحيئ راوية «الموطأ»: وسمعت مالكا يقول في ماع ستة أيام بعد 
الفطر من رمضان: : إنه لم يرَ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلة يبلغني ذلك عن 
أحد من السلف» وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحق برتفيان 

' ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلمء ورأوهم 
يعملون ذلك «الموطأ» .79٠/١‏ 

(5:) «مختلف الرواية» ص/ا/1١.‏ «بدائع الصنائع» 8/7 «حاشية ابن عابدين» 

. 7 


ملكتا ااه بابي يي 00 1 


شوال فكأنما صام السنة )"'' وفي رواية مسلم عن أبي أيوب الأنصاري 
قال نه : «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام 
الدهر »©. 

واختلف المشايخ في الأفضلية؛ (فقيل: الأفضل أن”" يفرقها في 
الحول. وقال بعضهم: في شوال. 


5 هك 53 همك 5< همقل 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» 708/7 و«السئن الكبرى» للبيهقي باب في فضل صوم ستة 
أيام من شوال 5/ 75947. 

(؟) «صحيح مسلم» 4 )١١55(‏ كتاب الصيام» باب أستحباب صوم ستة أيام من 
شوال» و«سئن أن داود») ”817/7 )١55777(‏ كتاب الصيامء باب في صوم ستة أيام 
من شوال» و«سنن الترمذي» "/ 450 (707) كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام 
ستة أيام من شوال» واسئن النسائي» / 1 0 5م) كتاب الصيامء باب صيام 
ستة أيام من شوال» و«سنن ابن ماجه» )١717( 041/١‏ كتاب الصيامء باب صيام 
ستة أيام من شوال. 

() في (ج): (فقال بعضهم: الأفضل أن لا). 


م # 


فصل في الكفارة0© 
كفارة الجماع في نهار رمضان 
قال: ( تجب مع القضاء الكفارة -وجعلوها كالظهار لا اليمين- 
على من جامع في أحد السبيلين في نهار رمضان عامدًاء 
ولم يوجبوها بالنسيان). 
الأصل في هذا الفصل ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: 
بينما نحن جلوس عند رسول الله كَكةٍ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله 
هلكتء. فقال: «مالك؟ »2 فقال: وقعت على أمرأتي في نهار فشان 
فقال 2: «هل تجد رقبة تعتقها؟) قال: لاء قال «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟2 قال: لاء قال: «هل تجد إطعام ستين 
مسكيئًا؟ » قال: لاء قال: «اجلس» فمكث النبي تَلء فبينما نحن علئ 
ذلك أتي النبي 8# بعرق فيه تمر -والعرق المكتل”© الضخم- (ب/؟١٠ب]‏ 
قال: «أين السائل؟» قال: أنا قال: «خذ هلذا”" فتَصّدق به» فقال 
الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابيتها -يريد 
الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي :2 حتيل بدت 
أنيابه ثم قال: «أطعمه أهلك )47). 


)١(‏ الكفارة: هي المَّعْلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» أي: تسترها 
وتمحوها صيغة مبالغة من الكفرٌ وهو الستر والتغطية» ومنه قيل للفلاح: كافر لأنه 
يكفر البذر أي يستره. «النهاية في غريب الحديث» 2189/4 «الصحاح» 28٠7/1‏ 
«المصباح المئير)؛ ص8 .١٠١‏ 

(؟) في (ب) و(ج): (المكيل). (9) في (أ) و(ج): (خذها). 

(:) «صحيح البخاري» )١1975( ١77/5‏ كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم 


سس كتاب الصيام ب الال ملز 


وإنما وجبت مع القضاء؛ لأن شرعية الكفارة للزجرء وشرعية القضاء 


وعن مالك: وجوب الترتيب في هذه الكفارة كما هو مذهبنا'". 


وعنه: أنها الإطعام لأغين موقي بالتخييي ككفارة البسو: 
وهو المشار إليه فى المتن» ووجه ذلك الأعتبار باليمين. 


ووجه الترتيب 44/3ب] أنه ورد مرتيّاء وطريقه التوقيف. ولقوله 42 : 


« من أفطر في نهار رمضان عامدًا فعليه ما على المظاهر»”" 


يكن له شيء» و(صحيح -- 775 (١)كتاب‏ الصو م باب تغليظ تحريم 


00 
زفق 


قرف 


الجماع في نهار رمضان» و«(سنن أي داود» ؟/ 7/87 (717940) كتاب الصومء. باب 
كفارة من أت أهله في رمضان» و«سنئن الترمذي» 7/ )7٠١( 5١6‏ كتاب الصومء. 
باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان» و«سئن ابن ماجه» /١‏ 015 (1711) كتاب 
الصوم باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضانء «مسند الإمام أحمد» 7/ .55١‏ 
«المبسوط»”/ الاء «الكتاب» »171//١‏ «الهداية» /١‏ 201176 مجمع الأنهر) 0/١‏ 
قال في «المدونة» :١917/١‏ قلت: وكيف الكفارة في قول مالك؟ فقال: الطعام 
لا يعرف غير الطعام ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام ولما كان في هذا القول خرّقا 
للإجماع حمله المالكية علئ أنه أراد أن الإطعام أفضل من غيره مع التخيير بين 
الخصال الثلاث» وهذا هو المشهور عندهم » وروي عنه القول بالترتيب. انظر: «بداية 
المجتهد) /١‏ 2366 «تنوير المقالة») 7/7 »١817/-١485‏ «القوانين الفقهية؛ ص 85. 
ذكره فى «الهداية» .١55/١‏ 

قال ابن ستجر في «البزايةة /23:,: لم أجده هكذاء والمعروف في ذلك قصة الذي 
جامع في رمضان. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» 7/ 559): غريب بهذا اللفظ. 

وفي «سئن الدارقطني» 7/ ١41-١19٠‏ عن أبي هريرة أن النبي كَِ أمر الذي أفطر يومًا 
من رمضان بكفارة الظهار. 

قال ابن حجر: والمعروق في ذلك قصه الذي جامع في :رمضات. .. والحديث واحد 
والقصة واحدة» والمراد بأنه أفطر بالجماع لا بغيره توفيقًا بين الأخبار. 


عل د 


قوله: ( عل من جامع في أحد السبيلين ). 
إشارة إلى التقيبد به» وعدم أشتراط الإنزال؛ لأن الإنزال ليس من تمام 
ماهية الجماع. بل هو كمال في الألتذاذ به» ولهاذا وجب الغسل وإن لم 


يذل [ج//اااب] لوجوده 2 


وإنما قيِّدَ بأحد السبيلين؛ لأن الكفارة وجوبها يستدعي كمال الجناية» 
وعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه”" : عدم وجوبها بالإيلاج في الدبر؛ 
لقصور في المحل في معنى أقتضاء الشهوة» والصحيح رواية أبي يوسف 
عنه وهو قولهما؛ لأن وجوبها بتفويت قهر النفس» وقد وجد علئ سبيل 
الكيال . 

قوله: ( في نهار رمضان ). 

تقييد آخر؛ حتئل لو أفسد صوم غير رمضان لا تجب به الكفارة؛ لأن 
الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية» فلا يساويه غيره» فامتنع الإلحاق. 

قوله: ( عامدًا ). 

قيد آخر يخرج النسيان؛ لأن النسيان حاصل من قبل صاحب الشرعء 
فالتحق وجود الفغل بعدمه لعدم قصدهء والجناية تستلزم قصد الهتك؛ لأن 
الزجر في مقابلته. وعن مالك وجوب الكفارة على من جامع ناسيًا؛ قال في 
«التفريع»: وفي الناسي والمجتهد والمتأول روايتان”*» يعني في وجوب 
الكفارة. 


.١755/١ «الهداية»‎ »٠١١ /7 «بدائع الصنائع»‎ )١( 

0) ليست في (ب) و(ج). 

[فرة «المبسوط» "/ ولا «تحفة الفقهاء» 2005/١‏ «بدائع الصنائع» ؟/ ,.3٠٠١‏ «الفتاوى 
الخانية» ١/7١5؟.‏ 

(5) عبارة «التفريع»: ومن أفطر في رمضان ناسيًا أو مجتهدًا فعليه القضاءء وإن جامع 


سس كتاب الصيام 


وجه الوجوب: عموم قوله : « من جامع في نهار رمضان فعليه 
ما على المظاهر "2. ولأن الحالة حالة مذكرة”'؛ لأنه لا”" يغلب 
وجود الجماع نهارًا فلم يعذر بالإقدام عليه”*". 

والروايتان في الجماع ناسيًا دون الأكل ناسيًا؛ فإنه لا تجب الكفارة 
إجماعًا ووجه عدم الوجوب -وهو المشهور من مذهبه'*- ما قدمناه. 

تهت 5ج هن 5< هت 
حكم من جامع مرارًا في نهار رمضان 
قال: ( ولا نعددها لتعدده ). 


إذا واقع مرارًا في أيام رمضان يلزمه كفارة واحدة"". 


ناسيًا ففيها روايتان» أحداهما: أن عليه القضاء والكفارةء والأخرئ: أن عليه 
القضاء ولا كفارة عليه /١‏ ه٠".‏ 

وانظر: «الكافى» لابن عبد البر ص 2١755‏ «تنوير المقالة» 7/ 1417. 

والنشهور غنه أنه ليس على المجامع الناسي إِلّا القضاء فقط. 

«المدونة» /١‏ 1486ء «القوانين الفقهية» ص85. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه 7/ ١141-١94٠‏ في حديث الرجل الذي جامع أهله عن 
أبى هريرة بلفظ : أن النبى يك أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكفارة الظهار. 
وراعت : «نصب الراية» 4/1 «الدراية» .7!/4/١‏ 

0) في (أ) و(ج): (المذاكرة). ) ليست في (ج). 

(5) ليست في (أ). 

(5) «تنوير المقالة» 7/ 1417. «القوانين الفقهية؛ ص 85» «الكافي» ص5؟١.‏ 

(5) هذا إذا لم يكفر عن الأول» فإن جامع ثم كفر ثم جامع ثانيا لزمه كفارة ثانية في ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة» وَرَوئْ عنه زفر: أنه لا يكفر ثانية» وأن الجماع المتكرر تكفيه 
كفارة واحدة مطلقا. «المبسوط» "/ 5لاء «تحفة الفقهاء») /١‏ 2000-0605 البدائع 
الصنائع» .3٠١١/7‏ «البحر الرائق» ؟/ لالاا» «مراقي الفلاح» ص١060.‏ 


4 ب ب بد 


وقال الشافعي كأثه: كفارات متعددة بحسب تعدد الوقاع"'2؛ لأن 
وجوب الكفارة مسبب عن الوقاع فيتعدد بتعدد السبب» كما في الظهار 
والبميز: 

ولنا: أنه شرعت لمعنى الزجرء وأنه حاصل بالأول» فلا يفيده الثاني ؛ 
لأنه تحصيل الحاصل» وهذه مبنية على الدرء بالشبهة» والاقتصارٌ في 
الحدود علئ حد واحد, إنما كان باعتبار شبهة عدم الفائدة لحصول 
الأنزجار بالأول منهاء فكذا هنهنا”'' بخلاف الظهار؛ لأن الحرمة مؤقتة 
فيه إلئ غاية التكفير» فتتعدد بتعدد الظهار؛ لعدم أرتفاع الحرمة 
إِلّا بالكفارة» وبخلاف اليمين؛ لأنها شرعت جبرًا لهتك حرمة الأسمء 
والهتك متعددء بخلاف الكفارة ههنا؛ فإنها للزجر لا للجبر. 

م 0 
حكم المرأة المطاوعة في الجماع 

قال: ( ونوجبها على المطاوعة )”". 

وللشافعي أقوال؛ أحدها: أنه'* لا كفارة عليها أصلاء والثاني: 
تجب عليها ويتحملها الزوج عنها كما يتحمل ثمن ماء الغسل» 


)١(‏ بل بحسب تعدد الأيام فلكل يوم كفارة؛ لأن صوم كل يوم عبادة منفردة» فإن كرره في 
يوم لزمه كفارة واحدة» ولا فرق في الحالين بين أن يكون كفر عن الأول قبل التكرار 
أو لم يفعل. 
«الأم» 08/7 «المهذب» »185/١‏ «فتح العزيز) 5/ »50٠‏ «المجموع» .7"١١/5‏ 

زفق ليست في (ج). 

(0) «المبسوط» ”/ الا «بدائع الصنائع» ؟/8. ه«الفتاوى الخانية» »75١7 /١‏ «الهداية» 
7/١‏ . 

(5) ليست في (أ). 


حل كتاب الصيام لب بيبييبب2بنبنيبنببسي# 0 


والثالث: كمذهينا"'". 

وجه عدم الوجوب عليها: أن الكفارة واجبة جزاء على الفعل» 
والفاعل هو الرجل» وهي محل الفعل» ولا شركة للمحل مع الفاعل في 
فعله. 

ولنا : 5 ليه : من أفطر في رمضان كَعَليه ما على المظاهر »"") 

وكلمة: ١مَنْ»‏ عامة”" تنتظم الإناث والذكورء ولأن العبرة للمغنئ 
دون الصورة» وهي مايه “جلي السرم تمد روريك تور التدديء 
وهتك حرمة الشهرء فشاركته معنول» وإنما أعتبرنا وصف الطواعية ليصير 
أقتضاء الشهوة حاصلا بفعلهاء بخلاف المكرهة لأنه غير حاصل بفعلها 
فصار [ب/4١٠]‏ كمن صب الماء في حلقه مكرها. 

وما ذهب إليه من التحمل غير ممكن؛ لأنها عبادة أو عقوبة» ولا يجزئ 
التحمل فيهما. 

ثم إذا وجب عليها صوم شهرين متتابعين [+/118] لم يفصل حيضها 
التتابع؛ لعدم قدرتها عل شهرين متتابعين» فكان ذلك مستثنئ في 
حقهاء وتصل”*' قضاء تلك الأيام بالشهرين؛ لأن التتابع كذلك ممكن”". 


)١(‏ فعلى القول الأول: تلزم الزوج كفارة واحدة عنه فقطء وعلى القول الثاني: تلزمه 
كفارة واحدة أيضا لكنها عنه وعنهاء وعلى القول الثالث: يلزم كل واحد منهما 
كفارة» والأصح من مذهبه هو الأول. «المهذب» /١‏ 185-147» «التنبيه؛ ص57» 
«فتح العزيز» 5/ 455-8457» «المجموع؟» 590/5. 

(0) سبق قريبا في المسألة قبل السابقة وراجع : «نصب الراية» ؟/ 559» «الدراية» ١/4/ا7.‏ 

(0) (عامة) ليست في (ج). (5) في (ج): (جناية). 

(5) في (أ) و(ج): (ويتصل)» وفي (ب): (وتصلي). 

(5) «البحر الرائق» ؟/ /الا7. 


4 ب سس 


ما تسقط به الكفارة بعد وحوبها 


قال: ( ونسقطها لعروض حيض أو مرض). 

إذا وجبت الكفارة عليهما بالوقاع» ثم حاضت أو مرضت أو مرض 
هو سقطت الكفارة عندنا”". 

وقال الشافعي علئ قوله بالوجوب عليهما: لا تسقط بذلك؛ قال 
صاحب «الوجيز»”": وتجب الكفارة علئ من جامع ثم أنشأ السفرء وإن 
طرأ بعد الجماع مرض أو جنون أو حيض سقطت في قولء ولم تسقط 
في قول» وتسقط بالجنون والحيض دون المرض في قول. 

وجه المذكور في المتن: أنهما لما جنيا الجناية الموجبة للكفارة ثبتت 
دينًا في ذمتهماء والحيض والمرض لا يُنَافي”" بقاء الكفارة 10/1 وصار 
كنا لى اشرو زهما كرا 

ولنا: أن الكفارة إنما تجب بالإفطار في صوم مستحق» واستحقاقه 
في يوم واحد لا يتجزأ ثبونًا وسقوطاء فبعروض المرض والحيض في 
آخره تمكنت شبهة أنتفاء الأستحقاق في أولهء بخلاف السفر؛ فإنه غير 
منافي لاستحقاق الصوم؛ ألا ترئ أنه إذا عرض بالنهار لا يباح له 
الإفطار؟2*0. 


)١(‏ «فتاوى النوازل» ص49. «المبسوط» ”/ هلا. «بدائع الصنائع» ٠١١/7‏ » «الاختيار» 
/١‏ الالء «مراقي الفلاح» ص١06.‏ 

”"/١ )0‏ وانظر: «المهذب» ١/1486١ء‏ «المجموع» 5/ه:"-5:”ء «روضة الطالبين» 
بفاخيرة 

9) في (ب): (ينافيان). 

(5) راجع: الاستدلال ف «الأختيار» .١ 7/7/١‏ 


صحس كتاب الصيام 


قال: ( وعكسنا لو سُوفِر به كرها بعد لزومها ). 

إذا أفطر رجل في نهار رمضان فوجبت عليه الكفارة» ثم سوفر به كرهًا 
له تشقط عقه الكف و" 0 

وقال زفر كه : تسقط”"©؛ لأن السفر عذرٌ وجد في آخر اليوم» فتمكنت 
به شبهة عدم أستحقاق صوم هذا اليوم» فسقطت الكفارة للشبهة» وصار 
كما لو سوفر به كرها ثم أفطرء وكما لو عرض حيض أو مرض بعد 
لزوم الكفارة. 1 
207 1 : 5 8 . 
وهو" الإبراء عنه بعروض عذر من قبل صاحب الحق» ولم يوجدء والسفر 
عذر لا من قبل من له الحق. فلم يقم مقام الإبراء عنه"*“, ولهلذا لا تسقط 
لو سافر؟ بعد وجوبها أختيارًا بخلاف الحيض والمرض؛ لأنهما لاحقان 
من قبل صاحب الحق""؟» فأمكن تنزيلهما منزلة الإبراء. 


)١(‏ «المبسوط» 57/79ل/اء «مختلف الرواية» ص5١7؟7١2‏ «بدائع الصنائع» ل 
«الفتاوى الخانية» 25١5/١‏ «الاختيار» 2١0/7 /١‏ «مراقي الفلاح» ص١00.‏ 

(6) «المبسوط» و«مختلف الرواية» و«بدائع الصنائع» الصفحات السابقة. 

() ليست في () و(ج). 

() ليست في (ب). 

(0) في (ج): (سوفر به). 

)١(‏ في (ج): (الشرع). 


ل 


وجوب الكفارة على الآكل عمد 


قال: ( ونوجبها بالأكل والشرب عامدًا فيه ). 

إذا أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا ما يتغذئ به أو ما يتداوئ به 
فعليه القضاء والكفارة0". 

وقال الشافعي: لا تجب الكفارة؛ لأنها ثابتة في الوقاع عل خلاف 
القياس؛ لارتفاع الذنب بالتوبة» فلا يقاس عليه غيره”". 

ولنا : عموم قوله : « من أفطر في نهار رمضان فعليه ما علي 
المظاهر )”" ولأن شرعية الكفارة للزجر عن هتك حرمة الشهر على 
سبيل الكمال» وأنه حاصل بالأكل والشربء فيثبت الحكم فيهما 
بالدلالة لا بالقياس؛ لأن الصوم عبادة قهر النفسء» والقهر أبلغ”*؟» حيث 
يكون الطبع أدعئ» فكان الأمتناع عن الأكل والشرب مع دعاء الطبع 
إليهما غالبًا أتم من الأمتناع عن الجماع في معنى القهرء فكان الإقدام 
عليهما أبلغ في الهتك. 

قال : ( وشرطوا كونه غذاء أو دواء ). 

عن مالك خلاف في أشتراط كون المأكول غذاءء حت إذا أبتلع حصاة 
أو نواة قصدًا وجبت الكفارة عنده فى قول. [ج/8؟1ب] 
)١(‏ «الكتاب» 2221/١‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ 087., «الفتاوى الخانية» 27١1-9١17 /١‏ 

«الهداية» ١/5؟١.‏ 
إف4 «الأم» ”/ ١٠١‏ «التنبيه» ص55,» «المهذب» /١‏ 187» ١حلية‏ العلماء» 7/7 198. 
6 «سنئن الدارقطني» 7/ ١91-١9٠5‏ في حديث الرجل الذى جامع في نهار رمضان عن 

أبي هريرة أن النبي كَلِةٍ أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكفارة الظهار. 

وراجع : «نصب الراية» ؟/ 559» «الدراية» ١/8/ا7.‏ 
(5) قبلها في (ب): (يه). 


سس كتاب الصيام تتتتكتتتتكتككلتتكتك. 0 2 


وعن بعض المتأخرين من مشايخهم أنه لا يفطر الصوم» ومشهور 
مذهبه الفطر وعدم ل لاك ذكره فى «الجواهر)”". 
وعتدنا- له تجن الكفارة إلا أن يكون ما يتغذئ به أى يتذاوئ 2 . 


له: أن الكفارة شرعت جزاء عن هتك حرمة الشهر. وقد حصل بالفطر 
العمد من غيّر شبهة. فوجبت. ولنا: أن الكفارة تعلقت بالجناية الكاملة» 
وفي هذه الجناية قصور باعتبار معنى الفطرء وهو قهر النفس؛ فإنه لم 
يفت فحكمنا بالفطر نظرًا إلى الصورة» (ب/4١٠ب]‏ وبعدم الكفارة نظرًا إلى 
فضنوو الم 

قال: ( وتعمد فطره بعد نسيانه عالمًا ببقائه لا يوجبها )”). 


)١(‏ مذهب مالك في من أكل أو شرب في نهار رمضان طعامًا أو شرابًا عامدًا ذاكرًا 
لصومه فعليه القضاء والكفارة كمذهب الحنفية» أما من أبتلع حصاة أو درهمًا أو نحو 
ذلك مما ليس طعامًا ولا شرابًا ففيه الأقوال التئ ذكرها المؤلف» والمشهور من 
مذهبه أن عليه القضاء فقط. 
«الكافي» لابن عبد البر ص75١-171»‏ «التفريع» 2308/١‏ «جواهر الإكليل» 
١/سطشسش5,‏ «حاشية العدوي عليل شرح الخرشي» 1/1 7. 

(؟) يعني : «الجواهر الثمينة في مذهب أهل المدينة» لابن شاس المالكئ كه تعالئ» 
وقد صنفه مؤلفه المتوفول سنة ١١٠5ه‏ على ترتيب «الوجيز» للغزالى» وعكف عليه 
المالكيون وقدموه علل كتب المذهب؛ لحسنه وغزارة فوائده» و أختصره ابن 
الحاجب. «الديباج المذهب» »557/١‏ «شجرة النور الذكية» /١‏ 21760 (سير أعلام 
النبلاء») 7؟48/79. | 

() «المبسوط» "/ 5لا «بدائع الصنائع» 7 » "الهداية» ١/5؟7١.‏ «الاختيار) 
١/1اظ1-أالا١.‏ 

(5) يعني: عند أبي حنيفة كثله. «مختلف الرواية» ص894١1١»‏ «بدائع الصنائع» ؟/ ٠2٠١١‏ 
«الفتاوى الخانية») 2715/١‏ «الهداية» .١7٠/١‏ 


#4 ل - 


وقالا: يوجبها"'' لأن علمه بعدم الفطر للنسيان رافع للشبهة الدارئة". 

وله: أن شبهة الدليل قائمة» وهو فطره قياسًا كما هو مذهب مالك7©. 
فلم يكن الفطر واردًا علئ صوم باعتبار قيام الشبهة فامتنع وجوبها. 

قال: ( وكذا لو تعمده قبل الزوال ولم يكن نواه)”*. 

إذا أصبح لا ينوي الصوم فأفطر عمدًا قبل الزوال لا تجب عليه الكفارة 
عند أبي حنيفة””". وقالا: عليه الكفارة©. 

وإنما قيد الفطر بما قبل الزوال لأن الخلاف معهما فيه» أما إذا أفطر 
بعد الزوال فلا خلاف أنه لا تجب الكفارة» وقال زفر: تجب؛ بناء عل 
أصله أن رمضان يتأدئ بغير نية. 

لهما: أنه متمكن من الصوم بالنية وقد فوّت مكنة الصوم متعمدًا فكان 
كما" لو فوت الصوم نفسه» بمنزلة غاصب الغاصب؛ فإن للغاصب أن 
يضمنه لتفويته مكنة الرد الموجب لبراءته عن الضمان» فيلزمه ضمانه. 
كنا ل قواك الما ل سفي”. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(7) قبلها فى (ج): (فى). 

حلي فدح ننرو اكز زعوي تالاه كاك لقنا لملا ارا جايو حلاف ا 

<< «المسأآلة الثامنة من فصل ما يجب به القضاء :ونا لذ يجس» فجعل أبو حتيقة خلاف 
مالك شبهة تدرأ الكفارة علئ من تعمد الفطر بعد أكله ناسيًا مع علمه بالحديث الذي 
يفيد بقاء صومه! 

(5) في (ب): (قبل الزوال بعد أن لم ينوه). 

(5) «فتاوى النوازل» :ص49., «المبسوط» “85/7-/281 «بدائع الصنائع» 2001/1 
«الهداية» 7/1١‏ 59؟١.‏ 

(9) المصادر السابقة. 0) ليست في (ج). 

(8) في (ب): (كما نفسه). 


حل كتاب الصيام لل --# 0# 


وله : أن الكفارة تجب بإفساد صوم رمضان عمدًا ولم يوجد؛ لأن هزه 
الجناية أمتناع عن الصوم لا جناية واردة على الصوم؛ لأن الصوم لا يتأدى 

قال: (أو بعد نية قبل الزوال ). 

إذا نوئ صوم رمضان قبل الزوال» ثم أفطر عمدًا لم تجب الكفارة 
3[ ب] عند أبى حنيفة» وقالا: تجب؛ لأنه أفطر فى نهار رمضان عمد ؛ 
لأن رمضان يتأدئ بنية قبل الزوال. 

وله: أن الشبهة الناشئة عن عدم كونه صائمًا عند بعض العلماء مَنَعت 
الوجوب» إذ هزه الكفارة تندرئ 0 


وتمهف وجهى وى 


)١(‏ «مختلف الرواية» ص ١ ١88‏ «المبسوط» "”/ /ا4. «بدائع الصنائع» »٠١١/7‏ «البحر 
. الرائق» 575/7. إِلَا أنه في «المبسوط» ذكر محمدًا مع أبي حنيفة في عدم وجوب 
الكفارة عليه. 


فصل في قضاء رمضان 


قال: ( يخير في القضاء بين الجمع والتفريق ). 
لإطلاق قوله تعالئ: 8 تَهِدَّهٌ يِنَ آيَامِ نه 274 لكن المستحب 
هو المتابعة للمسارعة إلئ إسقاط الفرض”". 
تأخير فضاء رمضان إلى دخول رمضان الآخر 
قال: ( ولا نوجب فدية للقضاء بعد مضي العام ). 
إذا أخر قضاء رمضان حتئل دخل رمضان آخر صامه» وقضى الأول 
بعدهء ولا فدية عليه”". 


وقال الشافعي 5: عليه الفدية مع القضاء”*“» روي ذلك عن ابن عمر 
يه (6) 


00 
جا 


.185 البقرة:‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوئ» ص 55. «الكتاب» 211١/١‏ «الاختيار» 2١18/١‏ امجمع 
الأنهر» .750١/١‏ 

6 «فتاوى النوازل» ص/ا9» «بدائع الصنائع» ”'/ ٠١5‏ «الهداية» ١/77١٠ء‏ «الاختيار» 
7/1 . 

(5) إذا كان تأخيره من غير عذرء قال في «الأم» :)١١7/7‏ فإن مرض أو سافر المفطر 
من رمضان فلم يصح ولم يقدر حتىل يأتي عليه رمضان آخر قضاهن ولا كفارة» وإن 
فرط وهو يمكنه أن يصوم حتئ يأتي رمضان آخر صام رمضان الذي جاء عليه 
وقضاهن وكفر عن كل يوم بمد حنطة. 
وانظر: «معرفة السنن والآثار»؛ .”٠5/5‏ «المهذب» ,.141//١‏ «الوجيز» .57”/١‏ 

(5) بل المروي عن ابن عمر هو: أنه يطعم عن رمضان الأول كل يوم مسكيئاء 
ولا يقضيهء «السئن الكبرى» للبيهقي 5/ 7017. 


صس كتاب الصيام 


والكلام في ذلك مبني علئ أن وقت القضاء مقدر بما بين الرمضانيين 
لما روى أن عائشة وَوْينَا كانت تؤخر أيام القضاء من رمضان إلل كك 
وهلذا بيان آخر ما يجوز التأخير إليه» ثم يصير تأخير القضاء عن وقته سببًا 


لوجوب الفدية» كترك الآداء من الشيخ العاجز. 
ولنا: رواية علي” وابن عباس”" بما قلناء وإطلاق قوله تعالئ: 


04 2 قد 2 


فَجِدَة ف أكار 2 4 [ج/75]» والزيادة عليه نسخء ولأن (وجوب 
القضاء)”'2 على التراخي» ولهاذا جاز له التطوع. 
2500 
حكم من أفطر للمرض أو السفر ثم مات 
قال: ( ويسقط عن المريض والمسافر لو ماتا ). 


أي : في حال التعرطن :وال لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخرء 


)١(‏ «صحيح البخاري» 184/5 )١900(‏ كتاب الصوم باب متي يقضئ قضاء رمضان» 
واصحيح مسلم» )١١55( ٠١/8‏ كتاب الصيام باب قضاء رمضان في شعبان» 
واسئن أبي داود» ؟/ 179٠0‏ (7149) كتاب الصيام باب تأخير قضاء رمضان» و«سنن 
ابن ماجه» )١579( 0# /١‏ كتاب الصيام باب ما جاء في قضاء رمضان. 

(؟) «المبسوط» #/لالا. 

(*» بل المنقول عن ابن عباس المشهور عنه أنه يوجب عليه الفدية مع القضاء. «مصنف 
عبد الرزاق» 578-17*5/5ل/اء «سئن الدارقطني» 1917//7» «السئن الكبرى» للبيهقي 
5/ 557. وذكره البخاري في «صحيحه» تعليمًا في باب مت يقضئ قضاء رمضان 
84 . وفي نسخة (ب): (ابن مسعود) بدل (ابن عباس)» ولم أجد عنه في ذلك شيئًا. 

(4) فى (ج): (الوجوب). 

)2( «الأصل» 23*0١‏ ”تحفة الفقهاء»ه 206١/١‏ «الفتاوى الخانية» 25١/١‏ 
«الاختيار» .١ 757/١‏ 


سس .2 


قال: ( فإن صح أو أقام ثم مات نوجب الإريصاء بالإطعام 
كالفطرة عن كل يوم بقدرهما» ولا نجيز الصوم عنه). 

أما الوجوب"'' فلإدراكهما وقت القضاءء وفائدة الوجوب عليهما تظهر 
فى أعتبار الخلف,. وهو الإيصاء بالإطعام عند العجز عن الأصل 
وهو القضاء بالصوم. والإطعام كما في الفطرة: نصف صاع من بر 
أو صاع من تمر أو شعير عن كل يوم مسكيئًا أعتبارًا بالكفارات. 

وقوله: ( بقدرهما ). 

أي بقدر الصحة والإقامة؛ لأنه عجز عن الأداء فى آخر عمره فصار 
كالشيخ الفاني» ثم الإيصاء واجب عندنا”"' خلاقًا للشافعي. 

ولنا: أنه عبادة فلابد فيها من الأختيار» وذلك فى الإيصاء دون الوراثة 
لأنها جبرية » ولو صام وليه عنه لم يجز عندنا”"'. خلاقًا ع وقد تمسك 
بلق ليست في (ج). 


(5) راجع المسألة بهذا التفصيل في: «الكتاب» 2171-١110 /١‏ «المبسوط» /49- 
4١‏ «بدائع الصنائع» ؟/ .٠١*‏ «الهداية» .١1717-١55/١‏ «مجمع الأنهر) 


.15١-/١ 
«الهداية»‎ .٠١ /” «المبسوط» #/494, «بدائع الصنائع»‎ .77٠/5 «الأصل»‎ 
. 77/١ 


(4) ملخص مذهب الشافعي في هذه المسألة: أنه إذا زال عذر من عليه القضاء وتمكن 
منه فلم يفعل حتئ مات فله فيه قولان: الأول- وهو الجديد: أنه لا يصح الصيام 
عنه» بل يجب أن يطعم عنه من تركته عن كل يوم مد أوصئ بذلك أو لم يوص» وهلذا 
أشهر القولين. 
الثاني- وهو القديم: أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام 
وتبرأ به ذمة الميت» وإن أراد أن يطعم عنه أجزأ. 
قال النووي في «الروضة»: وهذا هو الصواب بل ينبغي أن يجزم بالقديم» فإن 
الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه وليس للجديد حجة من السنة. 


سس كتاب الصيام باحبحيييي# 0 


بقوله 2 : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه )”". 


عن أحد )”". 


ولنا: الحديث المشهور: ١لا‏ يصوم أحد عن أحدء ولا يصلى أحد 
( 


ولأنها عبادة [ب/١٠٠]‏ بدنية والعبادات البدنية لا تجري فيها النيابة. 


قال: ( ولو نذر صوم شهر فصح أياما ألزمه بقدرهاء وهما 
6 


إذا نذر المريض أن يصوم شهرًا فمات قبل أن يصح لا يلزمه شيء. فإن 


صح أياما ثم مات : قال محمد ين : يلزمه الإريصاء بالإطعام بقدر أيام 
الصحة؛ أعتبارًا بقضاء رمضانء فإن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله 


راجع : «الأم» 57 ؛ امعرفة السنن والآثار» 78:4-708/5. «المهذب» 


000 


فرق 


ف 


١085-1401 «المجموع» 719-778/5. «روضة الطالبين» ؟/‎ »» 0١ 
كتاب الصوم باب من مات وعليه صومء‎ )١907( ١97/5 ا#اصحيح البخاري»‎ 
كتاب الصوم باب قضاء الصوم عن الميت» واسنئن‎ )١1١517( 717/8 و«صحيح مسلم»‎ 
أبي داود» 7/ 5400(141) كتاب الصوم باب فيمن مات وعليه صيام؛ «مسند الإمام‎ 
| .59/5 أحمد»‎ 

وللشافعية أدلة أخرئ راجعها فى: «معرفة السنن والآثار» 709-1571//5,. 

ذكره في «الهداية» ١77/١‏ مكذا مرفوعًاء قال ابن حجر في «الدراية» /١‏ 741: لم 
أجده مرفوعًا. 

وقد روي موقوفا عن ابن عمر وَوهّاء وهو في «مصنف عبد الرزاق» ١5/9‏ (15755) 
كتاب الوصايا باب قضاء نذرء و«موطأ الإمام مالك» 787/١‏ باب النذر في الصيام» 
وراجع : «نصب الراية» 57/7 5. 

«المبسوط» / »4٠‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ 007. «بدائع الصنائع» 7/ 5 .٠١‏ «الفتاوي 
الخانية» .77١ 7/١‏ 


هه د 


وقالا: يجب عليه الإيصاء بالإطعام عن الكل"'2؛ لأن وجوب القضاء 
مضاف إليل وقت الصحة. فصار كالصحيح إذا نذر صوم شهر ثم مات قبل 
تمامهء فإنه يلزمه الإيصاء بكله؛ لأن الكل وجب في ذمته بنذره» فوجب 
عليه تفريغ ذمته بالخَلّف وهو الفدية عند عجزه عن التفريغ بالأصل» 
وهذا بخلاف رمضان؛ فإن نفس الوجوب مؤجل إلئ إدراك عدة من أيام 
أخرء فيتقدر بقدرها. وقد ذكر الطحاوي هذا الخلاف في قضاء 
رمضان”". والصحيح أنه في النذر”” كما هو في المتن. 

ضابط المرض المبيح للفطر 
قال: ( والمرض المبيح للفطر خوف أزدياده بالصوم. وقالا: 
عجزه عن القيام في الصلاة ). 

لهما: أن فرض الصيام لا يسقط إِلّا بالأداء» أو بما”©» هو عذر 
شرعي» والشرع أعتبر العجز عن القيام في الصلاة عذرًا فتتعلق إباحة 
الإفطار به. 

وله: أن””' قوله تعالئ : « مَمَن كان هدم مَرِيَا أَوْ عَلَ سَمْرِ هذَه مِنْ 
يام 4 يقتضي تعلق الفطر بمجرد المرض والسفرء إِلَّا أن المرض لما 
كان متنوعًا يزداد بعضه بالصوم وينتقص به بعضه بنينا الحكم على أزدياده 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(0) في مختصره ص 060. 

(0) المصادر السابقة. 

(54) في (ب) و(ج): (وإنما). 
(0) ساقطة من (ب). 


سس كتاب الصيام 


دون أصلهء (بخلاف السفر"'؟؛ لأنه مظنة المشقة بكل حال» فأدبر الحكم 
[/5١٠ب]‏ فيه عل أصل ال 0 

وذكر صاحب «الهداية» ونه أن المعتبر عند الشافعي خوف الهلاك 
أو فوات العضوء كما يعتبره في التيمه”". 

وفي «شرح الوجيز»: أن المرض والسفر مبيحان بالنص والإجماع 
وكذلك من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك فله الفطر وإن كان مقيمًا 
13 صحيح البدن. ثم شرط كون المرض مبيحًا أن يجهده الصوم معه 
اكه طروي يشلق اننندين ل" هله" المسالة من :الزواقك: 


اح ل دح ان شح اك 
إفطار الحامل والمرضع خوفًا على الولد 


قال: ( وتفطر الحامل والمرضع للخوف على الولد وتقضيان » 
ولا نوجب عليهما فدية). 
أما إباحة الإفطار؛ فلدفع الحرج .وأما أنه لا يجمع بين الال 


() فى (ج): (بخلاف أصله لا السفر). 

فق راع «فتاوى النوازل» ص”45.» «الكتاب» ,.١59/١‏ «الكنز مع البحر الرائق» 
؟/ ام7, «الاختيار» .١ 9/5/١‏ 

.١757/١ «الهداية»‎ )”( 

(5) نقل المؤلف ذلك من عبارات الرافعي في مواضع مختلفة من الفصل وجمع بينها مع 
تصرف يسير غير مخل» أنظر: «فتح العزيز شرح الوجيزا 577/5 و 2411 مُحُْتَصَرَهُ 
«روضة الطالبين» ؟5"597/7. 

(5) قال المرغيناني في «الهداية» :1717//١‏ والحامل والمرضع إذا خافتا عل أنفسهما 
أو ولديهما أفطرتا وقضتا دفعًا للحرجء ولا كفارة عليهما لأنه إفطار بعذر ولا فدية 
عليهما. 


م -- 


35 310 000 3 : 2000 
فقال الشافعي ينه : تجمع بينهما وهو الاصح من مذهبه لما روي عن ابن 
باعتبار منفعتهما والفدية باعتبار منفعة الولد. 


ولنا: ما روي عن على”" وابن عباس”©؟ مثل (ما قلنا)*©» ولأن الفدية 


خلف عن الصوم فيكون الجمع بينهما جمعًا بين البدل والأصل» وفي ذلك 
تكرار الوظيفة معنل» فصار كما لو خافتا عليل أنفسهما لا غير. والمشهور 
عن (ابن عمر)"'' َيه إيجاب الفدية لا غير”"» والفدية لو وجبت في مقابلة 
أنتفاع الولد لوجبت في ماله» وليس كذلك. 


(00 


00 


فرق 
0 
)2 
قف 
فق 


وانظر: «الأصل» 7/ 740. «مختصر الطحاوي» ص55. «الاختيار» ١//ا/ا١.‏ 
والقول الثاني : تستحب الفدية» والثالث: تجب على المرضع دون الحامل» هذا في 
حال خوفهما على الولد» أما إذا خافتا على أنفسهما فأفطرتا فعليهما القضاء فقط 


ولا فدية عليهما كالمريض. 
«الأم» ,.1١/7‏ «المهذب» 21714-١78/١‏ «التنبيه؛ ص55» «روضة الطالبين» 
فت 


«السئن الكبرئ» 5/ ٠‏ للبيهقي كتاب الصيام باب الحامل والمرضع إذا خافتا علئ 
ولديهماء ونصه: أن أمرأة صامت حاملا فاستعطشت فى رمضان فسئل عنها ابن عمر 
فأمرها أن تفطر فتطعم كل يوم مسكيئًا مذّاء الايجريياء فإذا صحت قضته. 
«المبسوط») "/ 48. 

(مصنف عبد الرزاق») 8/5١؟055-7/.‏ 

في (ج): (قولنا). 

في (أ) و(ج): (ابن عباس). 

«موطأ الإمام مالك» 87/١‏ كتاب الصيام باب فدية من أفطر في رمضان من علة» 
و«مصنف عبد الرزاق» كتاب الصيام باب الحامل والمرضع 5١/5‏ (08هلاء 
١20؛»‏ وا«معرفة السئن والآثار» 3/5 )871١(‏ كتاب الصيام باب الحامل 
والمرضع إذا خافتا علئ ولديهما. 


سسب كتاب الصيام للي 0# 


حكم الشيخ العاجز إذا أفطر 

قال: ( وأوجبوا الفدية على الشبخ العاجز)”". 

وعن مالك كله أستحبابها ووجوبها في روايتين» وقال أبو الحسن 
اللخمي: الصواب أن لا تجب الفدية""'؛ لأنه عجز لا يزال عادة فمنع 
الوجوب وترك غير الواجب لا يوجب الضمان. 

ولنا: قوله تعالئ: « وَعَلَ لذت يُطِيفُوتمٌ وِدَيَةٌ 4”" نزلت في الشيخ 
الفاني» أي : لا يطيقونه”*'» وقد جاء حذف (لا) كثيرًا كقوله تعالئ : « بُبَِنُ 
أنَهُ لحت أن توأ ”2 وط راق فى الأضٍ روي أن يد يحمي 7 أي 
لا تضلواء وأن لا تميد بكم» ولأن الصوم واجب بالإجماع بقوله كنال : 
امس ميهد يدم التهرَ َِسْمَةٌ 74" 

فلا يخلو: إما أن يجب على المطيق (أو على العاجزء ومحال أن 
يجب على العاجز لعدم التكليف بما ليس في الوسع فتعين الوجوب 
علق النطلى)” متسيدك آية الفدية للعائع > لأنه لأ هزر ا نستي 
الرخصة في حق القادر والتغليظ في حق العاجزء ولأن الصوم لزمه 


)١(‏ «الأصل» /١‏ 756 «مختصر الطحاوي» ص55. «الهداية» ١//ا١١ا2‏ المجمع 
الأنهر» /١‏ ٠7801-76ء‏ «(الاختيار» ١//ال7١.‏ 

(0) المشهور في كتب المالكية عن اللخمي أنه قال: الصواب من المذهب أنه لا إطعام 
عليه وجويًا ولا أستحبابًا فيكون قولًا ثالًا يضاف إلى القولين السابقين. راجع: 
«تنوير المقالة» / »16١‏ «القوانين الفقهية» ص85 »2 ١حاشية‏ العدوي عل شرح 
الخرشي» 7/ 7517-757. «بداية المجتهد» ,.70١/١‏ «الكافي») ص77١.‏ 


(*) البقرة: 185. 
(5) «الهداية» ١/177١.ء‏ «الاختيار» ١/لالا١.‏ 
(6) النساء: 9/5 .١‏ () النحل: .١6‏ 


© البقرة: 1886. (8) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


م4 ل 


باعتبار خلفه لوجود سببة © فصار كالكفارة تجب على العبد باعتبار خلفها 
وهو الصوم» وشرط الفدية أستمرار عجزه عن الصوم؛ لأن شرط الخلفية 
5 العجز عن الأصل . [ب/١١٠ب]‏ 


حكم من بلغ أو أسلم أو أقام أو طهرت ف أثناء اليوم 

قال: ( ويمسك من بلغ أو أسلم بقية يومه ولا يقضيه ). 

أما الإمساك فقضاء لحق الوقت بالتشبه بالصائمين» وأما عدم القضاء 
لو أفطر فلأن الصوم لم يكن واجبًا عليه؛ لعدم الأهلية أول النهار» والصوم 
لا يتجزأ. بخلاف الصلاة؛ لأن السبب هو”'' الجزء الذي يتصل به الأداى 
وقد وجدت الأهلية عنده» والسبب في الصوم الجزء الأول والأهلية 
معدومة حينئذ» والصوم لا يتجزأ فلم يجب. والقضاء يستلزم سبق 
الوجوب؛ لأنه عبارة عن تفريغ الذمة عن 1ج/10] الواجب. ويجب عليه 
صوم ما بعده لوجود الأهلية وانعقاد السبب» ولا يجب قضاء ما قبل يوم 
الإسلام والبلوغ؛ لعدم السبب والأهلية”''. وعن أبي يوسف: إذا زال 
الصبا والكفر قبل الزوال فعليهما القضاء؛ لإدراك وقت النية» والأول 
هو الظاهر”". وللصبي أن ينوي التطوع في هذه الحال دون الكافر؛ لأن 
الصبي أهل التطوع قبل البلوغ» والكافر ليس بأهل له. 


)١(‏ في (ب): (فيها). 

(0) «الأصل) 775-7/5, «مختصر الطحاوي» ص260., «المبسوط» 28٠١/9“‏ 
«الهداية» »178-1١11//١‏ «الكنز مع البحر الرائق» 7/ 188. 

(*) «الهداية» الصفحة السابقة. 


حل كتاب الصيام با - 0# 


قال: ( ولو قدم في بعضه أو طهرت نوجب إمساكه )”". 

وقال الشافعي : لا يجب الإمساك”'“» والإشارة إل خلافه من الزوائد. 

وثمرة الخلاف تظهر فيمن يصير أهلًا في آخر اليوم للزوم ولم يكن في 
أوله» هو يقول: الإمساك علئ سبيل التشبه خلف», فلا يجب إِلّا على من 
يجب عليه الأصل» كمن أفطر متعمدًا أو مخطبًا. 

ولنا: أن وجوب الإمساك قضاء لحق الوقت باعتبار الأصالة دون 
الخلفية تعظيما للوقت المعظم» بخلاف أصحاب الأعذار كالحائض 
والنفساء والمسافر والمريض» حيث لا يجب عليهم الإمساك حال قيام 
هذه الأعذار؛ لأن المانع عن التشبه قائم حسب قيامه في حق الصوم 
نفسه. والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها: أن الصبي والكافر أهليتهما 
معدومة» وههنا الأهلية موجودة والسبب منعقدء أما في حق المسافرء 
فإنه لو صام وقع عن الفرضء وإنما رخص له التأخير لموضع الحرجء 
وأما الحائض فإن السبب أنعقد في حقها لوجوب القضاءء ولولا قيام 
الأهلية ما أنعقد أصلّاء فوجب الإمساك بناء عل تعظيم الوقت وقيام 
الأهلية وزوال المانع» وفي المسألة السابقة لم توجد الأهلية» 91/1ب] 


فاستحب لتعظيم الوقت. 


)١(‏ «الكتاب» /١‏ “219 «تحفة الفقهاء» .508/١‏ «الهداية» 2179/١‏ المجمع الأنهر» 
0/١‏ 

؟) ملخص مذهب الشافعي: أنه إذا طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون 
أستحب لهم إمساك بقية اليوم تشبهًا بالصائمين» ولا يلزمهم لأنهم غير متعدين 
بالإفطارء وهل يقضي الكافر والمجنون؟ الأصح أنهما لا يقضيان» وقيل: يقضي 
الكافر دون المجئون. 
أما المسافر إذا قدم والمريض إذا برأ والصبي إذا بلغ في أثناء النهار. 


ل 


ما يقضيه المغمى عليه والمجنون 


قال: ( ويقضي المغمى عليه ما بعد يوم الإغماء. ولو استوعبه 
قضاه ). 


أما يوم الإغماء”'' فلأنه وجد منه الصوم فيه؛ إذ الظاهر حصول النية 


منه» وأما قضاء ما بعده فلعدم النية. 


وإذا أسنتو عن الإغماء الشهر ل قضاه؟؛ لأنه نوع مرض يقوم به 


العذر فى التأخير دون الإسقاط”". 


0010 


زفق 


ليف 


فق 


قال: ( وعكسوه””'' لو أستوعبه الجنون). 


فإن كانوا في أوله مفطرين فيستحب لهم إمساك باقيه ولا يلزمهم مثل أولئك وهل 
وإن كانوا في أوله صيامًا فالأصح أنه يلزمهم الإتمام ولا قضاء عليهم. 

راجع لتفصيل ذلك : «المهذب» /١‏ /ا/1١-178.,‏ «التنبيه؛ ص55» «الوجيز' 7/1١‏ 57- 
3 «روضة الطالبين» 7/ 2775-1759 «المنهاج مع مغني المحتاج» -4717/١‏ 
. 

الإغماء: مصدر أغمي عليه بالبناء للمفعول» وهو سهوٌ يلحق الإنسان مع فتور 
الأعضاء لعلة» وعرفه الجرجاني بأنه فتور غير أصلي لا بمخدر يزيل عمل القوى. 
راجع : «التعريفات» ص54» «أنيس الفقهاء» ص54» «المصباح المنير» ص ١7١‏ 
و“ .١‏ 

أي: وقع فيه كله من أوله إل آخرهء يقال: وعبه وأوعبه واستوعبه كلها بمعنى 
واحدء إذا أخذه جميعه فلم يترك منه شيئًا. «الصحاح» /١‏ » «المصباح المنير» 
ص 27506 «لسان العرب» .44/١‏ ش 

«الكتاب» /١‏ 17/7 «الهداية» ١/1758»ء‏ «الكنز مع البحر الرائق» ”/ .759٠‏ لمجمع 
الأنهر» .7607/١‏ 

في (أ): (وعكسوا). 


ص كتاب الصيام 


وقال مالك لله : يجب القضاء ؛ أعتبارًا بالإغفاء. 

ولنا: أن إسقاط القضاء معلول بالحرجء وأنه موجود في الجنون 
لاستيعابه الشهر كله”' عادة» بخلاف الإغماء؛ لأنه لا يستوعبه عادة 
فلا يتحقق الحرج لندرته””". 

قال: ( ولو جِنّ بعضه نلزمه قضاء ما مضو ). 


إذا بلغ الصبي مفيقاء ثم جنء فأفاق في بعض رمضان؛ يجب عليه 
قضاء ما مضئ منه أتفاقا من أصحابناء ولو بلغ مجنوناء فأفاق في 
رمضان لم يجب قضاء ما مضئ عند أبي يوسف في رواية» وفرق بين 
الأصلي والعارضيء وفي الأصل لم يفصل بينهما”'» وهو قول محمد 


00 1 . (26 
ورواية هشام عن أبي يوسف . 


)١(‏ «المدونة» 2188/١‏ «التفريع» 27١9/١‏ «مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل» 
.١155-١18/١‏ «القوانين الفقهية» ص /الا. 

0) ليست في () و(ب). 

0) «مختصر الطحاوئ» ص 560. «الهداية» ,.158/١‏ «الاختيار»؛ ١//اا1.‏ «مجمع 
الأنهر» /١‏ 767. 

(5) بل أطلق وجوب القضاء فقال: عليه أن يصوم ما بقي من هذا الشهر الذي أفاق فيه 
وعليه قضاء ما مض منه «اللأصل» /١‏ 777. 

(0) هكذا ذكر المؤلف الخلااف» وجميع كتب المذهب التى اطلعت عليها تذكره على 
العكس وأن أبا يوسف يسوي بين من كان جنونه عارضًا ومن كان أصليًا فيوجب عليهما 
قضاء ما مضو إذا أفاقا خلال الشهرء وأن محمدًا يفرق بينهما فيوجب قضاء ما مضئل 
على من كان جنونه عارضًا دون من كان جنونه أصليّاء ويلحق الثاني بالصبي إذا بلغ 
فلا يوجب عليه قضاء ما مضئ من الشهر. ومن هذه المصادر: «بدائع الصنائع») 
9/7 «الفتاوى الخانية» 760١-١199 /١‏ «الهداية» /١‏ 174١-1794.ء‏ «البحر الرائق» 
؟/ »54١0‏ «مجمع الأنهر» /١‏ 101. وقد ساق المؤلف هذا الخلاف ومبناه عند كلامه 
عل شرط العقل في أول مسألة في كتاب الصوم عل نحو ما ذكره ههنا. 


وجه الأول: أن الخطاب ل يتوجه عليه بعد البلوغ فأمكن 
بخلاف 1+/0٠ب]‏ ما إذا طرأ الجنون بعد البلوغ على العقل؛ لأنه لا يمكن 
إلحاقه بالصِبَّ لانقطاعه بالبلوغ, وهو مختار بعض المتأخرين. وقال 
الشافعي”" وزفر””": لا يلزمه قضاء ما مضئء ويلزمه أداء ما أفاق فيه 
ناما : 


لهما -وهو القياس-: الأعتبار بالكل؛ فإنه إذا أستوعب الجنون 
الشهر لا يجب قضاؤه. فإذا وجد في بعضه منع القضاء بقدره» واعتبارًا 
بالصبي وبالأول؛ لأن الصبي أحسن خالا من (ب/05 المجتون؟. لأن 
نقصان عقله مرجو الزوال عادة» والجنون ليس مرجو الزوال عادة. 
ولهنذا لو كمّر المظاهر بإعتاق الصبي يجوزه ولو كفر (بإعتاق 
المجنون)”*' لم يجزء ثم الصبي إذا بلغ في بعض الشهر يمنع وجوب 
القضاء بقدرهء فالجنون أولئ. 


وظاهر الرواية في المذهب: عدم التفريق بين الجنون الأصلي والعارض في وجوب 
قضاء ما مضيل من الشهر إذا أفاق فى أثنائه» وهو الذي مشئئ عليه أصحاب المتون 
خف يتقرو المسالة ا 7 
«مختصر الطحاوي» ص0ه. «الكتاب» ١/“ا/ا١2‏ «بداية المبتدي» ١/8؟١١ء»‏ 
«المختار» ١//الا١.‏ 

(209 لمسنة في (ب) و(ج). 

(؟) «المهذب» ١//ا79١.‏ «الوجيز» »57/١‏ «المنهاج مع مغنى المحتاج» 00166 
«روضة الطالبين» /١‏ ”الا”ا, «نهاية المحتاج» "/ /141. 

.158/١ «الهداية»‎ )”( 


(8) في (ج): (بالمجنون). 


حصس كتاب الصيام بب-_-_- 0 


ولنا -وهو الأستحسان- : أن السبب منعقد في حقه باعتبار قيام الذمة» 
ِل أن الجنون أمر عارضي أعجزه عن (صوم بعضه""' مع بقاء أثر 
الخطاب؛ ألا ترئ أنه لو صلئ في الوقت”" ثم جن ثم أفاق فيهء فإن 
المؤدئ فرض؟ وكذلك لو نوى الصوم ثم جن باقي الليل”" والنهار كان 
صوم ذلك اليوم فرضّاء فوجب القضاء عند العجز عن الأداء؛ لأن 
القضاء يجب بالسبب الذي يجب به الأداء» كالحائض» فإن السبب في 
حقها منعقد لوجوب القضاء دون الأداء» وإنما سقط القضاء عند 
الأستيعاب لعلة الحرج» فإن الكثير هو المستوعبء والحرج مع الكثرة» 
ثم الجنون لما كان منه مديد وغير مديد؛ حمل المديد منه على الصبئ 
لطوله في العادة» وحمل القصير منه على الإغماء الذئ يندر أمتداده 
واستيعابه؛ لعدم الحرج في القضاء. 


5+ 5< همك 5< همقل 


)١(‏ في (ج): (بعض صومه). 
(0) قبلها في (ج): (آخر). 
فر في (رب): (اليوم). 


ه م5 ب 


فصل فى الاعتكاف 
حكمه وشروط صحته 
قال: (يسن الأعتكاف: أن يلبث في المسجد مع 0 
الأعتكاف سنة؛ لما روى البخاري ومسلم''' عن عائشة ويا أن النبي . 
ا والمواظبة 


ليل ال 
ثم فسر الأعتكاف باللبث في المسجد مع النية"'' وموضع: (أن 
يليك ): 


)١(‏ اصحيح البخاري» )3١77( 71١/5‏ كتاب الأعتكاف باب الأعتكاف في العشر 
الأواخر» وااصحيح مسلم) )١١77١4‏ كتاب الأعتكاف باب أعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان» وااسئن ا داود») 1/7 (551؟7) كتاب الصوم باب 
الأعتكاف» واسنئن ن الترمذي» اده (لام/ا) كتاب الصوم باب ما جاء فى 
الأعتكاف» و«مسند الإمام أحمد» 5/ 47. 

(7) وسنة الأعتكاف مما أجمع عليه المسلمون لهذا الحديث وغيره من أحاديث 
أعتكافه ل أما ما يروئ من آثار في فضل الأعتكاف وتنقيته للذنوب فلا يصحء قال 
أبو داود: قلت لأحمد كذه: تعرف فى فضل الأعتكاف شيئًا؟ قال: لاء إلا شيئًا 
ضعيمًا. ولا نعلم بين العلماء خلافا أنه مسنون. 
«المغني» 5/ 555-560» وانظر «المجموع» 25٠/5‏ #الفصاح' .000/١‏ 

هذا تعريفه الشرعي » وزاد بعضهم قيد الصوم لمعتكفء وقيد أخرون المسجد 
بمسجد الجماعة» وهي قيود مختلف فيهاء لذا يضعها اه 
البتعض. 
راجع : «الكتاب» »١1/0 /١‏ (بداية المبتدي» 01١‏ *» «المختار» 2.18٠ /١‏ «أنيس 
الفقهاء»؛ ص17/8١.ء‏ «التعريفات») ص ”اه 2 «التفريع» مضه «المجموع» 520 
«المطلع» ص/6١»‏ «المغنى) 5/ 500. 


حس كتاب الصيام 


الرفع بدلا عن الأعتكاف ولم يقل: هو اللبث تحررًا عن الجملة 
الكرزييظة"'؟ عايناء أن لصي لق ع0 

أما اللبث فهو حقيقته لأن العكوف يدل عليه لغة. 

والكتاب نص على المسجد بقوله تعالويل: « وَأَسّمٌ عَنَكفُونٌ فى 
لْسَسجِدٌ 4”". وفي | لصحيحين”* عن عائشة را كان لا يدخل البيت 
إل لعاحة الاسان: 


يعني : لا يخرج من المسجد فى أعتكافه؛ ولأن الأعتكاف هو عبادة 
أنتظار الصلاة بعد الصلاة» فاختص بمحل إقامة الصلوات عليل أكمل وجوه 


وهو في اللغة: الأحتباس على الشيء أو المكان ولزومهما في الخير أو الشر يقال: 
عكف يعكف -بضم الكاف وكسرها- عَكُفًا وعُكوفًا فهو عاكف», واعتكف يعتكف 
أعتكافا فهو معتكف. «النهاية في غريب الحديث والأثر» / 2.785 «الصحاح» 
5 »© السان العرب» 4/ 5006؟. 


4 لط لع لال و حنيفة خلا 
لصاحبيه. 

() البقرة: /141» قال تعاليل: 9 ولا يَُتِرُوشْبَ وَأَنسْمَ عَلَكفُونَ فى الْمََاجِدٍ *. 

(4:) «صحيح البخاري» )٠١5849‏ كتاب الأعتكاف باب لا يدخل البيت 
إلا لحاجة؛ و«صحيح مسلم» ٠١8/7‏ (191) كتاب الحيض باب جواز غسل 
الحائض رأس زوجها وترجيله»ء و«سنن أبي داود» 7/ 877 (14717) كتاب الصوم 
باب المعتكف يدخل البيت لحاجتهء و«سنن الترمذي» ”011//7 )8١1(‏ كتاب 
الصوم باب المعتكف يخرج لحاجته أم لاء و«سئن النسائي» 5577/17 (771/9) 
كتاب الأعتكاف باب دخول المعتكف بيته للحاجة التي لابد منهاء و«سئن ابن 
ماجه» 5560/١‏ (1/ا7١)‏ كتاب الصيام باب في المعتكف يعود المريض ويشهد 
الجنائز. 

(5) قبلها في (أ) و(ب): (يعني). 


6 


الأداءع ولأنه لو'"'' لم يختص اللبث بمسجد الجماعة فإذا لبث في غيره فإما 
أن يصلي وحده فتستلزم إقامة هذه السنة ترك سنة آكد منها وهي إقامة 
(الصلوات بالجماعات)”'' في المسجدء وإن خرج إلى المسجد في 
الصلوات لم يكن لابثًا في مكانه» فتعين اللبث في المسجد إقامة 
للسنتين» وأما النية فشرط لكل””" عبادة. 

قال: ( وأداء [ج/١٠أ]‏ صلاة بجماعة أو الخمس فيه شرط ). 


إنما أدخل حرف ( أو )؛ ليدل به عل أن ما دخل بينهما روايتان عن 


01 


01 + جو 1 


وه الأول :“فول حديفة9؟ وفي: لا أعكاق إل فى مسد نمف 


يعنى : فى مسجد يصلى فيه صلاة واحدة بجماعة . 0/1 5] 


)1١(‏ ساقطة من (ج). 

(0) في (ب): (الصلاة بالجماعة). 

© في (ج): (في كل). 

(5) هو: أبو عبد الله حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي اليماني» شهد أحدًا وما بعدهاء 
وأسرّ إليه النبي كَِْةِ أسماء المنافقين» وكان يسأل رسول الله يكل عن الشر والفتن؛ 
مخافة الوقوع فيها فهو من أعلم الصحابة بذلك. حدث عنه أبو وائل وزر بن حبيش» 
وربعي بن خراش وابن أبي ليل وخلق سواهم» وله في الصحيحين أثنا عشر حديثًا 
وفي «صحيح البخاري» ثمانية وفي «صحيح مسلم» سبعة عشر حديئّاء وقد ولي 
المدائن لعمر بن الخطاب وه وبها توفي سنة ”اه بعد عثمان بأربعين ليلة وها 
«طبقات ابن سعد) 5/ 1١6‏ و80//١1”,‏ احلية الأولياء» 57٠١‏ «سير أعلام النبلاء» 
,”5١/7‏ «الإصابة» ١//اا”ء‏ «التاريخ الكبير») “ا/ 40. 

)2( نسبه في «نصب الراية» 7/ 54٠‏ إلئل المعجم الطبراني» وقال ابن حجر في «الدراية» 
(01١‏ اإسناده صحيح إل إبراهيم النخعي وهو منقطع. وأخرجه البيهقي في 
«السئن الكبرئ» 5:14 وعبد الرزاق فى «المصنف» 758/5 )801١5(‏ بلفظ : 
لا أعتكاف إِلّا في المسجد الحرام» أو قال: إِلّا في المساجد الثلاثة. 


سس كتاب الصيام 


ووجه الأخرئ -وهي المختارة-: أن الأعتكاف هو عبادة أنتظار 
الصلوات علئ أفضل وجوه الأداء فاختصت بمكان تؤدئ فيه الصلوات؛ 
حرق قنه.معيى الأعقلار 577 هاده هن الرؤائد: 

قال: ( ونلزمه بالصوم ). 

الصيام شرط صحة الأعتكاف”. وقال الشافعي"" -وهو مذهب ابن 
مسعود ؤلكخ,-”*2: ليس بشرط؛ لأن الصوم عبادة قائمة (بنفسهاء والشروط 
توابع)”” » فلم يجز جعل الصوم تبعًا لعبادة أخرى. 

ولنا: قوله يكلِ: «لا أعتكاف إِلّا بالصوم)”"2» فتركنا القياس له 


)١(‏ راجع الروايتين ووجه كل رواية في: «المبسوط» ”/ 2١١6‏ «بدائع الصنائع» 
؟/ ١‏ «الفتاوى الخانية» ١/١77ء‏ «الهداية» .١77 7/١‏ 

(9) «مختصر الطحاوي» ص/0., «فتاوى النوازل» ص7 2٠١‏ «تحفة الفقهاء» 2058/1١‏ 
«الهداية» .١7:5/1١‏ 

(5) قال في «الأم) نلا بأس أن يعتكف يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق 
والاعتكاف يكون بغير صوم. وانظر: «المهذب» »١19١/١‏ «الوجيز) ١/55ء2‏ 
«المجموع» 5/ .51١5‏ 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» "/ لالم «المجموع» 2517/5 «المغني» 509/5. 

() في (ج): (بنفسه والشرط الرابع). 

(5) «سئن الدارقطنى» باب الأعتكاف 7/ 270١-١949‏ و«السئن الكبرئ» للبيهقي 4/ 
”باب لكب و «مستدرك الحاكم» .55٠/١‏ ْ 
قال الدارقطني والبيهقي: تفرد به سويد بن عبد العزيز الدمشقي عن سفيان بن 
حسين» والأول ضعيف بمرة لا يقبل منه ما تفرد به. 
وقال الحاكم: لم يحتجا -أي: الشيخان البخاري ومسلم- بسفيان بن حسين 
وعبد الله بن يزيد. 
وأخرج أبو داود 87/7 (847؟) في باب المعتكف يعود المريض» وعبد الرزاق 
2 «المصنف» 5/ 65" (8077) من قول عائشة رضي الله عنها. راجع: «إرواء 


و0 

ثم الصوم شرط الواجب من الأعتكاف رواية واحدة» وروى الحسن 
عن أن حنيفة أثه شرط فى التطوع ايشا لإطلاق ما رويناه» وعلل 
رواية الحسن لا يكون نفله إِلّا يوما؛ لاشتراط الصومء وفي رواية 
الأصل -وهو قول محمد-: أقله ساعة فلا يكون الصوم شرطًا في نفله» 
ووجه هذه الرواية: أن حال النفل مبنى على المساهلة؛ ألا ترئ أنه 
يقعد في صلاة النفل مع القدرة على القيام؟”". 

5 ت هق تتجهمل 
أقل ما يتنفل به من الاعتكاف 

قال: ( وأقل نفله يوم وأكثره. وساعة ). 

هزه أحكام ثلاثة مرتبة : 

أولها : قول أبي حنيفة ذلن”" » ووجه [ب/١١٠ب]‏ قوله ما قدمنا في 
أشتراط الصوم له”*'. ولا صوم أقل من يوم فيقدر نفل الأعتكاف به؛ 
لكين من شرطه. 

الغليل» »١794/54‏ «نصب الراية» 5857/7. 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ”/ /41» «مصنف عبد الرزاق» 5/ 5-707 ها «نصب الراية» 

-5288. 
) «الأصل» ؟/"لاا- #لالاء «المبسوط» #//ا١١.‏ «تحفة الفقهاء» 2058/١‏ 

«الفتاوى الخانية» ١/١7371ء‏ «الهداية» .١"77/١‏ 
(0) «مختلف الرواية» ص 2١5١75‏ «بدائع الصنائع» ؟/ 2.١١6‏ «الفتاوى الخانية» 


.5057/١ «ملتقى الأبحر؛‎ .١1/4/١ «الاختيار»‎ .٠7"75 /١ *7”؟, «الهداية»‎ /١ 
فى المسألة السابقة. (4) ليست في (ج).‎ )5( 


صصح كتاب الصيام 


وثانيها: قول أب فوفك 0 و أن المعتكفت يحتاج الئ 
الخروج لدفع حاجته الضرورية» فجوزنا خروجه فيما دون نصف اليوم ؛ 
لأنه إِذّا لبث فى المسجد أكثر النهارء (والأكثر كل حكمى)”"» فصار 
معتكمًا كل النهار خكما. 
]اه 5 آي 240 .ا آه 3 
وثالثها : قول محمد انه 2 ©» ووجهه. أنه متبرع والصوم ليس من شرطه 
لما تقدم في قول الشافعي كلل وعلئ رواية الأصل””» فكان تقدير زمانه 
إلبدء إِلّا أن ماهية الأعتكاف هو اللبث: ومن ضرورته زمان يتضور فيه أقله 
وهو ساعة؛ لأن ما دون ذلك لا أعتبار به. 
دصحع4هى وججهة. وتو جك 
مكان اعتكاف المرأة 
قال: ( وتعتكف المرأة فى مصلئ بيتها ). 
لأنه موضع صلاتها فيتحقق أنتظارها فيه» ولأنه أصون لها وأحرز 
لفضيلة الصلاة؛ قال النبى كلِِ: «صلاة المرأة فى بيتها أفضل من 
صلاتها في صحن دارهاء وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها 
2 المسجد6""“. فإذا أعطى النبي كلْهِ لبيتها حكم المسجد في حق 
)١(‏ «مختلف الرواية؛ ص7١7١.»‏ «الاختيار» /١‏ 211/4 «ملتقى الأبحر» .5057/١‏ 


(0) ليست في (ج). 

() في (أ) و(ج): (وللأكثر حكم الكل). 

(5) «الأصل» ؟7194-171/8/7., «بدائع الصنائع» 7/ »1١6‏ «الفتاوى الخانية» 2717/١‏ 
«الهداية» /١‏ ”"7٠ء‏ «الاختيار» ١/1/4١-180.ء‏ «ملتقى الأبحر) .705/١‏ 

(0) في المسألة السابقة. 

(5) «السنن الكبرئ» للبيهقي "/ 1-177 باب الأختيار للزوج إذا أستأذنت أمرأته إلى 
المسجد أن لا يمنعها. 


الصلاة فكذا فى حق الأعتكاف؛ لاختصاص الأعتكاف بمكان الصلاة» 


وظاهر الرواية: أنها لا تعتكف فى مسجد الجماعة» وذكر الكرخى عن 


أبي حنيفة ديه : إن شاءت أعتكفت في مسجد بيتها : وإن شاءت في مسجد 
الجماعة» لكن مسجد بيتها أفضل» ومسجد اج/١+اب]‏ الحي أفضل من 
المسجد الأعظم''' ثم إذا أعتكفت في مسجد بيتها لا تخرج منهء 
وسكت ني بي ف قر سر 


ولا ينبغي لها أن تعتكف بعغير إذن زوجهاءء فإن أعدين 7 اوزوة؟ فل 


له أن يأيتها ولا أن يمنعها من الأعتكاف, وفى الأمة يكره بعد الإذن لها”©. 


20 
000 
فر 
فق 
)0 


هت دوتوهقك هدك 


وأصح منه ما في «سئن أبي داود» كتاب الصلاة- باب التشديد في خروج النساء إلى 
المسجد 787/١‏ (010), «مستدرك الحاكم» 0١‏ عن ابن مسعود أن رسول 
الله َك قال: « صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في 
مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ». 

قال الحاكم : صحيح علول شرط الشيخين» ووافقه الذهبي شُِ «التلخيص». 
وراجع : (معرفة السنن والآثار» 5/ 770. 

«المبسوط» "/ 2.1١9‏ «تحفة الفقهاء» ١/59ه-٠/اه,‏ «بدائع الصنائع» 12 
ليست في (ج). 

«المبسوط» و«بدائع الصنائع» الصفحات السابقة. 

فى (أ): (بغير إذنه). 

اتحفة الفقهاء» /١‏ 5/ا0» «المبسوط» ”/ 2.١760‏ «الفتاوى الخانية» ١/7؟7.‏ وسبب 
التفريق علئ ما ذكره السمرقندي: أن منافع العبد مملوكة للمولئ وإنما أعارها من 
العبد فيمكنه الرجوع والاسترداد. بخلاف الزوجة فإنها حرة لكنها أمرت بخدمة 
الزوج فمتئ أذن فقد أسقط حق نفسه فيظهر حقها الأصلي» فما لم تمض المدة التى 
أذن لها فيها ليس له حق الرجوع. 


سلس كتاب الصيام لتكت 0005 


خروج المعتكف من المسجد 


قال: ( والخروج ساعة لغير ضرورة مفسد واشترطا له أكثر 
النهار )20. 

لهما : أن في الخروج ضرورة» وفى في المنع منه حرجّاء فجوزنا منه 
ما دون الكثير؛ إِذْ القليل عفو بالاتفاق والكثير ليس بعفوء فاعتبرنا الحد 
الفاصل بين القليل والكثيرء فكان الزائد على النصف كثيرًاء وله: أن 
الأعتكاف هو اللبث في المسجد”'"'. ل ينافيه فكان مبطلًا له قل 
أو كثر كالأكل في الصومء وأما الضرورة فمستثناة» وهي حاجة الإنسان 
وتحصيل الطهارة؛ لأنه معلوم وقوعهاء ولا يمكث بعد الفراغ؛ لأن 
ما يثبت بالضرورة يتقدر بقدرها. 

قال: ( ونجيزه للجمعة ). 

أجاز أصحابنا الخروج لأجل الجمعة”". 

وقال الشافعي: هو مفسد للاعتكاف؛ لأن الخروج مناف للبث في 
الفسلحد لك رذ ةنك ل قينا لاد :اسه عد راسي لقنو 


)00 قال المرغيناني : ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد أعتكافه عند أبي حنيفة 
كآنه لوجود المنافي وهو القياس» وقالا: لا يفسد حتئ يكون أكثر من نصف يوم 
وهو الأستحسان؛ لأن في القليل ضرورة. 
«الهداية» /١‏ 17 وانظر : «اللأصل» 71/4-7178/7» «مختصر الطحاوي» ص208 
«تحفة الفقهاء» /١‏ 7/ا6. 

0) ليست فى (أ) و(ج). 

0) «فتاوى النوازل» ص”7١٠»‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ ١الاه.‏ «الهداية» .٠7”/١‏ «الاختيار» 
81/١‏ . 


إليه وقد أمكن التحرز عن هلذا الخروج بالاعتكاف في المسجد الجامع”"". 

ولنا : أنه مأمور بالخروج إلى الجمعة فكانت الضرورة بواسطة الأمر 
ثابتة» والاعتكاف في سائر المساجد مشروع فصح الشروعء ثم مست 
إليه حينئذ» هذا إن 1/::ب] أمكنه اللحاق» وإن غلب عليل ظنه أنه 
لا يدرك الإمام لبعد منزله توجه من حين يعلم اللحاق. ولا يمكث بعد 
الأختلاف فيها؛ لأن السنة ملحقة بالفرض لأنها تابعة له('؟» وإن مكث 
فيه يومًا وليلة لم يفسد الأعتكاف؛ لأنه محله. إِلّا أنه غير مستحب 
لالتزامه الأعتكاف في المسجد الذي أبتدأ فيه» وقد أمكنه الإتمام فيه 
فكان أولل””» وله أن يخرج إلى العيدين للصلاة» ولا يخرج إلى 
ولون1؟؟ الجناؤة وعيادة: المريض:؛ 


وتحهق وحتوهت نجدهمق 


)١(‏ قال النووي: يجب الخروج لصلاة الجمعة ويبطل به الأعتكاف على الأظهر لإمكان 
الاعتكاف في الجامع «روضة الطالين» ”559/7. وانظر: «التنبيه؛ة ص2.”58 
«المهذب» 2197/١‏ «المجموع» 55/5-52#. 

)2 الست في (ب) و(ج). 

(7) «فتاوى النوازل» ص” 2٠١‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ ١/ا0.,‏ «الهداية» »١#” /١‏ «الاختيار) 
8/١‏ . 

(5) ساقطة من (ب). 


سس كتاب الصيام 


ما يبطل الاعتكاف (الوطء والإنزال بما دونه) 


قال: ( ويحرم الوطء ودواعيه ). 

يعني : اللمس والقبلة؛ لقوله تعاليل: « ولا يُتِرُومْكَ وَأَسْمٌ عَكعُونَ في 
الْمَسجِدٌ 200. 

وفي المنظومة: أن اللمس والقبلة مباحان للمعتكف عند الشافعي 
5" . وذكر في «شرح الوجيز)"" أنهما محرمان عليه متفقا عليه في 
التاس»: وقيل مينا نقله آمو قفن اقرلتق المنهب: 13/27 لذ انه 
غريب شاذء فلم أرَ نصب الخلاف فيه. 

قال: ( ويبطل به مطلقا ). 

يعني : بالوطء سواء وجد ليلا أو نهارّاء عامدًا أو ناسيًا؛ لأن الأصل 
هو أعتبار المفسد عند وجودهء وإنما خص الناسي في الصوم علئ خلاف 
القياس بالنص» فبقي فيما وراءه على الأصلء علول أن حالة الأعتكاف 
مذكرة فلم يعذر بالنسيان”“. 


.181/ البقرة:‎ )١( 

؟) حيث قال النسفي في باب فتاوى الشافعي لوحة رقم 004 
والاعتكاف لا بصوم جائز ‏ وليس للتقبيل فيه حاجز 

441١/5 6‏ حيث قال: والثالث -يعني: من الأمور المعتبرة في الأعتكاف- الكف عن 
الجماع. فلا يجوز للمعتكف الجماع ولا سائر المباشرات بالشهوة. وانظر: 
«المهذب» »195/١‏ «المجموع» ؟/ © ». «روضة الطالبين» ؟/ 747. 
هذا حكمه من حيث الإباحة والحرمة. أما حكم الاعتكاف من حيث الصحة 
والبطلان فسيأتى فى الصفحة التالية أن شاء الله تعالئ. 

دع «الأصل» 3/ الا «المبسوط» 7#/ 77١ء‏ «بدائع الصنائع» ١1١5-1‏ 
«الهداية» /١‏ “#"٠ء‏ «الاختيار» .١181 /١‏ 


210666 


قال: ( وبالإنزال من لمس وقبلة ولا نفسده بهما ). 

للشافعي في إفساد الأعتكاف بمجرد اللمس والقبلة قولان: [ج/ها] 
الثاني : إفساده بمجردهما”". 

وعندنا: فعلهما حرام في الأعتكاف» وبطلان الأعتكاف متعلق 
بالإنزال بهما لا بأنفسهما”". 

وله: أنه لما ألحقا بالجماع في الحرمة وجب إلحاقهما به في الإفساد 
أحتياطًا. 

ولنا: أن المفسد هو المباشرة بقوله: 98 ولا يُترُوضَ وَأسْرٌ عَلكفُونَ فى 
امد ”". أو ما هو في معناه» وإنما يكون اللمس والقبلة في معنى 
الجماع إذا أتصل الإنزال بهما؛ ليكون قاضيا للشهوة معنئ إن لم يكن 
قاضيًا لها صورةء ولهذا لم يفسد الصوم بمجردهما من دون الإنزال 
لهذا المعن. 

وأما الحكم بالحرمة في الأعتكاف دون الصوم فالسبب فيه أن الوقاع 
محظور الأعتكاف للنهي عنه صريحًاء وهو منهي عنه في الصوم بطريق 


)١(‏ قال النووي في «الروضة» ”7/7 797: أما إذا لمس أو قبل بشهوة أو باشر فيما دون 
الفرج متعمدًا ففيه نصوص وطرق مختلفةء مختصرها ثلاثة أقوال أو أوجه: 
أصحها عند الجمهور: إن أنزل بطل أعتكافه وإلا فلاء والثاني: يبطل مطلقاء 
والثالث: لا يبطل مطلقًا. ونص الشافعي في «الأه» عل هذا فقال 115/7: 
ولا يفسد الأعتكاف من الوطء إِلّا ما يوجب الحد لا تفسده قبلةٌ ولا مباشرة ولا نظرة 
أنزل أو لم ينزل. 
وأنكر بعض الشافعية القول بالتفصيل. أنظر : «المهذب» »194/١‏ «المجموع» ”/ 
5056-060» (التنبيه» ص58”. 

(0) راجع المصادر المذكورة في المسألة السابقة. 

) البقرة: /ا181. 


حل كتاب الصيام 


ل ”2 وما ثبت بالاقتضاء فثبوته ضروري فيقتصر عليه ولا يتعدى 
تعاليل : 5 يك 1 : سوق 0 وهلذا نهي في صيغة النفي للمبالغة» 
وقد تعدئ إلول دواعيه» فلو عدينا في الصوم أو قصرنا التعدي في 
الأعتكاف؛ ساوينا بين النهي الصريح والنهي الثابت بالاقتضاءء فأثبتنا 
الحكم ف كل منهما بقدر دليله ؛ رعاية لمنازل المشروعات. 

قال: ( ولا يبطل به من نظر وفكر ). 

لأن الإنزال فيهما بمنزلة الإنزال في الأحتلام”"» والمسألة زائدة. 

تدعق وموعمى تدعق 
حكم عقد البيع للمعتكف 

قال: ( ولا بأس بعقد البيع دون إحضار سلعة ). 

فإنه قد لا يقوم غيّره مقامه في ذلك» وله إلى ذلك ضرورة» فيكون من 
حوائجه » وأما إحضار السلعة فإنه قد يستغليل عنه» والمسجد معتق عن 


ذلك؛ حيث قال :24: «جنبوا مساجدكم صبيانكم » إلئ أن قال: 


زد لمم مه 


(1) الآية نفسها قال تعاليل : ©« وَطُوأ وأعْربوا حَقّ بين لود الْحَيْط الْأَيِصٌُ من يط 1 00 
عجر * د أينا لضِيَام ل أجل » وآ زوك وأنش عنكفوة بن التسدذ 4. 

(0) البقرة: 191 قال تعالين : 8« الْحَح أَنْهْيُ سَمْنوْمتُ مم وْصَ فهر كَلَجَّ لا رَقْتَ ولا 
موتك ل دان فق الى 4 

(0) «الأصل» 6/7 » «بدائع الصنائع» »© «(الفتاوى الخانية» /١‏ 777. 


1-4 


(وبيعكم وشراءكم اللي وهذا الأمر للخدفة ولهذا قال في المتن: 
زولا باص 


[وهي”"" تستعمل فيما تركه أفضل. وهلذا في البيع والشراء لغير 


تجارة» فأما إذا كان للتجارة فهو مكروه مطلةا”". 


قال: ( ويكره الصمت ). 

أن و الصمت منهي عنه في هذه ادي 

قال: ( ولا يتكلم إِلّا بخير ). 

لقوله غلا : «رحم الله آمرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم). ولأنه في 


عبادة أنتظار الصلاة والمراقبة والمرابطة على الخيرء فلا يشوب ذلك 


بالمأ 


للق 


فرق 
زرف 


فق 
)2 


ثم. 
سنن ابن ماجه كتاب المساجد باب ما يكره في المساجد .1/0:-7851//١‏ ونصه: 
عن واثلة بن الأسقع أن النبي كَلْهِ قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم» ومجانينكم, 
وشراءكم. وبيعكم.ء وخصوماتكم. ورفع أصواتكمء وإقامة حدودكم.ء وسل 
سيوفكم. واتخذوا على أبوابها المطاهرء وجمروها في الجمع ». وفيه الحارث بن 
نبهان وهو متروكء «تقريب التهذيب» .١155 /١‏ 

وراجع: «نصب الراية» ؟/ 497-491. 

وهو في «السنن الكبرى» للبيهقي ١٠/١‏ باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون 
قضاؤه في المسجدء بدون ذكر (شراءكم وبيعكم). 

ليست في (أ) و(ب) و(ج)» وقد زدتها لتصح العبارة. 

«الكتاب» ,١757/١‏ «المبسوط») “/١7١-177١ء‏ «(الهداية» ,.٠*/١‏ «الاختيار» 
181/١‏ . 

«الكتاب» و«الهداية» و«الاختيار» الصفحات السابقة. 

ذكره الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ”/ ه800-07 من عدة طرق 
مرسلا عن -الحسن نه- وموصولا عن أبي أمامة !اه ثم قال: الحديث عندي 


حس كتاب الصيام 7ب اينيغ 


من نذر اعتكاف يومين أو أيام فهل تدخل الليالي؟ 
وهل يلزمه التتابع 

قال: ( وخر الليلة الأوليل لنذر أعتكافه يومين ). 

قال أبو يوسف كثه: إذا نذر أعتكاف يومين لا تدخل الليلة الأولين”" ؛ 
لأن الليلة الوسطئ بين اليومين دخلت في النذر بحكم التبعية ضرورة 
الأتصالء ولا كذلك الليلة الأولي:9'؟. وقالا: تدخل”"؛ أعتبارًا للمثنئ 
بالجمع لما بينهماأ من معنى الأجتماع؛ أحتياطًا فى َف العبادة. 

قال: ( وَنعكسه لأيام ). 

أي : ونحكم بدخول الليلة الأولئ فيما إذا نذر أعتكاف أيام”؟“. وعند 
الشافعي : لا تدخل الأولئء» وأما الليالي المتخللة ففيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: تدخلء, والآخر: لا تدخلء والثالث: إن نذر التتابع [ج/1؟٠اب]‏ 
دخلت وإلا فلا0. 

وجه عدم الدخول: 5*/1أ) أن الأيام لا تتناول الليالى وضعا. 


حسن بمجموع هذه الطرق. وراجع: «صحيح الجامع الصغير» /١‏ 7591-5681 
و«تمييز الطيب من الخبيث») ص95 (609). 

2؟؟5/١ «الفتاوى الخانية»‎ .٠١ «بدائع الصنائع» ؟/‎ 2.1١17 /79 «المبسوط»‎ )١( 
.؟5604/١ لمجمع الأنهر»‎ »١11"4 /١ «الهداية»‎ 

0) في (ب) و(ج): (وكذلك). 

(9) المصادر السابقة. 

(5) «مختصر الطحاوئ» ص588. «الكتاب» ١/ل/ا/١١.‏ «الهداية» /١‏ 175». «الاختيار» 
87/1 . 

(0) «المهذب» .19١/١‏ «الوجيزه .»50/١‏ «المجموع» 56/ 2575-4760 (روضة 
الطالبين» .5٠١/7”‏ 


.ب ا ا ببه 

ولنا: أن ذكر الأيام يستتبع ذكر الليالي التي بإزائها؛ قال تعالىل: 
#آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام4”'' وفي آبة أخرئ: 8 تَلَتَ لال 7# 
مع أتحاد القصةء فعلم أن إطلاق الأيام إطلاق للياليها فتدخل. 

قال: ( ويشترط التتابع فيها وإن لم يلتزمه ). 

إذا نذر أن يعتكف أيامًا أو شهرًا لزمه أعتكافها تتابعًا وإن لم يلتزم 
التتابع”". 

وقال الشافعي: 1ب//١٠ب]‏ إن شاء فرق وإن شاء تابع؛ لأن المنذور 
أعتكاف شهرء وكل من هذين واف بهء فيخرج عن العهدة بأيهما فعل 
كما 6 قال: لله علي صوم ا 

ولنا: أن الشهر أسم لزمان متصلء وكله قابل لما التزمه فيه 
وهو الأعتكاف فيلزم» كما لو حلف لا يُكلم زيدًا شهرًا لزمه الوصل؛ 
لصلاحية الزمان لذلك» بخلاف الصوم لتخلل الليالي» فكان الأصل فيه 
القطع دون الوصل فيخير. 

قال: ( ولو نوى الأيام خاصة صدق ). 


لأنه توق حقيقة 0055 وهازه زائدة. 


)١(‏ آل عمران: .4١‏ ش موي 

(9) «الأصل» ؟/هلا7ا, 2.596 «مختصر الطحاوئ» ص588. «الكتاب» ١/لالااء‏ 
«الهداية» .١7"85/١‏ 

(5) ساقطة من (ج). 

(0) «المهذب» ».١9١/١‏ «الوجيز» »55/١‏ «روضة الطالبين» 2749/7 «المنهاج مع 
مغنى المحتاج» 5/١‏ . 

(5) «الأصل». و«مختصر الطحاوي».» و«الكتاب». و«الهداية»» الصفحات السابقة. 


سل كتاب الصيام تكك15ة1ك“كت6تكتكت0 10 


حكم من نذر اعتكاف رمضان فقصامه ولم يعتكفه 
قال: ( ولو نذر أعتكاف رمضان فصامه فقط أوجبنا قضاءه 
وألزمناه بصوم شهر غيره). 

إذا قال: لله علي أن أعتكف رمضان: فإن أعتكفه خرج عن 
العهدة إجماعًاء وإن صامه ولم يعتكفه قال أصحابنا: يجب عليه 
القضاء. 

وقال زفر: وهو قول الحسن ورواية عن أبي يوسف: لا يجب عليه 
ا 

ثم قضاؤه عندنا بصوم شهر آخر غير رمضان؛ حتئ لو صام رمضان 
الثاني واعتكفه قضاء عن الأول لا يصح عندنا. 

وقال زفر: يجب ذلك”"” فعن زفر روايتان: إحداهما: سقوط القضاء 
أصلاء والأخرى وهي من الزوائد: لزوم القضاء برمضان آخر. 

له في سقوط القضاء أن صحة النذر به إنما كانت لحصول الصوم الذي 
هو شرط في الأعتكاف» فلو أبقينا عليه النذر لكان نذرًا بالاعتكاف بغير 
صومء وأنه غير مشروع فسقطء وهذا لأنه لم يلتزم إِلّا أعتكافًا يؤديه 
بصوم رمضانء فلا يجب التزامه بصوم آخر غير ما التزم» وله في وجوب 
القضاء في رمضان آخر أن القضاء يمثل الأداء» وهو التزم أعتكافًا يؤديه 
بصوم رمضانء وَقَد أمكنه ذلك في رمضان الثاني فيجب. 

ولنا : أن الأعتكاف الواجب يقتضئ صومًا للاعتكاف أثر في إيجابه من 
)00 «الجامع الكبير؛ ص5١‏ » «المبسوط» 2١7١/7‏ «بدائع الصنائع») 237 3 . («الفتاوى 


الخانية» /١‏ 5؟570-177. والدر المختار» 7/7 557. 
زهة المصادر السابقة. 


»عل 


حيث إنه شرط» ولكن سقط شرط ذلك عند إضافته إلى شهر رمضان 
بعارض شرف الوقتء وما ثبت بهذا العارض قد فات فونًا لا يتمكن 
:4 لاني نتفي على امعان له وذلك بالحياة إلئ عام قابل» 
واحتمال الحياة إليه يعارضه الموت, فانتفت القدرة» فبقي الأعتكاف 
مضمونا بإطلاقه؛ فوجب الصوم مقصودّاء فإذا وجب لم يسقط بالقدرة 
علئ رمضان الثاني؛ إِذْ الكامل لا يتأدئ بالناقص» ما قاله زفر إعدام 
للأصل بعدم الصوم الذي هو تبع» وإنما يعدم التبع عند عدم الأصل 
5 بال 1ك 


5+ 5 يمن تو عمق 


1 راجع الاستدلال في «بدائع الصنائع»‎ )١( 


كتاب الهج 


وجوب الحج» وكيفية الوجوبء. وشرائطه 
الحج [ج/ 1]] في اللنة: القصيل زه وفي الشرع""': قصد زيارة البيت 


0 ا لي 


000 


00 


فر 


قال : ا ويُوجبه مضيمًا لا موسمًا على كل 
مسلم حر عاقل بالغ قادر على الزاد والراحلة ونفقة 
الذهاب والإياب» فاضلًا عن حوائجه الأصلية ونفقة 
عياله إلى حين عوده مع أمن الطريق» ونشترط الصحة 
فلا يجب على مقعد غني. والوجوب رواية» ولم 
يعتبروا قدرة المشي ). 


يقال: رجل محجوج أي: مقصودء وقد حجه بنو فلان» أىْ قصدوهء وفيه لغتان: 
فتح الحاء وكسرها. وقيل: الفتح المصدر والكسر الأسم 

«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ /١‏ ٠7"5ء‏ «الصحاح» 707 «المصباح المنير» 
ص/47. 

راجع في تعريفه الشرعي: «أنيس الفقهاءة ص79١.‏ «المطلع» ص١5٠١ء‏ 
«التعريفات» ص .١١5‏ «المبسوط» 7/5» «اليناية شرح الهداية» 5/". «الكنز مع 
البحر الرائق» 7/ /ا٠"7.‏ «كفاية الأخيار» 24١5/١‏ «المغني» 0/0. 

هذا التعريف لا ينطبق على الحج في الشرع؛ لأنه ليس فيه ذكر للمناسكء» ولا يُعَدٌ 
مُعَظمُ البيت حاجًا في الشرع ما لم يؤد الأفعال المخصوصة المعروفة» ولو زاد 
المؤلف على تعريفه الأفعال كما فعل صاحب «المبسوط»» و«الكنز» و«البناية»» 
وغيرهم لكان حسنًا. 


0-8 


الحج فرض؛ لقوله تعالئ: 9 وَيلَه عَلَ أَلتّاين حِحٌ الْبَيتِ من أسْتَطاع 
ِلْهِ 2'”4. وكلمة (علين) للإيجاب» ولقوله تَهه: «بني الإ 
خمس» وذكر منها «حج البيت)”". 

وهو فرض الع لأن ابن ين عاك رسول الله كك عن الحج 
أفي كل عام أم مرة؟ فقال: «مرة واحدة وما زاد فهو تطوع )7 , ولأن 


1 
: 


)١(‏ آل عمران: /ا9. 

(؟) «صحيح البخاري» 54/١‏ (8) كتاب الأيمان باب دعاؤكم إيمانكم» و«صحيح 
مسلم» )١١١(١ 0١‏ كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام» و«سئن الترمذي» /١‏ 
٠‏ (375) كتاب الإيمان باب ما جاء بني الإسلام عل خمس» و«سئن النسائي» 
5ه )١١07759(‏ كتاب الإيمان باب عل كم بني الإسلام. 

() بإجماع أهل العلمء إِلّا ما يروئ عن بعضهم أنه يجب في كل خمسة أعوام مرة» 
وآخرين أنه في كل عام مرة» لكنها أقوال لا يعتد بهاء والإجماع صاد في وجوه 
أضحابها: 
«المبسوط» 4/؟. «الرسالة مع تنوير المقالة») "/ 25٠7‏ «حلية العلماء» 277١/7‏ 
لمعرفة السئن والآثار؛ 0/ .٠١‏ «الإفصاح» »757/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
2١50-5:‏ «الكافي» لابن قدامة /١‏ /الا". 

(5) هو الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي التميمي» صحابي من المؤلفة قلوبهم» 
وكان من سادات العرب في الجاهلية» قدم على النبي يَكِةْ في وفد بني دارم فأسلمواء 
ثم حسن إسلامهء وشهد حنينا وفتح مكة والطائف. ثم كان مع خالد بن الوليد في 
أكثر وقائعه حتى أستشهد بالجوزجان في زمن عثمان وِ#باء وقيل: إن أسمه فراس 
وإن الأقرع لقب له؛ لقرع كان برأسه. 
«الإصابة» .08/١‏ «طبقات ابن سعد» ١/لا.‏ «البداية والنهاية» /1/ 2١55‏ 
«الأعلام» 7/ 0. 

(5) «سنن أبي داود» 55/79 )١95١(‏ كتاب المناسك باب فرض الحجء 
و«اسئن النسائي» 75١9/7‏ (309494) كتاب الحج باب وجوب الحج». «سئن ابن 
ماجه» 457/7 (7887) كتاب المناسك باب فرض الحجء «مسئد الإمام أحمد) 
/000,. 


حم كتاب الجخ سس بلبلب_-_بل--[---تلمم 22 


الوجوب يتكرر بتكرر سببه ويتحد باتحاده» والسبب في الحج هو"'' البيت 
فلا يتعددء» وهذه من الزوائد. 

ثم هو واجب وجويًا مضيقًا عند أبي يوسف,» وموسعًا عند محمد'". 
وعن أبي حنيفة ما يدل على الفورية أيضا؛ قال ابن شجاع : سثل أبو حنيفة 
عمّن له مال أيحج به أم يتزوج؟ قال: بل يحج؛ لأنه 9*/1ب] فريضة”". 

لمحمد: أنه فرض العمرء ولا يتأدئ إِلَّا في أشهر خاصة (ب/م١٠)‏ 
ولو كان العام الأول مُتعيئًا لكان مفونًا بالتأخيرء عل أنه لو كان متعيئًا 
لفرض لما كان وقنًا للنفل» فثبت أن أداء الفرض هو المعين لوقتهء 
وإلى العبد تعيينه بشرط أن لا يفوته عن العمر. 

ولأبي يوسف: أن أشهر الحج من العام الأول هو المتعين للفرض» 
فلا يجوز تأخيره عنه كوقت الظهر للظهرء وهذا لأن الخطاب بالأداء 
يوجه إليه في هذا العام» ولا مزاحم له؛ إِذْ المزاحمة بإدراك وقت آخرء 
وهو مشكوك فيه؛ إِذْ أحتمال الحياة يعارضه أحتمال الموت على السواء 
بطول المدة» فسقط الأحتمالان”*“. فتعين العام لعدم المزاحم» فصار 
كوقت الظهرء بخلاف أيام الصوم؛ لأن تأخيره عن اليوم الأول لا يفوته 
لندرة الموت فجأة» والحياة إلى اليوم الثاني غالبة» فعمل بالظاهرء فإذا 
أستوت الأيام يخير»ء ولم يتعين أولهاء وأما شرعية النفل فلأنا حكمنا 
بالتعيين نظرًا إلى الأحتياط خوف الفوت. فظهر ذلك في حق المأثم» فإذا 
)١(‏ ساقطة من (ج). 
(؟) «تحفة الفقهاء» /١‏ 4/ا5, «الفتاوى الخانية» /١‏ 5» «الهداية مع العناية» ؟/ الا 

«تبيين الحقائق» ؟/ “ا «مجمع الأنهر» ١/09؟750-1.‏ 


(5) ليست في (ب)» وفي (ج): (الأحتمال). 


م 5 ب ب 


أجمعنا عليل أن التعجيل فيه أفضل» وأما إذا أدركه العام الثاني وقع فيه فرضًا ؛ 
لأن التعيبن في الأول كان لوقوع الشك في الثاني» فإذا أدركه أرتفع الشك 
وتعين هو''' وسقط الماضي؛ لعدم مزاحمة لد ل 

وبعض مشايخنا بن هلذا الخلاف عليل أن مطلق الأمر يقتضى الفور 
عند أبي يوسف والتراخي عند محمدء والصحيح ما عللناءتي”* 1 وأن 
الأتفاق واقع علي أن الأمز المظللق عضن لال عن الفور”: 
والمسألة من الزوائد. 


ثم لوجوب الحج شرائط منها: الإسلام» وذكر أبو حفص أن الحج 
واجب على الكفار عند الشافعي”**'» وقد أسقطت الخلاف في المتن 


.788-1741//١ ليست في (ج). (؟) «فواتح الرحموت»‎ )١( 

() ينسب بعض الأصوليين إلى الحنفية القول بأن الأمر المطلق- أي: المجرد عن 
القرائن المشعرة بالفور أو التراخي- يدل على الفورء والصحيح أن هذا مذهب 
لبعضهم كأبي الحسن الكرخي» وأن الصحيح عندهم أن الأمر المطلق لمجرد الطلب 
لا يقتضى الفور ولا التراخى» وأنه يجوز فيه التأخير كما يجوز البدار» كما قاله ابن 
نظام ددن وغيره» وهذا الدع رجحه أكثر الشافعية كالقفال والغزالئ والجبائي 
وغيرهم. 
أما القول بأنه يقتضى الفور فهو مذهب الحنابلة والظاهرية وجمهور المالكية» 
واختاره بعض الشافعية» وقال بعض الأصوليين : إنه يفيد التراخي » وفك غلط عفن 
المحققين هذا القول؛ لاقتضائه أن الأمتثال على الفور لا يعتد به» وهذا لا يعتقده 
أحدء راجع المسألة مفصلة في: 
«فواتح الرحموت» ع0 «المستصفول» ؟*/ى «اللمع» ص الاء «شرح المنهاج» 
للأصفهاني 6 فر سكير ره شرح الكوكب المنير» ”58/7 -00». اشرح مختصر 
الروضة» ؟795-1785/7. 

(8) حيث قال ف في «المنظومة» في باب فتاوى الشافعي لوحة رقم 5١١ب:‏ 
وخوطب اللكطيار بالشرائع 2 والحج منها ماله من مانع 


سحتب اسح لحلل 00# 


لعدم الفائدة في ذلك؛ فإن الكلام في هذه المسألة أصولي. وهو بأصول 
الفقه ألبو0", 

فمن مذهبه [ج/١اب]‏ أن ليس من شرط الفغل المأمور به أن يكون شرطه 
حاصلًا حالة الأمرء فيجوز أن يكون خطاب الكفار بالفُرُوع متوجها وبتقديم 
شرطها الذي هو الإسلام أيضّاء كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط 
تقديم الوضوء”". 

وعندنا: أن الوجوب غير مقصود بنفسه»ء وإنما هو مراد لاأداء9) 
فيجوز أن يبطل ببطلان حكمه**' كما يبطل لبطلان محلهء فالكافر 
مخاطب بأحكام”'' لا يراد بها وجه الله كالمؤن والمعاملات؛ لأنه أهل 
لأداتهاء وبالإيمان بالله؛ لأنه أهل لأدائه ووجوب حكمهء ولم يكن 
مخاطبا بفروع الشرائع» لأنه ليس بأهل لأدائها. 


)١(‏ يشير إلى المسألة الأصولية المشهورة: هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام أَوْ لا؟ 
وقد أختلف العلماء في ذلك: فالمشهور عن الإمام أحه: أنهم مخاطبون بها 
وهو ظاهر مذهب مالك والشافعي» وقول الرازي والكرخي من الحنفية. 
ويرئ أكثر الحنفية أنهم غير مخاطبين بهاء وهو قول للشافعي ورواية ثانية عن الإمام 
أحمد. 
والرواية الثالثة عنه: أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. 
راجع المسألة مفصلة في: «المستصفئ» /١‏ 97-41 «روضة الناظر» ١/9؟717ء‏ 
«القواعد والفوائد الأصولية» ص49». «شرح الكوكب المنير»ه ١/0٠04-656ه,‏ 
#فواتح الرحموت» »159-١78/١‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي ص 2707 «تخريج 
الفروع على الأصول» 48. 

(0) «المستصفيل» الصفحة السابقة. 

() في (ج): (بالأداء). 

(54) بعدها في (ج): (وعرضه). 

(5») في (ب): (بأحوال). 


م 5 ب لل 


وفائدة هذا الخلاف تظهر في الآخرة» من حيث العقوبة علئ ترك 
الطاعات والعبادات مضافًا إل ترك الإيمان وعدمها إذا مات على 
الكفر”"» أما لو أسلم فإنه لا يجب قضاء العبادات زمان الكفر إجماعًا . 
أما عندنا فظاهرء وأما عنده فلأن الإسلام يجب ما قبله”'' ويسقطهء 
ولو وجد الكافر الأستطاعة حالة الكفر ثم أسلم لا يجب عليه الحج 
بتلك الأستطاعة إجماعًاء والغرض في هذا الكتاب شروط أداء حجة 
الإسلام وأركانها وواجباتها وسننهاء والإسلام من شروطها إجماعًا 
فتركت الخلاف لذلك.. 

ومنها: البلوغ والعقل والحرية؛ لأن العبادة موضوعة عن الصبي 
والمجنون وقال 2: «أيما عبد حج عشر حجج ثم أعتق فُعَليه حجة 
الإسلام» وأيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام » ". 

وإذا بلغ الصبي بعد ما أحرمء أو أعتق بعد إحرامه فُمَضَّيا في حجهما 


.771١ 7/1١ «الأشباه والنظائر» للسيوطىل ص ”2707 «روضة الناظر»‎ )١( 
وذهب بعض العلماء إل أن لهذا الخلاف أثرًا يظهر في الدنيا ومثلوا لذلك.‎ 
راجع : «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص944-١١٠» «القواعد والفوائد‎ 
.5٠ص الأصولية»‎ 

(؟) وهلذا مأخوذ من قول النبي يك لعمرو بن العاص: «أما علمت أن الإسلام يهدم 
ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله ». (صحيح 
مسلم» )١1711١( ١5/5‏ كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما كان قبله. 

() «مستدرك الحاكم» 44١01١‏ . و«السئن الكبرى» للبيهقي ١/4/0‏ باب حج الصبي 
يبلغ والمملوك يعتق» وليس فيه لفظ ١٠‏ عشر حجج». قال الحاكم: صحيح عل 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وقال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن المنهال... 
ورواه غيره موقوقًا عن ابن عباس» وهو الصواب. 
قال النووي في «المجموع» // :5٠‏ لا يقدح ذلك فيه ورواية المرفوع قوية. 
وراجع : «نصب الراية» / 5-/اء «فتح القدير شرح الهداية» ؟/ 5376. 


تاب اح سسب بيبيبيبيي بيحي# 007 


لم يقع عن الفرض؛ لأن الإحرام منهما أنعقد للنفل فلا يتأدئ به الفرض؛ 
إِلّا أن الصبي لو جدّد الإحرام قبل الوقوف ناويا حجة الإسلام يجوز 
بخلاف العبد؛ لأن إحرام الصبي نفل غير لازم لعدم الأهلية» وإحرام 
العبد لازم» فلا يتمكن من رفضه والشروع في غيره''". 

ومنها: القدرة على الزاد والراحلة”''» وهو أن يملك قدر 1ب/8١٠]‏ 
ما يكتري به شق محمل”"» أو رأس زاملة”*'» وقدر النفقة في ذهابه 
وإيابه» وذكر الفقه فيهما من الزوائد. 

وجه أشتراط هذه القدرة: قوله يَلةُ لما سئل عن السبيل إليه: الزاد 
والراحلة »”*2» وإن أمكنه أن يكتري عقبة» أعني أن يتعاقب هو وآخر على 
الركوب» في كل منزل واحد لم يجب الحج؛ لعدم وجود الراحلة في جميع 
الستفر: 


2١1١/7 «بدائع الصنائع»‎ 207 /١ «تحفة الفقهاء»‎ 2٠١ «فتاوى النوازل» ص5‎ )١( 
.١757/١ «الهداية»‎ 

(؟) راجع هذا الشرط بتفاصيله المذكورة في : «تحفة الفقهاء» /١‏ 208 «بدائع الصنائع» 
؟/؟717١ء‏ «الفتاوى الخانية» /١‏ 787, «الهداية» ٠» ١7ه /١‏ المجمع الأنهر» "1/١‏ 7". 

(9) بفتح الميم الأول وكسر الثانية ويروى العكس. 
هو ما يوضع على البعير للركوب عليه» وله شقان أي : جانبان يكفي للراكب أحدهما. 
«لسان العرب» »11/8/١١‏ «المصباح المنيره ص09. «البناية» .١١/5‏ 

(5) الزاملة: بعير يستظهر به المسافر يحمل متاعه وطعامه عليه. مأخوذ من قوله : زمله أي 
حمله. «الصحاح» »171١8/5‏ «المصباح المنيره؛ ص37. 

(5) «سئن الترمذي» ”*/ 547 )8١١(‏ كتاب الحج باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد 
و«سنن الدارقطني» 7/ )1١18( 5١6‏ كتاب الحج» و«السئن الكبرئ» للبيهقى 771//5 
كتاب الحج باب السبيل الذئ بوجوده يجب الحج» وراجع «معرفة السنن والآثار) 
,.)3١( ١ /1/‏ «نصب الراية» لا .)١٠١(‏ 


4 + د 


وكذلك إذا كان قادرًا على المشي لا يجب عليه الحج عندنا. 

وقال مالك: يجب لأنه مستطيع إليه سبيلا بواسطة قدرة المشي”". 

ولنا: أنه مجمل لحقه البيان بقوله 2ه : «هو الزاد والراحلة » فتعلق 
بها" الوجوبء ولأنه يلحقه مشقة زائدة لعدم الراحلة» فلا يفترض 
عليه تحملها. 

وإنناه شبرط أن يكون ملكه قدر ما ينفق على [/54أ] نفسه ذهابا 
وإيابًا فاضلًا عن حوائجه الضرورية كديونه» وثياب بدنه» وأثاث منزلهء 
وخادمهء وفرس ركوبهء وسلاح أستعماله» ودار سكناهء ونفقة عياله إلى 
وقت رجوعه؛ لأن هذه الأشياء مستحقة بالحاجة الأصليةء فكانت 
معدومة [ج/14] في حق هذا الحكمء كالماء المستحق بالعطش في حق 
العيت "- 


وأما نفقة من يجب عليه نفقته فلأنها (حق مستحق لالآدمي)”* "+ قوق 
العبد تقدم بإذن الشرع علئ حق (الله 0 لافقان العد وغقاء عيناشية 
الشرع. 


وعن 5 يوسف: تشترط مع ذلك كله نفقة شهر بعد رجوعه""". 


)١(‏ «المقدمات الممهدات» ,"8٠/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2١48/5‏ «بداية 
المجتهد» /١‏ 271/7 «القوانين الفقهية» ص85. 

(؟) بعدها في (ج): (مشقة). 

(*) بعدها في (ج): ا 

(5) في (ج): (ي يستحق الآدمي). 

)2 في (ج): (الشرع). وهي ساقطة من (. 

(5) «تحفة الفقهاء» 2088/١‏ «بدائع الصنائع» ؟/ 157. «الاختيار» /١‏ 1854. لمجمع 
الأنهر») 7/١‏ 757-1951. 


سه كتانب الجخ مس0 )6 


وهذا الشرط -أعنى الراحلة- إنما يعتبر للوجوب علئ من بعد من 
مكة. أما أهلها ومن حولها فيجب عليهم بغير راحلة؛ لعدم المشقة في 
الأداء» فينزل منزلة السعي إلى الجمعةء ولكن لابدّ لهم من الطعام 
بمقدار ما يكفيهم» ولعيالهم بالمعروف إلئ حين عودهم''". 

ومنها: أمن الطريق» وقد أختلف المشايخ فيه: 

فقال بعضهم: هو شرط وجوب الحج كالزاد والراحلة» ورواه ابن 
شجاع عن أبي حنيفة وَيه؛ لأن الأستطاعة شرط الوجوب, ولا أستطاعة 
بدون الأمن» وما توقف الواجب عليه كان واجبّا كوجوبه. 

ومنهم من قال: هو شرط الأداء؛ لأنه :4 فسّر الأستطاعة بالزاد 
والراحلة لا غيرء فلم يكن الأمن من الأستطاعة» ولأن الأستطاعة 
تتحقق بالزاد والراحلة وتعدم بعدمهماء ولا كذلك خوف الطريق؟ فإن 
الأداء يفوت به دون الأستطاعة. 

وفائدة هذا الخلاف في وجوب الإيصاء به؛ فمن قال: هو شرط 
الدخوت له بواجية الوم انوي تال إنهدقرط الأذاء أوجيها.: 

ومنها: الصحة: فلا تجب علئ مقعد» ولا علئ زمن”' مع يسارهماء 
وروى الحسن عن أبي حنيفة وها وجوب الحج عليهما””'“- وهي من 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) «بدائع الصنائع» ؟/ ”3 «الهداية» ١1/ه"7١.‏ 

(9» يقال: زمن الشخص رَمَئَا وزمانة فهو زَّمِن إذا مرض مرضًا بِينًا يدوم زمانًا طويلاء 
وجمعه زَمُنَى. 
«الصحاح» ,»5١171١/0‏ «المصباح المئير؛ ص/97. 

(5) راجع الروايتين في: «تحفة الفقهاء» /١‏ 0880. «بدائع الصنائع» 7/7 »15١‏ «الفتاوى 
الخانية» /١‏ 27587 «الهداية» .١7"80-١5/١‏ 


4 ل 


8 5 12 
الزوائل- وهو مدهب الشافعى 5 : 


ووجهة ‏ أنه يخل مستطيعا يقيره فاشيه الأستطاعة بالراة والراخلة» 
ووجه الأول: أن العجز لازم بدون صحة الأعضاءء والخلاف بينه وبين 
صاحبيه» وقد تقدم في باب الجمعة'". 

وروي عن محمد أنه فرّق بين الأعمئ والمقعد في الحج» وقال: 
لا يجب الحج على المقعد؛ لأنه غير قادر بنفسه فيتحقق عجزهء 
والأعووا يكنب علد لاه« ادر يتتبية فأ شع الل 


وهف نعف وتحهمق 


قال: ( ويشترط في حج المرأة من سفر زوج أو محرم بالغ 
عاقل غير مجوسي ولا فاسق مع النفقة عليه. ولا نعتبر 
النُساء الأمينات لفقدهما ). 


إنما شرطنا مسافة السفر أعني: أن يكون بينها وبين مكة مسيرة 
ثلاثة أيام”*' فصاعدًا لأن المرأة يباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغير 


و د 


)١(‏ «الأم» 5/7 1ء «التنبيه» ص 7٠-54‏ «الوجيز» 251/١‏ «معرفة السنئن والآثار» 
/ا/ 7 .١‏ 

(؟) في المسألة الثالثة عشرة منه. 

(”) «تحفة الفقهاء» /١‏ 20806 «بدائع الصنائع» 5١/7‏ «(الهداية» .١70-١5/١‏ 

(5) قال الإمام أحمد: أما أبو هريرة فيقول: «يومًا وليلة» ويروئ عن أبي هريرة: 
«لا تسافر سفرًا » أيضّاء وأما حديث أبي سعيد يقول: ٠‏ ثلاثة أيام» قال السائل: 
قلت ما تقول أنت؟ قال: لا تسافر سفرًا قليلًا ولا كثيرًا إلا مع ذي محرم «المغني» 


سحتب اص سإ -إ يي 0# 


وأما الزوج أو المحرم فلقوله 92ذ: «لا تحجن أمرأة إلا ومعها زوج 


أو محرم 200 


وشرط المحرم”' البلوغ والعقل؛ لأن الصبي والمجنون عاجزان عن 


انها » !وشرط أن لآ يكون مجوسيًا + لاشتحلول”" مدا كحعينا ...وان 


دلق 


زفق 


قرف 


0" وذكر الطحاوي الآراء في ذلك مع الأدلة» ورجح مذهبه في التحديد بثلاثة 
أيام في «شرح معاني الآثار» 7/ 17١١-95١1ء‏ وانظر: «اللباب» للمنبجي -8757/١‏ 
. 

عزاه في «نصب الراية» ١١/7‏ إل «معجم الطبراني». 

وأخرج الدارقطني في «سننه» في كتاب «الحج» 777/7 عن أبي أمامة مرفوعًا: 
«لا تسافر أمرأة سفرًا ثلاثة أيام أو تحج إِلَا ومعها زوجها)ء وأصح منه ما في 
الصحيحين عن ابن عباس رض الله عنهما أن رسول الله يكِةِ خطب فقال: « لا يخلون 
رجل بامرأة إِلّا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إِلّا مع ذئ محرم» فقام رجل فقال: 
يا رسول الله إن أمرأتي خرجت حاجة وإني أكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: « انطلق 
فحج مع أمرأتك ». 

«صحيح البخاري» كتاب جزاء الصيد باب حج النساء 5/ 2١8757-17‏ و«(صحيح 
مسلم» كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إل حج وغيره 8/ ١51-1١9‏ وهذا 
لفظ مسلم. 

راجع في هذه الشروط : «بدائع الصنائع» ”/ »١75‏ «الهداية» /١‏ 2110 «الاختيار» 
١‏ *؛» امجمع الأنهر» 777/١‏ 

ومما يلاحظ أن الحنفية يجيزون سفر المرأة مع محرمها الكافر غير المجوسي» 
وعللوا بأنه يحفظ محارمه» ويمنعونه مع الفاسق ويعللون بأن الفاسق لا يحصل به 
المقصودء وهو تعليل غير مقبول؛ لأن الغيرة عند الفاسق علئ محارمه -في الغالي- 
أقوئ منها عند الكافر» والكافر هو نفسه مصدر خوف على المرأة» وربما فتنها عن 
دينهاء ولذا فالأصح -عندي والله أعلم- ما ذهب إليه الإمام أحمد أن الكافر ليس 
بمحرم للمسلمة ولو كانت ابنته» وأنه لا يزوجها ولا يحل له السفر ولا الخلوة بها. 
«المغني» 0/ 275-17 «شرح الزركشي عل مختصر الخرقي» ؟/79. 

في (ب) و(ج): (لاستحالة). 


60م د لل 


لا يكون فاسقًا؛ لأن المقصود لا يحصل بهء وهذا قول المشايخ» 
وهو حسن. 

ونفقة المحرم عليها؛ لأنها تتوسل به إل أداء الحج» كذا ذكره 
القدوري [ب/1١٠1]‏ في «شرحه» وفي «شرح الطحاوي»: أنه لا يجب عليها 
ذلك7". 

وقد أختلف المشايخ في أنه شرط الأداء أو شرط الوجوب عل حسب 
أختلافهم في أمن الطريق”"©» وهلذه القيود الخمسة زوائد. 

وإن لم تجد زوجًا ولا محرمًا لا يجوز لها الحج [ج/ ١175‏ ب] بغيرهما. 

وقال الشافعي كله : تحج في رفقة ومعها اتساء.ضالحات أمينات؟ لآن 
الأمن يحصل بذلك كما يحصل بالمحرم”". 

ولنا: ما رويناء ولأنه لا يؤمن من الفتنة لعدم المحرم وإن كان معها 
غيرهاء وقد تزداد الفتنة بانضمام غيرها إليهاء ولا يؤمن من الفتنة 
ألا ترئ أنه تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها؟. 


(1) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» 5 : فإن أمتنع الزوج أو المحرم عن الخروج 
لا يجبران على الخروج»ء ولو أمتنع من الخروج لإرادة زاد وراحلة هل يلزمها ذلك؟ 
ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أنه يلزمها ذلك ويجب عليها الحج بنفسهاء 
وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه لا يلزمها ذلك ولا يجب الحج عليها. 
وانظر: «تحفة الفقهاء» .209:-689/١‏ «الاختيار» /١‏ 185. 

)1١(‏ «بدائع الصنائع» و«الهداية»» و«مجمع الأنهر» الصفحات السابقة. 

(9») ويشترط مع ذلك أمن الطريق. 
«الأم» 1717/7 «الوجيز» »55/١‏ «المنهاج مع مغني المحتاج» »4717//١‏ الروضة 
الطالبين» 7/ 94. وهلذا في الحج خاصة دون سائر الأسفار في الأصح من المذهب. 
(فتح العزيز شرح الوجيز» 7/ 75 «روضة الطالبين» 4/7. 


ست كتاب الجح سسا )62 


قال: ( وإذا وجدته نمنع زوجها من منعها عن الفرّض ). 

إذا وجدت المرأة محرمًا يحج بها لم يكن للزوج منعها من أداء حجة 
الإسلام» وإنما خصّ الفْرُض؛ لأن له منعها عن النفل7©. 

وقال الشافعي كهِ: له”'" منعها عن الفرض أيضًا في أظهر قوليه” ؛ 
لاشتماله عليل تفويت حقه. 

ولنا: أن حق الزوج إنما يظهر في التّفل فلا يظهر في حق الفرائض”*, 
والحج منها. 


إايصاء صبي بلغ 
وكافر أسلم بالحج عند الوفاة 
قال: ( واعتبرنا إيصاء صبي بلغ وكافر أسلم به قبل وقته ). 
إذا أسلم كافر قبل وقت الحجء أو بلغ صبي فحضرتهما الوفاة 
فأوصيا أن يحج عنهماء صح الإيصاء””. 


)١(‏ «المبسوط» 7/5١.ء‏ «الفتاوى الخانية») /١‏ 2787 «الاختيار» 2١85/١‏ المجمع 
الأنهر» .757/١‏ 

(0) ليست في (ج). 

© والقول الآخر: أنه ليس له المنع. «الأم» 178/7» «الوجيز» ١/8/ء‏ «المجموع» 
2 » «روضة الطالبين» 9/8/7 .١‏ 

(5) في (ب): (فرضه). 

(5) «مختلف الرواية» ص707١.‏ «المبسوط» .١7/7/5‏ «الفتاوى الخانية») 214١/١‏ 
«جامع أحكام الصغار للأسروشني» 27١7/١‏ ومنظومة النسفي باب قول زفر للثلاثة 
لوحة رقم 91ب. 


م5 بل 


وقال زفر: لا يصح"'“؛ لأنه لم يجب عليه زمان عدم الأهلية وبعدها 


لم يكن مدركًا لوقته. 
ولنا : أنه حين الوصية [/ :وب] كان أملا للوجوب عليه زمان الحج. 
فصح الإريصاء به ليؤدى في وقته بتقدير عجزه 1 


5 هك 7< همك. 5259 جمكل. 


)١(‏ «مختلف الرواية» ص707١».‏ «المبسوط» 2١11/7/5‏ و«منظومة النسفي» لوحة رقم 
لاقب. 
(؟) «المبسوط») الصفحة السابقة. 


سد تاب الصو ليج 000 


فصل في وقت الحج ومواقيت الإحرام 
أشهر الحج: تحديدهاء وحكم تقديم الإحرام عليها 
قالى: ( ويكره تقديم الإحرام علئ أشهر الحج: شوال وذي 
القعدة وعشر من ذي الحجة. ولم يكملوه. وينعقد 
له.ء ولا نحعله عمرة ). 
أشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة”'؛ لقوله 
تعالئ : « الْحَجٌ أَدْهُرٌ تَمْنُوستٌ ”" والمراد: وقت الحج”"؛ لأن الحج 
عبادة والوقت لا يكون عبادة» وإنما يكون ظرفًا لأدائها فيه» وما فات 
الأداء بفوات هذه الأشهر من عامها علم أنها وقت له. 
وتفسير الأشهر بما ذكرنا مروي عن ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير 
والشعبي وإبراهيم والضحاك”*'. 
وقد روي عن أبي يوسف”” أن يوم النخر لا يكون من وقت الحج؛ 
لأن الحج يفوت بفوات يوم عرفة» فلو كان من الوقت لما فات الأداء 
مع بقاء الوقت"'". 


)١(‏ «الفتاوى الخانية» /١‏ 2585 «الهداية» ١/2609كء‏ «الاختيار») 2١86/١‏ «الكنز مع 
البحر الرائق» 7"5787/7. 

0) البقرة: 1917. 

(6) «تفسير البغوي» 2770/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ؟/ »45٠00‏ «زاد المسير» /١‏ 
4 «فتح القدير» للشوكاني .5١١/١‏ 

(54) المصادر السابقة» «نصب الراية» للزيلعي 7/ .177-1151١‏ 

(0) «تبيين الحقائق» 594/7. 

() «فتح القدير» 475/7. 


4 ب 


وروي عنهما: أنه من أشهر الحج؛ لقوله تعالئ: م« يرم لي 
الأكَبَرٍ 4”''. قيل: هو يوم عرفة» وقيل: يوم التنّحر("» ولأنه يوم 
طواف الزيارة وهو ركن» فيستحيل أداء الركن في غير وقت الأداء. 

وعن مالك كله : أن ذا الحجة كله من أشهر الحج”". (وإليه أغنات 2 
بقوله : (ولم يكملوه). 

ووجهه: أن الأشهر جمع”*' حقيقة» والثلاثة الكاملة أقله» والشهر 
أسم للكامل لا للناقص. 

ولنا: ما مرّ من النقل. 

فإن قيل: أداء الحج لا يصح في شوال ولا ذي القعدة» فكيف سميت 
أشهر الحج؟ قلنا: يجوز في أشهر الحج بعض أفعال الحجء ألا ترئ أن 
الآفاقي إذا قدم مكة في شوال فطاف طواف القدوم وسعيل بعده» ينوب هذا 
السعي عن السعي الواجب في الحج؟ فإنه يجب مرة واحدة في أطواف 
الحج كلهاء فإذا أت به في طواف القدوم لا يجب في طواف الزيارة» 
ولا في طواف الصدرء فلو قدم في رمضان ففعل ذلك لم يَنْبْ عن 


(1) التوبة: *. قال تعالئ : هودن يت أَلَّهِ وَسُوو- إِلَ ألداس يوم لي اكير أن أله رع ين 
لْممْرِكين وََسُولمٌ # الآية. 

(0) «تفسير البغوي» 2.١١/5‏ «زاد المسير»ه /9477”. «غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص 2187 «تفسير أبي السعود» 47/85 ب. 

() هذه إحدى الروايتين عنه» والأخرئ كمذهب أبى حنيفة» «المقدمات الممهدات» 
ص 0785 «التفريع» /١‏ 2705 «بداية المجتهد) لال «الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي / 0 

(5) في (أ) و(ج: (وأشار إليه). 

() بعدها في (ب): (في). 


سس مقاب الي يإ إ ااي ي# 07 


السعي» فظهر أنها محل لبعض أفعال الحجء إِلّا أنه لا يجوز الوقوف بعرفة 
ولا طواف الزيارة وغيّرهما من الأفعال في شوالء لا باعتبار أنه ليس من 
الوقت [ج/5أ] بل باعتبار أنها مختصة بأزمنة مخصّوصة من أشهر الحج. 
فيجب الإتيان بها على المشروع؛ كالسجود مع الركوع لا يجوز" 
تقديمه عليه» لا باعتبار أنه ليس في" الصلاة» بل باعتبار أنه أتئ به 
عل" "' غير الوجه المشروع. 

وتقديم الإحرام بالحج عليها مكروه؛ وينعقد للحج””". 

وقال الشافعي: لا يصحء وينعقد للعمرة””". 

والخلاف مبني علئ معرفة حال الإحرام [ب/ ؟١٠ب]»‏ فعنده: الإحرام 
ركن من أركان الحج» والشروع فيه شروع فيهء فيختص بوقته ضرورة أن 
تقديم الأداء على الوقت لا يجوز. 

وعندنا: هو شرط للأداء وعقد على الأركان» والخلاف فيه كالخلاف 
في تكبيرة”"2 الإحرام» هو يقول: الأداء لازم بالإحرام» ولولا أنه شروع”" 
فيه لما لزم به؛ ألا ترئ أنه يؤمر بالإتمام ولا يؤمر بالشروع؟ ومع كونه من 


() في (أ): (يحق). 

0) في (ج): (من). 

(9) قبلها في (ب): (وقدمه)ء وفي (ج): (لأنه لو قدمه). 

(5) «الفتاوى الخانية» /١‏ 5885 «الهداية» ,»١59/١‏ «الاختيار» 2١80/١‏ «مجمع 
الأنهر» .155/١‏ 

(0) «المهذب» .5٠0١/١‏ «التنبيهة ص٠لاء‏ «الوجيز4ه 258/١‏ «المنهاج مع مغنى 
المحتاج» 21/١‏ . 

(5) بعدها في (أ) و(ج): (الأفتتاح). وقد سبق تفصيل القول فيه ص488. 

(0) في (ج): (مشروع فيه). 


+ ب | 


الأداء أعتبر شرطًا لصحة أداء الباقي» ونحن نقول: حقيقة الإحرام الدخول 
في الحرمة كما يقال: أشتئ إذا”'' دخل في وقت الشتاءء ألا ترئ أنه أمتناع 
عن الأرتفاق بأمور كانت تحل له فحرمت عليه بالنهي المحرم؟ قال الله 
تتعالوئ : « 3 قثوأ الصَيدَ وَأَممٌ خز 74" جل ولا نوأ يوسي ”27 ل مد 
رش وله شسوقك ولا عذال ال 04 

والحرمة لا تكون من الحج؛ لأن الحج عبادة تتأدئ بأفعال 
لا حراماتء إِلَّا أن الشارع لم يشرع الإتيان بتلك الأفْعَال إِلّا في هذه 
الحالة» والأحوال شروط الأركانء, ألا ترئ أنها لا" تختص بمكان؟ 
وأفْعَال الحج مخصوصة بأماكنها؟ ويستدام الإحرام إلى الفراغ كما 
يستدام الشروعء وأما اللزوم فلأنه عقد على الأداءء والعقد على الشيء 
لا يتوقت بوقت. ش 

والفرق بينه وبين تكبيرة الإحرام في أشتراط ما يشترط للصلاة لهاء 
وعدم ما يشترط للحج''' في الإحرام أن أركان الصلاة لا يتراخي أداؤها 
عن التكبيرء وأركان الحج تتراخئ عن الإحرام إلئ أزمنتها'"'» فلم يلزم 
تحصيله في أشهر الحج. 

وأما كراهية التقديم فمن أصحابنا من قال: لما كان عقدًا على الأداء 


)١(‏ ليست فى (أ) و(ب). 
0( المائدة: 940. 

© البقرة: 195. 

(8) البقرة: /ا9١.‏ 

(0) ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): (على الحج). 
0) في )1غ( و(ج): (أزمنة). 


سحتب اصح سب بإب ييحي 0# 


كان الأولى الإتيان به في وقت الأداء» ومنهم من كرهه باعتبار أنه لا يؤمن 


من مواقعة المحظور في التقديه”' » فعلئ هذا: إذا أمن لا يكره (وعلى 
الأول: يكره)”"' مطلقًا. 


5 هنف :تومن تدج همقل 
المواقيت المكانية 
تحديدهاء وحكم تقديم الإحرام عليها أداء وقضاء 


قال: ( وبحرم أهل المدينة والعراق والشام ونحد واليمن من 
ذي الحليفة وذات عرق والجحفة وقرن ويلملم ). 
لما صح أن النبي 82 وقّت لأهل المدينة 145/1] ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفة”". ولأهل نجد قرئاء ولأهل اليمن يلملم» قال: «هن 
َ ع8 20 

لأهلهن ولمن مر عليهن ممن أراد الحج والعمرة) . 
وروي أنه وفَّت لأهل العراق ذات عرق©. 

.١186 /١ «الاختيار»‎ »785 /١ «الفتاوى الخانية»‎ )١( 

(0) ليست في (ب). 

() في (ج): (وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل الشام 
الجحفة). 

(5) تمامه: « ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتيل أهل مكة من مكة ». (صحيح 
البخاري» "/ 784 )١1674(‏ كتاب الحج باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» 
و«صحيح مسلم» 81/8 )١1١81(‏ كتاب الحج باب مواقيت الحج» و«سنن النسائي» 
7 (77075) كتاب الحج باب ميقات أهل اليمن» «مسند الإمام أحمد» 
08/١‏ 

(0) «سئن أبى داود» 65/7" (1794) كتاب المناسك باب فى المواقيت» و«سنن 


وومه ع ووم مم وا مما م ووم و ووو وا عع ووو ووو ووووووووووو. 


النسائي» 779/7 (77*5) كتاب الحج» ميقات أهل العراق» و«سئن الدارقطني» 
باب المواقيت 2775/7 و«السئن الكبرى» للبيهقي 278/0 وهو من رواية أفلح بن 
حميد عن القاسم عن عائشة ويا وكان الإمام أحمد ينككر علئ أفلح هذا الحديث» 
«نصب الراية» 7/ .١7‏ 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب هو الذي حَدّ لهم ذات عرق» 
وهو في «صحيح البخاري» باب ذات عرق لأهل العراق 7/ 1071-789» و«السئن 
الكبرى» للبيهقي 5//ا7. 

أما تحديد هذه المواقيت فذو الحليفة هي: أبعد المواقيت بينها وبين مكة عشر 
مراحل وهي ثمانون فرسخاء وهئ بالكيلوات أربع مائة وثلاثون» وتسمئ وادى 
العقيق» وفيها بئر كانت تسميها العامة بئر علي؛ لظنهم أن عليًا قاتل الجن بها 
وهو كذب, وقد غلب عليها هلذا الأسم» فتعرف الآن بأبيار علي» ولعل هذه التسمية 
من الرافضة الذين يكثرون بالمدينة وما حولها. 

وأما الجحفة فقرية عل طريق المدينة من مكة قرب البحر الأحمر» تبعد عنه عشرة 
كيلوات» كان أسمها مهيعة فجحف السيل بأهلها فسميت بهء وهي الآن خراب» 
وبحرم الناس من رابغ ؛ لأنها قرية قبل حذائها بقليل» وتبعد عن مكة خمس مراحل» 
وهي أربعون فرسحًاء وبالكيلوات مائتان وواحد. 

وأما قرن- بفتح القاف وسكون الراء- فهو قرن المنازل» وهو موضع فيه طرق 
مفترقة» يبعد عن مكة مسيرة يوم وليلة» وهي مرحلتان» وهي ستة عشر فرسححاء 
والكيلوات ثمانون» ويسمى الآن: السيل الكبير. 

وأما يلملم-بفتح الياء- فيعرف بالسعدية» وهو جيل من جبال تهامة يبعد عن مكة 
مرحلتين» وهي ستة عشر فرسحاء وبالكيلوات ثمانون. 

وأما ذات عرق: فمنزل فيه جبل صغير يسمئ عرقًاء ويسمى الآن الضريبة» وهو 
الحد الفاصل بين تهامة ونجدء وتبعد عن مكة مرحلتين» وهي ستة عشر فرسخًاء 
وبالأميال ثمانية وأربعونء» وبالكيلوات ثمانون. 

راجع: «شرح الزركشي عل مختصر الخرقي» بتحقيق الشيخ عبد الله بن جبرين 
*/ /اه-8ه, «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» 75/ ٠١١-949‏ . (أخبار مكة» 
للأزرقي 7/ "٠١‏ «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» .607-6:٠/١‏ 


والفائدة من هذا التأقيت: منع المحرم من تأخير الإحرام عنها"''؛ لأن 
التقديم يجوز عليها بالاتفاق. 

قال: ( ويحوز تقديمه عليها ). 

تقديم الإحرام على المواقيت جائز؛ لقوله تعالئ : 2 وَأَيَمُوًا للج والغبرة 
عد وتفسير الإتمام : أن يحرم بها من دويرة أهله» روي ذلك عن 


عله وابن 0 والتقديم أفضل فى حق من [ج/ه7اب] يملك 
نفسه عن أقتراف محظورات الإحرام؛ لأن الإتمام مفسر به» ولاشتماله 


200000 060 
عليل زيادة المشقة وودور التعظيم ". 


قال: ( ونلزمه في القضاء به من الميقات لا من حيث أحرم 


لو قدم ). 
إذا قضئ حبجًا عليه وكان قد أحرم فيه قبل الميقات يحرم عندنا من 


(1) في (ج): (عليها). 

0) البقرة: 185. 

(9) «مستدرك الحاكم» 27 «السئن الكبرئ» للبيهقي 4 “ وه/ه”. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(5) نسبه إليه صاحب «الهداية» »175/١‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» ١77/7"‏ : غريب» 
وقال ابن حجر في «الدراية» 1//7: لم أجده. 

() «المبسوط» ,.١55/5‏ «الاختيار» /١‏ 185ء «البحر الرائق» 27١9/5‏ «مجمع 
الأنهر» .155/١‏ 

(5) «مختلف الرواية» ص 2١570‏ «الأسرار» للدبوسي ص59١»‏ و«منظومة النسفي» باب 
خلاف الشافعي لوحة 7١١أ.‏ 


4 ل ا 


وقال الشافعي: يحرم من حيث كان إحرامه الأول"'؛ لأن القضاء 


يكن لأا , 


ولنا : أن الإحرام من الميقات يجزئه أداء» فيجزئه قضاء» والتقديم 


ليس بفرض ليجب رعايته في القضاء. 


)00( 
فم 
فرق 


000 
حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام 
لمريد النسك وغيره 
قال: ( ونمنع الآفاقي إذا قصد مكة مطلقا من مجاوزتها غير 
محرم . 
لا يجوز للآفاقي”" إذا أراد مكة أن يتجاوز هذه المواقيت الخمسة 


«المهذب» »١706/١‏ «التنبيه» ص”الاء «الوجيز) /١‏ "لاء «روضة الطالبين» 7/ .١79‏ 
في (ج): (له لأن القضاء يحكي عن الأداء). 

يستخدم الفقهاء هذه الصيغة فينسبون إلى الجمع» وهي خطأ من حيث اللغة؛ لأن 
الجمع ضربان: الأول: أن يكون مسمئ بهء فههذا ينسب إليه عل لفظه مثل : 
أنصاري وكلابي ونحوهماء فدرّجت هذه الجموع مدرج الأسم المفرد. 

الثاني: أن لا يكون مسمئ بهء فإن لم يكن له واحد من لفظه نسبت إلى الجمع 
فتقول: نفري وأناسي نسبة إل نفر وأناس» وإن كان له واحد من لفظه فلا يجوز 
النسبة إلى الجمع بل إلى الواحد فتقول: مسجدي وفرضي وصحفي نسبة إلى 
المساجد والفرائض والصحف؛ لأن الغرض الدلالة على الجنسء وفى الواحد 
دلالة عليه» فأغنى عن الجمع. ْ 

ومن هذا الباب كلمة الآفاق لا تصح النسبة إلئ لفظهاء فيقال أفاقي ؛ لأن لها واحدًا 
من لفظها وهو الأفق» فيجب أن ينسب إليه فيقال: أفقي» وجوز بعضهم أن يقال: 
أْقي» لكن الأول هو القياس» والثاني من شاذ التسب. 

راجع هنذا الموضوع في فصل النسبة من خاتمة «المصباح المنير؛ ص 277١‏ وانظر: 


كاب الحج اسسس-س-سل-ل)))) سبلب بيتسيسينمة 2 


إِلَّا محرمّاء سواء قصد الحج أو العمرة أو التجارة» أو لم يقصد شيئًا”", 
وهلذا معنيل”' قيد الإطلاق. 

والأفاقي: هو كل من كانت المواقيت بينه وبين مكة» وأما المكي فله 
أن يتجاوزها غير محرمء إِلَّا إذا قصد الحج أو العمرة””". 

وقال الشافعي كأثه: الآفاقي”*' كالمكي في ذلك؛ قياسًا عليه» وذكر 
في «شرح الوجيز» تفصيل مذهبه فقال: من قصد مكة لا لنسك له حالان: 
إحداهما: أن لا يكون ممن يتكرر دخولهء بأن دخلها لزيارة أو تجارة 
أو رسالة» وكالمكي إذا دخلها عائدًا من سفرهء هل يلزمه أن يحرم 
بالحج أو بالعمرة؟ فيه طريقان» أصحهما على قولين: 

أحدهما: يلزمه» والثاني: يستحبء والطريق الثاني: (القطع 
بالاستحباب)”. 

الحال الثاني : أن يكون ممن يتكرر دخوله كالحطابين والصيادين 
ونحوهم»ء فإن قلنا في الحالة الأوليل: لا يلزمه [ب/١٠1]‏ فهاهنا أولئ» 
وَإلآ فالمذهت أنه لا بلزمه أيظا”. 


«الصحاح» »١1557/5‏ «لسان العرب» /٠١‏ 0» والمصباح أيضًا ص7. 

,099/١ «تحفة الفقهاء»‎ 2١17/5 «مختصر الطحاوي» ص١5. «المبسوط»‎ )١( 
.751/١ امجمع الأنهر»)‎ 

(؟) ساقطة (ب). 

(9) المصادر السابقة. 

(5) بعدها في و4 و(ج): (كله). 

(5) في (ج): (الاستحباب). 

(7) من «روضة الطالبين مختصر فتح العزيز» ؟/ لالا»ء مع بعض التصرفء وانظر: «فتح 
العزيز شرح الوجيز» 71/8-11/5/1, «الأم») ؟/ 100-185ء (شرح النووي علئ 
صحيح مسلم) 2/18 «المنهاج مع مغنى المحتاج» 2/١‏ . 


“تك 


ولنا: قوله فإثة: ٠لا‏ يتجاوز أحد الميقات إِلّا محرمًا »7'©. والمكي 
حص من هذا؛ لأن المقصود بالإحرام عند الميقات تعظيم مكة التي 
شرفها الله وأوجب تعظيمهاء والمكي باستيطانه لها أو لما حولها جعل 
نفسه تبعًا لهاء فقد عظمهاء بخلاف الآفاقي؛ فإنه لم يوجد منه هذا 
النوع من التعظيم» فلابدَ من الإحرام؛ ليتحقق المقصود من التعظيم. 

ووجه آخر: أن من كان داخل الميقات تكثر حاجته إليل دخول مكة» 
فيلزمه الحرج”"'' بالإحرام كل مرة لدخولهاء فالتحق بأهلها في أنه مباح لهم 
الخروج والدخول إليها بغير إحرام» بخلاف ما إذا قصدوا النسك؛ لأنه 
يتحقق أحيانا فلم يلزمه الحرج”". 

قال: ( فإن جاوز نلزمه بدم. وإن دخلها فحجة أو عمرة). 

الخلاف في هذه المسألة مرتب علئ سابقتهاء فحيث كان له المجاوزة 
عند الشافعي لم يلزمه شيء بهاء وإنما يلزمه عنده لو أحرم بعد المجاوزة, 
بخلاف ما لو ترك الإحرام من أصله”'. 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» باب من قال: لا يجاوز أحد الوقت إِلّا محرم 4/ 07» وعزاه 
الزيلعي أيضًا إلى «معجم الطبراني». 
وأخرجه الشافعي في «الأم» ١9١7‏ بسند صحيح عن ابن عباس لكنه موقوف. 
راجع : «نصب الراية» "/ »١8‏ «الدراية» لابن حجر ”7/7 5-ل. 

(0) في (ج): (الخروج). 

إفرفق في (ج): (الحج). 

(5) بل مذهب الشافعي: أن من جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم عَنّ له بعد ذلك أن 
يحرم فإنه يحرم من موضعه الذئ هو فيه» وليس عليه شيء» وإن كان الأفضل أن 
يرجع إلى الميقات. 
«التنبيه» ص الاء «الوجيز) 258/١‏ ااشرح صحيح مسلم» للنووي ه«روضة 
الطالبين» 278/7 أما ما ذكره المؤلف فقول لأحد أصحابهم مفرع على القول 


مس تاي ال سبل 05# 


وعندنا: (لما لم”'' يكن له ذلك يلزمه دم جبرًا لجناية المجاوزة» ثم 
إذا دخل مكة يلزمه أحد النسكين”". 

وعنده: لا يلزمه شيء إذا كان قد" أدئ فرضه؛ لعدم إيجاب الله 
تعال وإيجابه علل نفسه بالنذرء» وعدم الشروع. 

وعندنا: دخولها موجب لأحد النسكين؛ لعموم ما روينا من قبل» 
وتعظيما لهذِه البقعة الشريفة”*". 


قال: ( وألزمنا القارن بعد المجاوزة به لا بدمين ). 


إذا تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم مفردًا بالحج أو قرن بينه 
وبين العمرة [ج/ 335أ] فعليه دم وا 

وقال زفر كذه: على القارن دمان"“2؛ لأن القارن يلزمه دمان أين 
ما”" لزم المفرد بجنايته دمء وهاذه جناية فيلزمه دمان كسائر الجنايات. 


بوجوب الإحرام علئ من لم يرد النسك (وهو أحد قولي الشافعي كما مرّ في المسألة 
السابقة. 
قال النووي في «الروضة» 8/7: قال ابن كج تفريعًا علئ قول الوجوب: إنه إذا 
أنتهئ إلى الميقات علئ قصد دخول مكة لزمه أن يحرم من الميقات» فلو أحرم بعد 
مجاوزته فعليه دم» بخلاف ما لو ترك الإحرام من أصله. 

)١(‏ في (ج): (إن أم). 

(0) «المبسوط» 5/ 2١١-١١٠‏ «تحفة الفقهاء» 25٠7-5٠6١ /١‏ «بدائع الصنائع» 
؟/ 6”٠ء‏ «الفتاوى الخانية» ١/لا74.‏ 

(9) ساقطة من (ج). (5) ليست في (ب) و(ج). 

(5) «المبسوط» .١7,/١/5‏ «الهداية» ,١75/١‏ «الأسرار» ص155١ء‏ «الكنز مع تبيبن 
الحقائق» 7/ الا «مجمع الأنهر» .7"07/١‏ 

(5) المصادر السابقة. 

90؟) ساقطة من (ج). 


هم ب 


ولنا: أن جناية القارن إنما يلزم بها دمان لكونها جنايتين حكمًا حيث 
كانت واقعة علئ إحرامي”' الحج والعمرة» وهاهنا لم يوجد منه إِلّا جناية 
مجاوزة الميقات» وهى واحدة حقيقة وحكماء فلزمه دم واحد. 


هت ت اهدق وجو همك 


جكم من عاد إلى الميقات بعد تجاوزه 
غير محرم فأحرم منه 
قال: ( ولو عاد بعد إحرامه بحجة أو عمرة ملبيًا -وهي مع 
العود شرط- أو عاد فأحرم منه أو عاد بعد إحرامه 
قاضيًا /5هب] من عامه أسقطناه ). 
إذا جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بحجة أو عمرة وعاد إلى 
الميقات ملبيًاء سقط عنه ما لزم من الدم بالمجاوزة غير محرم» وقال 
زفر: لا يسقط. 
وأقحم ههنا مسألة مختلفة بين أبي حنيفة وصاحبيهء وهي أنه إذا جاوز 
الميقات غير محرم ثم أحرم وعاد إلى الميقات غير ملبٍّء قال أبو حنيفة 
ضيه : لا يسقط عنه الدم إلا أن يعود ملكا ومؤقالا موقط فين العوة؟ 
لأ سق السيقات أن لا يعتفاء ل ملبيّاء ألا ترئ أنه لو أحرم قبله 
فجاوز محرمًا غير ملبٌ لم يلزمه شيء؟ 
وله: أن حقه المجاوزة"”' محرمًا ملبيًا فلا يتأدئ حقه بالعود إليه 
إِلَّا بهماء وإذا أحرم قبله فقد قضئ حقه بتعظيمه بالإحرام والتلبية قبل 


)١(‏ في (ج): (إحرامين). 
(0) في (ب): (في المجاوزة)» وفي (ج): (في حق المجاوزة). 


سس تاب ني بيب ب بيب يبي 0777# 


الوصول إليه”"". 

والمسألة الثانية: إذا عاد إلى الميقات وأحرم منه'"' سقط عندنا 
بإحرامه منه. وقال زفر: لا يسقط في الوجهين”". 

والمسألة الثالثة: إذا تجاوز الميقات ثم أحرم ثم أفسده ثم عاد إلى 
الميقات من عامه ذلك يقضي حجه سقط عنه الدم. 

وقال زفر: لا يسقط عنه أيضا””'' له: أنه بالعود لا ترتفع جناية 
المجاوزة؛ لأن الواجب عليه إنشاء تلبية واجبة عند الميقات» ووجوب 
التلبية عند الإحرام لا بعدهء فلم يكن متداركًا لما فاته؛ لأن ما أتئ به 
غير واجب عند الميقات؛ كما لو أفاض قبل الغروب من عرفة ثم عاد 
بعد العُرُوب إليهاء وكما لو عاد على الميقات بعد الشروع» وإذا لزم 
الدم بالجناية لا يسقطء كالدم الواجب بارتكاب محظور الإحرام. 


)١(‏ فملخص المسألتين : أن من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم ثم عاد إليه» ففيه ثلاثة 
أقوال لهم : 
الأول: قول أبي حنيفة: إنه لبئ من الميقات بعد عوده سقط عنه الدم» وإن لم يلب 
لا يسقط. 
الثاني : قول أبي يوسف ومحمد: إن الدم سقط بنفس العود» لبئ أو لم يلب. 
الثالث: قول زفر: إن الدم لزمه فلا يسقط مطلمًا. 
«مختصر الطحاوي» ص57.» «المبسوط» .11١/5‏ «بدائع الصنائع» ؟/ 2١56‏ 
«الاختيار») .185/١‏ 

(؟) في (ج): (عنه). 

(7) «تحفة الفقهاء» .1١1١/١‏ «بدائع الصنائع» 7/ ١156‏ «الهداية» ١//ا/ا١.‏ والفرق بين 
هذه المسألة والتي قبلها أنه عاد هنا قبل أن يحرم» وهناك أحرم بعد المجاوزة وعاد 
محرمًا. 

(5) «الجامع الصغير» ص58١»2‏ «مجمع الأنهر؛ 03٠ /١‏ «بدائع الصنائع» 2150/١‏ 
«الهداية» ١/لالا١.‏ 


4 


وله أنه بالعود تدارك ما ترك" في وقتهء حيث لم يشرع في الأفعال 
بعد فسقط عنه الدم» ولا كذلك العود إلئ عرفة بعد الغُرُوبِ؛ حيث لم 
يتدارك الفائت”"' في وقته» حت لو عاد [ب/١١٠ب]‏ قبل الغرُوب سقط عنه 
الدم للتدارك في الوقت عند بعضهمء وقال آخرون: لا يسقط؛ لأنه لم 
يتدارك (أصلًا؛ لأن الأستدامة)”" شرطء وبالعود ملبيًا حصل التدارك 
مطلمًا عند أبي حنيفة ويه» وبنفس العود عندهماء وكذا بعوده في 
القضاء وبإحرامه من الميقات؛ لأنه يصير قاضيًا لحق الميقات بالعود 
إليه» فيترفع ذلك النقص بهذا الكمال. 

ونظيره من سها في صلاته فقطعها [ج/١اب]‏ ثم أعادها فلا سهو عليه”“. 

قال: ( ولا يسقط بعد الشروع في الطواف ). 

إذا جاوز الميقات فلزمه الدم» ثم أحرم ودخل مكة وشرع في الطواف 
لم يسقط الدم بعد ذلك؛ لأنه لا يمكنه التدارك بعد الشروع في أفعال 
الحجء فتقررت الجناية ولزم موجبها”". 


() ليست في (ج). 

(؟) في (ج): (الثابت). 

() في (ج): (لأن الأستلزامة). 

(4) ليست في (ب) و(ج). 

(0) حتل ولو عاد إلى الميقات وجدد التلبية منه فإنه لاا يسقط عنه الدم. 
«تحفة الفقهاء4ه .”«*”/١‏ «الفتاوى الخانية» ١//ا7481.‏ «الهداية» ١/لالاا,‏ 
«الاختيار» .1857/١‏ 


سس تاي ال بل ب ب يي 07# 


قال: ( ولو عاد بعد دخول مكة فأحرم بالفرض من عامه 
أسقطنا ما لزمه بالمجاوزة مطلقًا ). 


الآفاقي إذا جاوز الميقات غير محرم فلزمه دم» ثم دخل مكة فلزمته 
حجة أو عمرة» فلو أحرم بإحداهما ولم يعد إلى الميقات صح والدم 
باق» وكذا لو أقام بمكة حت أقبلت سنة أخرئ» فأحرم بإحداهما قاضيًا 
الثانية حجة الإسلام. 

ولو أدى الفرض في العام الأول ولم يعد إلى الميقات سقط عنه ما لزمه 
من أحد النسكين» خلافا لزفر» وبقي الدم وفاقا. 

5 ُ +. 401( + 

ما لزمه بالمجاوزة مطلمًا -يعني: الدم وأحد النسكين- وقال زفر: 
لا يسقط عنه شىء من ذلك”". 

وقد أشار”" في المتن بلفظة العود إلئ وقوع المجاوزة بغير إحرام 
7ه (يبعد دخول مكة)» اين أنه لم يحرم قبل دخولهاء وبقوله : 
(فأحرم بالفرض). 
)١(‏ ساقط من (ج). 
(؟) المسألة بهذا التفصيل في: «تحفة الفقهاء» 2508-5٠05 /١‏ «بدائع الصنائع» 

7 155-16., «مختلف الرواية؛ ص1747. «مجمع الأنهر» /١‏ 07". 

وراجع أيضًا: «الجامع الصغير» ص151١.»‏ «الفتاوى الخانية» »7581//١‏ «الهداية» 

الا .١‏ 
زفر4 في (ج): (إليه). 
(4:) في (ج): (2ذ). 
(5») في (ب): «أي) 


4 ل ل 


إلى أنه لم يحرم بما لزمه ولا بالقضاءء وبقوله (من عامه). 

إل أنه لم يؤخر إلى السنة القابلة؛ إيضاحًا للمسائل السابقة» وتنبيهًا 
عليها. 

له: (أن ما لزم)”"© بالمجاوزة ودخول مكة ثابت في ذمته؛ لأنه باشر 
بدخول مكة سبب الوجوب فينزل منزلة التزامه الإحرام بالنذرء فيلزم 
حجة أو عمرة» وصار ذلك ديئًا في ذمته» فأداء الفرض لا ينوب عنه. 
وصار كما إذا تحولت السنة. 1 

ولنا: 6155/1 أنه تلافى المتروك؛ لأنه حين أنتهىا إلى الميقات كان 
حقه في إحرام يؤدي أفعاله في تلك السنة., لا في سنة أخرئ؛ لأن 
الإحرام من الشروط”" في الأبتداء وله حكم الأركان في الأنتهاء 
ألا ترئ أن من فاته الحج ليس له أن يستديم الإحرام إلئ عام قابل 
ليؤدئ به الحج فيه؟ ولو كان من الشروط أنتهاءً لكان كالطهارة في حق ‏ 
الصلاة» وفساد الصلاة لا يبطل الطهارة» فإذا رجع إلى الميقات في 
تلك السنة وأحرم فقد أت بما عليهء» بخلاف السنة الأخرئ» وبخلاف 
المنذور؛ فإنه صار ديئًا في الذمة. 


5+ وتو فق ود همل 


للق في (أ): (ما لزم). وفي (ج): (أن ما وجب). 
(كاره)» (العروط): 


سحتب لس لبإ ب يإ إ "0# 


حكم من أهل بحجتين أو عمرتين 
ثم أحصر قبل الشروع 
قال: ( ولو أهل بحجتين ألزمه بحجة» وهما بهماء لكن رفض 
هذه عند الشروع في الأخرى فيتحلل لو أحصر قبله 
بدمين» ويحكم به للحال» فيتحلل بدم). 
إذا أهل بحجتين معًا'''» أو عمرتين أو بحجة ثم حجة» أو بعمرة ثم 
عمرة قال أبو حنيفة وأبو يوسف «#ا: يصح ويلزمه ذلك0©, 
وقال محمد ك: لا يلزمه إِلَّا حجة واحدة”"؛ لأن الإهلال الشروع 
في الأداءء وأداؤهما معًا غير ممكن» وترتيب أحدهما على الآخر غير 
مشروع» والشيء يجعل فائتا لفوات مقصوده. إِلّا أنه لما لم يجب 
التعيين صار محرمًا بحجة من الحجتين» فيلزمه بإهلاله حجة واحدة. 
وقالا: الإهلال إيجاب أفْعَال علئ نفسه وتحريم أفعال» والتزامها 
مجموعة [+/10] صحيح.ء إِلَّا أن الأداء يقع في الأوقات علئْ حسب 
المشروعية» ولا ينافي ذلك اللزوم. 
ثم أختلف أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله» فقال الإمام: لا يرفض 


)١(‏ أي: أحرم بهماء وأصل الإهلال رفع الصوتء. يقال: أهل المحرم بالحج إذا لبئ 
ورفع صوتهء ومنه أستهلال الصبي وهو تصويته عند ولادته. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» .77١/0‏ «المصباح المنير؛ ص55 550-17. 

(؟) «بدائع الصنائع» "/ 70 «مختلف الرواية» ص775١.,‏ «الفتاوى الخانية» /١‏ 
*”, «تبيين الحقائق) ”/ 8/. 

إفية المصادر السابقة وهذا هو رأي الشافعي ورواه البيهقي عن عطاء كه راجع: ' معرفة 
السنئن والآثار» /ا/ 941". 


4د 


أن الحجتين إل عند الشروع في أداء الأخرئ. [ب/١١3أ]‏ ويلزمه دم 
لارتفاضهاء ويقضيها من قابل0". 

وقال أبو يوسف: يصير رافضًا للأخرئ عقيب الإهلال بهما قبل 
الشروع في الأداء”". 

وفائدة هنذا الخلاف تظهر فيما إذا أحصر قبل الشروع في الأداء: 
يتحلل عند أبي حنيفة ذه بهديين» وكذا لو جنئ على الإحرام» وعند 
أبي يوسف بهدئ واحدء ولو أحصر بعد الشروع أو جنئ لزم دم واحد 
إخياغا”. 

له: أن الحكم ببقاء الإحرام لأجل الأداء» وأداؤهما معًا متعذرء فتعذر 
الحكم ببقاء الإحرام» وكان كالحالف على مس السماء فإنه يحنث عقيب 
الفراغ من اليمين (للتعذر العادي)”*'. 

ولأبي حنيفة دنه : أن الإهلال بهما قد صحء وتعذر الأداء ليس لعدم 
المشروعية؛ فإن الوقت إذا لم يتعين لأداء فرضه فيه لم يمنع شرعيته فيه 
شرعية غيره من جنسه فيه» فلم تكن شرعية الحج الفرض في هذا الوقت 
مانعًا عن التزام حجة أخرئ في ههلذا الوقت» وإنما التعذر باعتبار أن 
الأشتغال بأداء أحدهما يمنع من الأشتغال بأداء الأخرئء وإذا كان 
التعذر لهذا المعنئئ دون المشروعية لم يمتنع العقد على الأداء 


21١17٠١ /٠” «المبسوط» 1854/54. «مختلف الرواية؛ ص2179 «بدائع الصنائع"‎ )١( 
اتبيين الحقائق» ؟7/ هل.‎ 

(؟) المصادر السابقة. 

(9©) المصادر السابقة. 

(5) في (ب): (الحالي)؛ وفي (ج): (لتعذر العادي). 


سس متب لو سب يي يحي# 077 


بسبب"' العجز عنه» ألا ترئ أن المشرقي لو أحرم بالحج ليلة عرفة صح 
إحرامه ولم يكن عجزه عن الأداء مانعًا عن الأتعقاد لكونه مشروعًا في 
نفسه؟ فكذا هذا. 


ميقات من هو داخل الموافيت 
قال: ( ويحرم من هو داخل الميقات من الحل» ومن بمكة 
للعمرة من الحل» وللحج من الحرم ). 

إذا كان مقامه داخل الميقات فوقته أن يحرم من الحل» وهو المكان 
الذي بين المواقيت وبين الحرم؛ لأن له أن يحرم من دويرة أهلهء 
وما وراء الميقات إلى الحرم مكان واحد. 

والمكي إذا أراد الحج أحرم من الحرم» وإذا أراد العمرة أحرم من 
الحل”"': والأفضل أن يحرم من التنعيم”"؛ لأنه عله أمر أصحابه أن 
يحرموا بالحج من جوف مكة”*' وأمر أخا عائشة أن يحرم بها من التنعيم 


)١(‏ فى (ج): (بحسب). 

إفة «الكتاب» 8/١‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ ٠:٠5-١٠٠50ء‏ (الهداية» »٠١7 5/١‏ «الاختيار» 
١/ل/اما.‏ 

() التنعيم: بين مر وسّرف» بينه وبين مكة فرسخان. سمي بذلك لأن الجبل الذي عن 
يمينه يقال له: نُعيم والذي عن يساره يقال له: ناعم» والوادي: نعمان» «معجم 
ما أستعجم من أسماء البلاد والمواضع» ١/١؟5.‏ 

(:) فَعَن جابر بن عبد الله وَكْها قال: أمرنا النبي كك لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلئ 
منول» قال : فأهللنا من الأبطح. «صحيح مسلم» )١11١5( 151١/8‏ كتاب الحج باب 
بيان وجوه الإحرامء «مسند الإمام أحمد) ١8/7‏ «السنن الكبرئ» للبيهقي 
"3١0‏ وراجع «نصب الراية») 7/7 .١7‏ 


ل د 


لما أرادت العمرة'''. والتنعيم في الحل» ولأن عرفة -وبها أداء الحج- في 
الحل» فيكون الإحرام من الحرم ليتحقق السفر من الحرم إلى الحل» وأداء 
العمرة في الحرم فيكون الإحرام لها من الحل ليكون السفر من الحل إلى 
الحرم. 

وإنما قلنا: إن التنعيم أفضل لورود الأثر به. 


5 25 يمك 523 همك 


)000 وذلك بعد الفراغ من الحج في حديثها الطويل المشهور وهو في : «صحيح البخاري» 
كتاب العمرة باب عمرة التنعيم 6057/7 2)١980(‏ و«صحيح مسلم» ١75/8‏ 
(0 كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام» و«سنن النسائي» ؟/ 750 (077860) 
كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي» «سنن ابن ماجه» 
)"٠٠١(١ 8/7‏ كتاب المناسك باب العمرة من التنعيم. 


عبس لبط للاببج0 400 


ْ م دلق 
فصل في الإحرام 
سنن الإحرام 
قال: ( وإذا أراد الإحرام توضأ ولو أغتسل كان أفضل )'". 
لما روي أنه م أغتسل لإحرامه”"'» وهذا الغسل لتحصيل النظافة» 


حت تؤمر به العا 7ن لم ينب مناب الفرض. 


(0 


00 


قرف 


2 


(0) 


يقال في اللغة: أحرّم الرجل إحرامًا إذا دخل في حرمة لا تهتك» كما يقال: أشتئ إذا 


دخل فى الشتاء. 

وكترها- 22 الذخيولودق النينكه وعاعرة اتنجابة. ولتزوطة نه يقر بعليدا عا كان 
حلالا له من قبل» والأصل في التحريم المنع؛ فكأنٌ المحرم بدخوله في النسك يمنع 
نفسه من محظورات الإحرام بعد أن كانت له حلالا. 

«المطلع» ص157. «النهاية في غريب الحديث والأثر»؛ /١‏ ”الال «الصحاح» 
6 » السان العرب» .١175-١177/١7‏ 

«مختصر الطحاوي» ص 57» «الكتاب» »18٠ /١‏ «الكنز مع البحر الرائق» ؟/ 237١‏ 
المجمع الأنهر» .771//١‏ 

«سئن الترمذي» كتاب الحج باب ما جاء في الأغتسال عند الإحرام /٠‏ /0517 (2)411 
و«صحيح ابن خزيمة» باب أستحباب الأغتسال للإحرام ١7١/5‏ (10940)» و«سنئن 
الدارقطني» 7/ »771-177١‏ «السئن الكبرئ» للبيهقي 7/8. قال الترمذي: هذا 
عدبت خسن غريي. 

وراجع الكلام عنه في «نصب الراية» .١0//7‏ 

وقد أمر النبي كَل أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة أن 
تغتسل وتهل» وكذلك أمر عائشة لما حاضت أن تغتسل للإهلال بالحج. 

«صحيح مسلم» كتاب الحج باب حجة النبي كَل 4/ 17٠١‏ (2)1514 وباب بيان 
وجوه الإحرام .)171١7( ١58/4‏ 

في (ج): (وإنما). 


ل 


0 
َس 


ولههذا جاز الوضوء وقام مقامه كغسل الجمعة, إلا أن الغسل 
هو الأفضل؛ لأن المعنى الذي شرع لأجله فيه أتمء ولفعله 82. 

قال: ( ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارًا ورداءء ويجزئ 

ثوب ساتر للعورة ). 

أما الكوباث فلاته: ع أتزو واركدئ برداء عند إخرايه”'ع' والقورب 
الواحد يجزئ؛ لحصول المقصود [ج/7٠ب]‏ وهو ستر العورة» والأول 
لدفع الحر والبرد. 

والجديد والغسيل سواء؛ لأن المقصود طهارتهماء والجديد أفضل؛ 
لأنه أقرب إلى الطهارة”". [1/ >9ب] والمسألة الأخيرة من الزوائد. 

قال: ( وتطيب إن وجد وكرهه بما تبقئ عينه ). 

لماعي اك جد ضع وراب تن دوعر “5ع لك دن بكره 
أن يتطيب بطيب يبقى على المحرم بعد إحرامه”*'» وهو قول قول مالك””'. 
)١(‏ «صحيح البخاري» كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر 

/ ه٠5‏ (10565» «معرفة السنن والآثار» للبيهقي .١١8/1‏ 


وأخرج الإمام أحمد في «المسند» 77/7 عن ابن عمر أن رسول الله كل قال: 
« وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» الحديث. راجع: «تلخيص الحبير) 


ففضفة 
(؟) «الهداية» .171//١‏ «الاختيار» »188-1١41/ /١‏ «الكنز مع البحر الرائق» ؟/ 15٠‏ 
شر 0 مجمع الأنهر) ١/70ت-3,.‏ 


إفرة 5-0-6 حديث عائشة في ذلك قريمًا. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص55. «الهداية» /١‏ 21737 «الاختيار» »188/١‏ «اللباب في 
الجمع بين السنة والكتاب» .)55٠( 579/١‏ 

(5) مذهب مالك كراهة التطيب بما تبقئ رائحته؛ قال في «المدونة» /١‏ 7598) وأما كل 
شيء يبقئ ريحه فلا يعجبني. 


سه كتاب الوح سس 0 © 


والشافعي”''؛ لأنه ممنوع من التطيب بعد الإحرام» وبقاء عين التطيب بعد 
الإحرام كالتظيب به؛ إِذْ المقصود هو الأنتفاع به وأنه حاصل. 


ولنا: حديث عائشة وَكيًا : كنت أطيت رسول الله لإحرامه حين أحرمء 


ولإحلاله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت ولقد رأيت وبيص "" الطيب في 
مفارقه”" نَل بعد إحرامه يثلاثك7؟ 


ولأنه متصل بما قبله فكان كالتابع منه» والممنوع”'' منه إنما هو التطيب 


[ب/١1اب]‏ أبتداء. 


وقال فى القوانين الفقهية ص88: ولا يتطيب قبل الغسل ولا بعده بما تبقئ رائحته. 


000 


000 


قرف 


فق 


ليق 


وانظر: «بداية المجتهد» /١‏ 25387 «الكافي» ص907١.‏ 

بل مذهب الشافعي كمذهب أبي حنيفة : جواز التطيب بما يبقل أثره وَحِرْمُه بعد 

الإحرام وما لا يبقئ بدون تفريق؛ أستدلالا بحديث عائشة وَيّنَا وغيره. 

«الأم» 2150/7 «معرفة السئن والآثار» 2٠١9/7‏ وما بعدهاء «الوجيز» /١‏ ٠لاء‏ 

«فتح العزيز» /1/ 554». «روضة الطالبين» ؟/ .7١‏ 

في (ب) و(ج: (وميض). وما أثبته هو لفظ الحديث. 

والوبيص : هو البريق واللمعان» ويقال: وبص وبيصّاء والفاعل وابص ووابصة» وبه 
'طلبة الطلبة؛ ص55» «المصباح المنير؛ ص47 7. 

جمع مفرق» وهو موضع فرق شعر الرأس» ويجوز فيه فتح الراء وكسرها. 

«المصباح المنير) ص79١‏ » «مختار الصحاح» ص ٠‏ «6» «طلبة الطلبة») 55". 

«صحيح البخاري» 7945/7 (16178- 16174) كتاب الحج باب الطيب للمحرم عند 

الإحرام. 0 مسلم» 8/ )١1١1894( ٠٠١‏ كتاب الحج باب الطيب بالمحرم عند 

الإحرام. و«اسئن أ داود؛ كتاب المناسك باب الطيب عند الأحرام 508/7 

(1144) و(747١).‏ و«سنئن النسائي» 78/7 (140”) كتاب المناسك باب إباحة 

الطيب عند الإحرام» وباب موضع الطيب. 

ولم يذكر لفظ الثلاث إِلَا النسائي 54٠/7‏ (075487. وابن حبان «الإحسان في 

تقريب صحيح ابن حبان» 9/ 85 (077/54. 

في 4 و(ج): (والمتنوع). 


46 د 


والفقه ففى إطلاق ذلك له: أنه لما حرم عليه في الإحرام الطيب كان 
بقاء ذلك رافعًا لأذى النفل فيه علئ مثال السحور لدفع أذى الصوم؛ 
مرحمة من الله وفضلا. 


قال: ( وصلئ ركعتين وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي 


وتقبله منى )0". 


لما روئ جابر أنه نل صلئ بذي الحليفة ركعتين وقال: «اللهم إني 
أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ”" ولأن سؤال التيسير مطابق لحال 
الحاج؛ فإنه يؤدئ في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة» ولا يعرئ ذلك عن 
المشقة» فيسأل التيسيرء وهذا بخلاف الصلاة؛ لأن أداءها في مكان 
واحدء ومدة أدائها قصيرة» فكانت ميسرة في العادة. 


قال: ( وإن نواه أجزأه . 
أي : من غير أن يتلفظ بذلك؛ لأن النية فرض”" في الحج ولا أعتبار 


)١(‏ «الكتاب» »18١/١‏ «الفتاوى الخانية») /١‏ 7865ء «الهداية» .١٠71//١‏ «الاختيار» 
88/١‏ . 

4 لم أجده بهذِه الصيغة في حديث جابر ولا غيره» والذي جاء في حديث جابر أنه وَل 
صل في المسجد ثم ركب القصواءء حتئ إذا أستوت به ناقته على البيداء... فأهل 
بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ... الحديث. 
«صحيح مسلم» )١718( ١7١/8‏ باب حجة النبي كَل ولم يذكر عددًا ولا إهلالا 
بنسك معين» وأخرج مسلم أيضا 89/8 )١١185(‏ في باب التلبية» عن ابن عمر وَكْا 
قال: كان رسول الله يَكثِ يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا أستوت به الناقة قائمة عند 
مسجد ذى الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات» يعني : لبيك الهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك... راجع : «نصب الراية» "ا/ ١٠1-١71ء»‏ «الدراية» ؟/8. 

9) في (أ): (فرضه). 


سحتب لصح ايبايغ 7 


باللسان كما قلنا في نية الصلاة» إِلّا أن ذكره باللسان حسن؛ ليطابق اللسان 
الضميرء ولما رويناء ولأن هنذا الوقت لما أحتمل أنواعًا من العبادات 
وللا' يشي عفنا عن عضي إلا بالنية فكاته فيضا والقياسن أن لا ينادئ 
الحج إِلّا بنية معينة كالصلاة» ولكن الأستحسان أن يتأدئ بمطلق النية 
بدلالة العرف» وجعل الإطلاق فيه تعييئًا"'' كالصوم في رمضانء؛ إِذْ 
الظاهر من" حال الإنسان أن لا يتحمل المشاق ليؤدي نفل الحج وعليه 
فرضهء فتعين الإطلاق بدلالة الحال» فإذا أحرم بالحج ولا ينوي فريضة 
ولا تطوعًا وعليه حجة الإسلام فالإحرام واقع لها”". 


هق ت هك ت همل 
و 


صفغة التلبية 
قال: ( ثم يلبي عقبهما: لبيك اللهم لبيك لبيك”* لا شريك 
لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك لبيك ). 
فإذا فرغ من الركعتين أعقبهما بالتلبية» وصورتها ما ذكر في المتن. 
والمختار في (إن الحمد والنعمة) كسر الهمزة وجعله كلام مبتدءًا» 
لا فتحهاء فإنه دلالة التعليل» أي: لأن الحمد لك. كما تقول: زرتك 
أن الفضل لك. أي: (لأن الفضل لك)"» وإذا كانت التلبية لا للتعليل 


)١(‏ في (ج): (متعيئًا). 

) ليست في (أ). 

() راجع «الاختيار» ١/188ء‏ «البحر الرائق» 7١/7‏ «مجمع الأنهر» .7717/١‏ 
(4) في (ج): (لبيك) واحدة سقوط إحداهما. 

(ه) في (ج): (زرتك أن القصد لك). 


عرب ]77خ ب +77 


وإثبات الحمد مطلقًا ابتداء كان أولين من جغل الكلمة كلمة واحدة"". 
وهلذه الألفاظ منقولة باتفاق الروايات» فلذلك لا ينقص منها شيء*") 
والأفضل أن يؤتئ 1+/178] بها عقيب الصلاة» وإن”" أهل بعدما أستوى 
ل وال ا 040 
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: صل رسول الله كَكِْةِ ركعتين وأهل 
بالحج فرآه قوم» ثم أستوئ على راحلته فأهل» ثم أرتفع على البيداء فأهل» 
وأيم الله لقد أوجبه في ل 


قال: ( وتحوز الزيادة ). 


وفئ المنظومة أنه لآ تجوز الزيادة عند الشافعى”"' + وإنما تركت 


)١(‏ «الفتاوى الخانية» 2586/١‏ «الهداية» ١/لا١ا.‏ «الاختيار»ه ١/288كء‏ «(البحر 
الراتئق» 7/ 7197. 

(؟) قاله في «الهداية» ١//ا17»‏ وفيه نظرء إِذْ ليس كل ما نقله منقولا باتفاق الرواة» ففي 
«صحيح البخاري» عن عائشة ويا قالت: إني لأعلم كيف كان النبي يَلْهِ يلبي : لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك «صحيح البخاري» 
ا/اهء )١1060(‏ كتاب الحج باب التلبية » وكذا في حديث عبد الله بن مسعود 
وهو في «سنن النسائي» كتاب الحج باب كيف التلبية ”/ 0 (7"17/7). لكن 
المشهور الثابت في أحاديث كثيرة هو الصيغة التي ذكرها. 
راجع : «معرفة السنن والآثار» لا/ 15» «نصب الراية» كرف 

(فر4 في (أ): وكذا. (8) ليست في (ج). 

(0) «سنئن أبي داود» 1/7/7 (1711) كتاب المناسك باب في وقت الإحرام؛ «مسند 
الإمام أحمد» ,»757٠ /١‏ «مستدرك الحاكم» »50١/١‏ «السئن الكبرئ» للبيهقي 0/ ل/ا. 
وفيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري» وهو ضعيف. «نصب الراية» 7/ 77» «الدراية 
لابن حجرا 9/7. 

(5) بل فيها أنه تكره الزيادة عنده» حيث قال في باب فتاوى الشافعي لوحة رقم 5١١اب:‏ 
ثم يصير محرمًّابنيته| ‏ ويكرهالمزيد في تلبيته 


سحتب لي بإ إ-إإ ب ييخ 07 


الخلاف لأن المذهب أنه يستحب أن لا يزيد علئ تلبية رسول الله كله بل 
يكررهاء هكذا ذكر شارح «الوجيز)”". 

واستحباب عدم الزيادة لا ينفي جوازهاء فلم يستقم نضُب الخلاف في 
الجواز» فتركته. 

وفي «شرح المنظومة»: أن الربيع روئ عن الشافعي عدم الجوازء 
وروى المزني الجواز. 

وجه الرواية الأولى: الأعتبار بالأذان والتشهدء والجامع أنه ذكر 
منظوم فلا يزاد في التلبية'"' كما لا يزاد في الأذان والتشهد. 

ولنا: أن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبا هريرة وهم زادوا في 
التلبية» وهم المقتدى بهم ولأن المقصود هو الثناء علىل الله بما هو أهله. 
والإذعان له بالعبودية» فلا يمنع من الزيادة» بخلاف الأذان؛ لكونه علمًا 
علئ وقت الصلاة» فلا يعتبر المعنئ مع العلمية» وبخلاف التشهد؛ لأن 
القعدة الأوليل مقدرة به»ء فلو زيد به عليه زاد مقدار القعدة» وأنه غير 
جائزء ألا ترئ أنه يلزمه سجود السهو بتأخير القيام مقدار قوله”": اللهم 
ضر هل محين: 


)١(‏ يعني الرافعي في «فتح العزيز» /ا/ "771. وقال الشافعي في «الأم» 7/ 17١‏ : ولا يضيق 
علئ أحد في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره من تعظيم الله تعال ودعائه مع التلبية» غير 
أن الأختيار عندي أن يفرد ما روئ عن النبي يَكلِ من التلبية. وانظر: «معرفة السنن 
والآثار» /ا/ ه"17١1*5-1.,‏ «المهذب» »7١1//١‏ «روضة الطالبين» "/ 5/,. 

(؟) راجع: «نصب الراية» ”/ 85 730-17» «معرفة السئن والآثار» لا/ 2175-١175‏ «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري» ”/ .5٠١‏ 

[فة ليست في (أ). 

(5) في (ج): (صلي). 


هم 5 ب ل 


اشتراط التلبية مع النية لانعقاد الإحرام 
قال: ( فإذا نوئ ولبئ فقد أحرمء ولا نكتفئ بالنية ). 
إذا أقتصر على النية ولم يلب أنعقد إحرامه عند الشافعي» وقد روى 
أبو عبد الله البصري عنه: أنه لا ينعقد إِلّا بالتلبية والنية”'2 140/3] كمذهبنا”". 
وجه الأولل: أنه عبادة [ب/١11]‏ لا يجب في آخرها ذكر فلا يجب في 
أولها كالصوم. 
ولنا : أن الإحرام عقد علئ أداء هذه العبادة» فاشترط فيه الذكر كتحريمة 
الصلاة» ولا يشترط عندنا إِلّا الذكر المقصود به التعظيم» فارسيا كان 
أوغزيئاة ولا تعن العلبية» (والفرق علرن متعين""أريهه)”" ويه الفدلدة 


)١(‏ قال النووي في «الروضة» 08/7: فلو نوئ ولم يلب أنعقد إحرامه على الصحيح 
الذي قاله الجمهورء وقال أبو علي بن خيران وابن أبي هريرة وأبو عبد الله الزبيري: 
لا ينعقد إِلّا بالتلبية» وحكى الشيخ أبو محمد وغيره قولا للشافعي 15 عليه: أنه 
لا ينعقد إِلَّا بالتلبية» لكن يقوم مقامها سوق الهدي وتقليده والتوجه معه. 
وانظر: «المهذب» ,.3١0/١‏ «فتح العزيز؛ /ا/ .35١7‏ «المجموع» .75١5/1‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» 7/ 11ء «الفتاوى الخانية» /١‏ 7586» «الهداية» 21١1/8/١‏ لمجمع 
الأنهر» .7"58/١‏ 

() يعني أبا يوسف ومحمدًا رحمهما الله تعالئ: وذلك أن أبا يوسف قال في تكبير 
الإحرام للصلاة: إنه لا يجوز إِلّا بلفظ التكبير المعرف أو المنكر فقطء ولا يجوز 
بغيره من ألفاظ التعظيم خلافا لهما وأن محمدًا قال فيه: إنه لا يجوز إلا بالعربية 
دون غيرها من اللغات» وقد خالف كل منهما أصله في تلبية الحج» والفرق ما ذكره 
المصنف» أما أبو حنيفة فإنه مرّ عل أصله هنا وهناك وهو: أن الذكر الموضوع 
فى آبتداء العبادة لا يختص عنده بعبارة بعينها ولا بلغة بعينهاء بل بأي لغة وبكل لفظ 
يفيد التعظيم. راجع المصادر السابقة» وما مرِّ في المسألة الثالثة من فصل صفة 
الصلاة ص/597. 

(5) في (ج): (والفرق بينهما). 


سحتب ني بل ييخ 0 


أن الإحرام ينعقد بغير الذكر كتقليد البدنة؛ لكون باب الحج أوسع» فكذا يقوم 
غير التلبية مقامها. 
وهف صعوهى وتدهمى 

قال: ( فليتق الرفث والفسّوق والحدال ). 

لقوله تعالل: فَمَن وض هرك لج فلا رَفَتَ وَلَا شو وَلَا حِدَالَ فى 
0 وهلذا نهي في صيغة النفي وهو آكدء وقد فسر”" الرفث 
بنهس الجماعء وقيل : بل بذكره بحضرة النساء. 

والفسوق: المعاصي وإن كانت محرمة في سائر الأوقاتء إِلّا أنه لما 
كان أقترافها حالة الإحرام أشد قبحًا كان أشد حرمة. 

والجدال: مجادلة الرفقاء ومماراتهه”" 

قال: ( والطيب والادهان ). 

لإشارة قوله تعالئ: 8« ثم لَبَقَسُوأ تَعَمَهُمْ 4”؟2 وقوله ل «الحاج 
الشعث التفث )200©. 


)١(‏ البقرة: /ا9١.‏ (0) ليست في (ج). 

(9) «الهداية» .١787/١‏ «الاختيار» ١/1894ء‏ «البحر الرائق» ؟/ 53, لمجمع الأنهر» 
١‏ «الجامع لأحكام القرآن» »5١١-401//7‏ «زاد المسير» 271١-971١ /١‏ 
«تفسير أبي السعود) .7١1//١‏ 

2( الحج : 089 


)2 «سئن الترمذي» كتاب ل باب تفسير سورة ة آل عمران 8 4" « 0 


عمر قال: قام رجل إلى ل من الحاج يا رسول الله؟ قال: « الشعث 


قال: ( والغسل بالخطمي )*'". 
لأنه نوع طيب» ولأنه يقتل الهوام وهو منهي عنه. 
قال: ( والحلق مطلقا ). 


أي شعر زأسه وشعر ا لقوله تعالىل : 3 ولا محلفوا ر: و 0744 


وأخذ الشعر من البدن بمعناه. 


قال: ( وتغطية الرأس » ونمنعه”؟' من تغطية الوجه ). 
. 5 )2 
المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه ". 
وقال الشافعي: يجوز أن يغطي 000 لقوله ا : «إحرام 


تعنم السز قن راسةه وإحراء المراة فى وجيها ”7 
فى راسة وإحرام في و 


0) 


زفة 


فيه 


0 
2) 


00 


فف3 


التفل » فقام رجل آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: «العج والثج». 
فقام رجل أخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: «الزاد والراحلة ». 

قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظهء وراجع: «نصب الراية» / ”7. 

بتشديد الياء وكسر الخاء ويجوز فتحها: ضرب من النبات يغسل به الرأس. "لسان 
العرب» ؟7١/1894١2»‏ «الصحاح» ه/ 0 . 

راجع هذه المحظورات في: «الهداية» /١‏ 2.379 «الاختيار» ١489/1١-190.ء‏ «الكنز 
مع البحر الرائق» 7/ 70-174 «مجمع الأنهر) .1594/١‏ 

البقرة: 2197 قال تعالئ : « وَآما لذج وَالْمرر ب ونْ تُحَصِرْعٌ فا أسْتيسرَ ِنَّ مدي ولا تلقو 
يوسو حي يل لمدَىُ يَلّرٌ 4 الآية. 


في (ج): (ومنعه). 

«مختصر الطحاوي») ص588» «المبسوط» .١178/5‏ «الكتاب» /١‏ 21487 «الهداية» 
38 . 

لمعرفة السئن والآثار» ا/ 855١-150ء‏ «المهذب» .5١8/١‏ «الوجيز؛ ١/4لاء‏ 


«روضة الطالبين» .١77/7“‏ 
«سئن الدارقطنىي» ”/ 795» «السئن الكبرى» للبيهقي 0//ا4. 


سحتب نص بل ب ل بيج 00 


ولنا: ما روي أن محرمًا وقصت به ناقته(؟ فاندقت عنقهء فقال 26 : 


«لا تخمروا""ا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا "" فنهيه عن 


تغطيتهما دليل علئ أن”*' على الإحرام فيهماء وإذا لم يغطيا حال الموت 
فالأولئ أن لا يغطيا حالة الحياة» ولأن كشف الوجه في المرأة مع أشتماله 
على ما فيه من الفتنة واجب, فبالحري في الرجل مع خلوه عنهاء وما رواه 
لا ينافي ما رويناه؛ فإن ذكر الوجه لا ينافي الرأس» وفائدة التخصيص: 
الفرق بين الرجل والمرأة في تغطية الرأس 

قال: ( ولا يقتل صيد البرء ولا يشير إليهء ولا يدل عليه ). 


لقوله تعال : « ورم عَلَيَكمْ صَيَدُ اير مَا دْمَثْمْ و لا تلوأ ألصَيدَ 
وتم 7 َيه 4""' وقوله فللة 9 أبي قتادة7") 701111110 


() يقال: وقصت الثاقة براكبها وقصًا إذا رمت به فدقت عنقه. «المصباح المنير» 
ص705. 

0) في (أ): (لا تغطوا). 

) هذا اللفظ في «صحيح مسلم» )1١١( ١78/8‏ كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم 
إذا مات. والرقم الخاص بالباب 948». و«سنن النسائي» 757/7 (75945) كتاب 
الحج باب تخمير المحرم وجهه ورأسه. «سنن ابن ماجه) 7/ ٠١٠‏ (0884*) كتاب 
المناسك باب المحرم يموت. 
وأخرجه الجماعة إلا ابن ماجه بدون ذكر الوجه. اسكية البخاري» "/ ١٠١‏ 
5 و0 مسلم» 2)١5١05( ١55/8‏ و«اسئن 4 أ داود» #/ ٠و5ه‏ 
(027774. واسئن الترمذي» 77/5 (408). و«سنن النسائي» 5177/١‏ (23701 
(مسند الإمام أحمد) 9/١‏ 

(54) ساقطة من (ج). 

(6) المائدة: 65ة. () المائدة: 460. 

0) هو الحارث. وقيل: النعمان بن ربعى الأنصاري الخزرجي السلمي» فارس رسول 
الله وليه شهد أحذًا وما بعدهاء وكانت له مع النبي يكل وقائع مشهودة وبسالة 


1 دلق 5 0 َ م 75 - 0 
لما اصطاد حمار وحش وكان حلالا «هل أشرتم؟ هل دللتم )؟ قالوا : 
لاء فقال: «إِذَّا فكلوا)”". 


0)ع0 
فم 


فر 


2 


ليق 


قال: ( ولا يلبس قميصًا ولا عمامة ولا قلنسوة”" ولا قباء”* 
ولا خفين. فإن فقد النعلين قطعهما أسفل من 
الكعبين )220. 


مشهورة» وشهد مع علي بعد ذلك مشاهدهء روئ عنه ابناه ثابت وعبد الله وأنس 
وجابر وعطاء بن يسار وآخرون» وتوفي بالمدينة سنة 04 ه وله سبعون سنة: 
«الإصابة» 168/5٠ء‏ «الاستيعاب» 5/ 05 «طبقات ابن سعد» 5/ .١6‏ «الجرح 
والتعديل» "/ 5لاء «تقريب التهذيب» ؟/ "55 «البداية والنهاية» 4/ 0/ا. 0ه 
2 (ج): (أصطادوا). 

«صحيح البخاري» 1 (18753) كتاب جزاء الصيد باب لا يشير المحرم إلى 
الصيد لكي يصطاده الحلال» و«صحيح مسلم» 4 ))١١95«<‏ كتاب الحج باب 
تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم. واسنئن 507 داود» 
5 (1807) كتاب المناسك باب لحم الصيد للمحرم» و«سئن الترمذي» 
"/ 6ىه (859) كتاب الحج باب ما جاء ف فى أكل الصيد للمحرم. واسنن النسائي» 
54/7" ١٠/ا‏ كتاب الحج باب ما الاير أكله من الصيد»ء «سئن ابن ماجه» 
0/١‏ (3097) كتاب المناسك باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له؛ «مسند 
الإمام أحمد) ه6//ا”. 

بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين» جمعها قلانس» وهي من لباس 
الرأس 

«لسان العرب» ,.148١/5‏ «الصحاح» "/ 956. 

بفتح القاف ممدود: لباس يشبه العباءة» جمعه أقبية» سمي بذلك لاجتماع طرفيه» 
مشتق من القبو وهو الضم والجمع. 

«لسان العرب» 2١58/١6‏ «الصحاح» 55> «البناية» للعيني /1. 
«الكتاب» /١‏ 2.147 «الهداية» 2178/١‏ «الكنز مع البحر الرائق» 7/ 5-177 7 
«مجمع الأنهر» .159/١‏ 


مم كتاب الحج ساسسببببلبلبل_-للبسايسب ا اب ناته © 


والمراد بالكعب ههنا العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك» 


رواه هشام عن محمد د 1 و10 


1 


قال: ( ولا مصبوعًا بورس ولا زعفران إِلَا أن يكون غسيلاء 
ونمنعه من المعصفر ). 
أما الأول فلقوله 4: «لايلبس المحرم وكا و 
ولا زعفران)”" 
ووجه الأستثناء: أن المنع لمعنى الطيب» فإذا كان غسيلًا لا يَنْفُْضِ لم 
يق فية :إل اللونة»وليش بممتوع عن لبن العلون”. 


. 0 ا‎ ١ «البحر الرائق» ؟/ "5-8"98 اث‎ ء٠*‎ 8/١ «الهداية»‎ )١( 
وقيل: إن ذلك ا يثبت عند أهل اللغة»‎ : 5٠7 /” قال ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
وقيل: إنه لا يثبت عن محمد» وأن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي‎ 
سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه» فأشار محمد بيده‎ 
إلئ موضع القطع. ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة.‎ 
والمعروف عند أهل اللغة أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم» وقد‎ 
«لسان العرب»‎ 711/١ أنكر الأصمعي قول من قال: إنه في ظهر القدم. «الصحاح»‎ 
.5١ «المصباح المنيره ص8‎ 0 

(؟) هونبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به. «المصباح المثير؛ ص١7590»‏ «الصحاح» 7/ /48. 

(») «صحيح البخاري» )١1947( 5٠١/7‏ كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من 
الثياب» و«صحيح مسلم» 77/8 )١177/(‏ كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج 
أو عمرة وما لا يباح» و«سنن أن داود» ”/ )١1877( 5٠١‏ كتاب المناسك باب 
ما يلبس المحرمء و«سنن الترمذي» ”/ 01/١‏ (875) كتاب الحج باب ما جاء فيما 
لا يجوز للمحرم لبسه. وان النسائي» ”777/7 (3559) كتاب الحج باب النهي 
عن لبس القميص للمحرم» «سنن ابن ماجه» ”/ ل/ا/91 (59479) كتاب المناسك باب 
ما يلبس المحرم من الثياب. 

(8) قال القدوري في «الكتاب» :167/١‏ ولا يلبس ثوبًا مصبوغًا بورس ولا زعفران 


وأما المعصفر"'' فأجازه الشافعي”'؛ لأن العصفر لون لا طيب لهء 


فلم يكن ممنوعًا منه ) وكذا مذهبه فيما ناسبه مما يثبت بنفسه كالشيح” ". 
5 (5) كس (ه) ل : 5 0 (53) 
والقيصوم والشقائق » وما في معناه من نور الأشجار ٠.‏ 


ولنا: أن طيبه لا يقصر عن الورس فيكون ممنوعًا ااي والاستثناء 


مقدر في العصفر كما صرح به في الزعفران؛ لكونه في معناه. 


تدعق تهت وعوهق 


ولا عصفر إِلَّا أن يكون غسيلًا لا ينض. 


000 
إفة 
00 
فق 
اللي 


قف 
إفف 


وكذا في «بداية المبتدي» .١79/١‏ «كنز الدقائق» 77/7 مع «البحر الرائق). 
«ملتقى الأبحر؛ 114/١‏ مع «مجمع الأنهر» وقد أختلف في معنو (لا ينفضن). 
فقيل: لا تفوح رائحته» وقيل: لا يتناثر منه ذلك» وصححوا الأول؛ لأن العبرة 
للرائحة لا للتناثر. 

«البحر الرائق» 7/ "الا «مجمع الأنهر» .759/١‏ 

هو المصبوغ بالعضفر -بضم العين والفاء- وهو نبات يستخدم لذلك. 

«الصحاح» ؟ دول «المصباح المنيرة ص655١.‏ 

«الأم») 57/7٠ء‏ «معرفة السنن والآثار» /157/17ء «المهذب» 2704/١‏ «حلية 
العلماء» ”/ .59٠‏ 

هو نبات سهلي يتخذ من بعضه المكانس» له رائحة طيبة وطعم مرّء منابته القيعان 
والرياض» وهو مرعئى للخيل والنعم» «لسان العرب» ”/ 007. 

نبات طيب الرائحة». له نورة صفراء» ينبت فى السهول. 

«لسان العرب» ؟7١/585.‏ ْ 

نبات من الزهور أحمر شديد الحمرة. «لسان العرب» .187/١٠١‏ 

«روضة الطالبين» .١79/7‏ 

ليست في (ب) و(ج). 


سس تاب اج نيبي يحي 90# 


حكم الاغتسال والاستظلال للمحرم ومواطن التلبية 
قال: ( ويغتسل ويستحم ). 
لأن عمر ونه أغتسل وهو محر" 
قال: ( ولم يكرهوا شدّ الهميان”' مطلقًا ). 
سواء كان فيه نفقة نفسه أو نفقة غيره”". وقال مالك: يكره أن يكون فيه 


نفقة غيره؛ لعدم الضرورة إلى ديه وفيه شبه بلبس المخيط 0 
ولنا : أنه لا يعد بشده لابسًا حقيقة ولا شرعاء فاستوت فيه الأحوال كلها. 


قال: ( ولا الأستظلال بالمحمل والفسطاط)0. 
وقد نقل عن مالك كله كراهية ذلك لأنه يشبه تغطية الرأس حقيقة”". 
ل الأغقار:بالسيخجد واليك زنوانته] باعنان آنه لا بحسن بس 0 


.57 /0 «السئن الكبرى» للبيهقي‎ 707/١ «موطأ الإمام مالك» باب غسل المحرم‎ )١( 

(؟) هو كيس تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط. جمعه همايين» وهو معرب دخيل في 
كلام العرب. «المصباح المنير؛ ص 50 7. 

.١191١/١ «الاختيار»‎ 2.١179 /١ «الهداية»‎ »١707//5 «المبسوط»)‎ »18 /١ «الكتاب»‎ )”( 

(:) «المدونة» 78٠ /١‏ «التفريع» 0575/١‏ «القوانين الفقهية؛» ص١4»‏ «مختصر خليل 
مع شرح الخرشي» فاحتكرة 

(5) بضم الفاء وكسرها: هو البيت من الشعرء جمعه فساطيط. «الصحاح)» ”/ 2١١6٠‏ 
«المصباح المنيرا ص .١18١‏ 

() مذهب مالك جواز الأستظلال بالبناء والخباء للمحرم حال نزوله» أما أستظلاله 
بالمحمل حال ركوبه بأعواد يرفعها ففيه قولان» وظاهر المذاهب منعه. «القوانين 
الفقهية)ة ص7؟97غ». «الكافي لابن عبد البره ص”67١.‏ «مختصر خليل مع شرح 
الخرشى» 51//7 58-15" «جواهر الإكليل» .١181//١‏ 

إف4 "المبسوط» 6 » «الكتاب» 2.18/١‏ «الهداية» 2١94/١‏ لمجمع الأنهر» 
/. 


وقد روي أن عثمان ذَييه كان يضرب له فسطاط فى إحرامه”". 


ولو دخل تحت أستار الكعبة ول 0 يمس بالستر رأسه ولا وجهه جاز؛ 


لأنه في معنى الأستظلال بالمحمل”". 


قال: ( ويكثر من التلبية جهرًا عقيب الصلوات وكلما علا شرمًا 
[1/ لالذب] أو هبط واديًا أو لقى ركبًا وبا لأسيخار )20 


لما روئ أن الصحابة وين كانوا يلبون فى هذه الأحوال'. ولأن 


التلبية في الحج نظير التكبير في الصلاة» فكما يكبر في الأنتقال في 
أحوال الصلاة فكذلك يلبي في الأنتقال هاهنا في الأحوال. 


وأما الجهر فلقوله عل : 1/1] «أفضل الحج العج والفج )"2 أي : 


رفع الصوت بالتلبية وإراقة الدم”"'» وهو من الزوائد. 


للق 
فرف 
احق 


(0) 


قف 


4 


راجع : «نصب الراية» 7/ 37. 0) في (أ) و(ج): (إن لم). 

.١78/١ «الهداية»‎ .١59/5 «المبسوط»‎ 

«مختصر الطحاوي» ص"الاء «الكتاب» /١‏ 2187 «الهداية» »174/١‏ «الكنز مع 
البحر الرائق» ؟7/ 7376,. 

فعن ابن ساباط قال: كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع : في دبر الصلاة» 
وإذا هبطوا واديّاء أو علواء وعند التقاء الرفاق عزاه في «نصب الراية» / “”3) إل 
مصئف ابن أبي شيبة» وقال ابن حجر في «الدراية» 17/7: إسناده صحيح وابن 
ساباط تابعي فمراده بالسلف الصحابة ومن هو أكبر منه من التابعين. 

«سنن الترمذي» ”/ 0717 (8717) كتاب الحج باب ما جاء في فضل التلبية والنحرء 
«سئن ابن ماجه» ”/ 91/0 (5975) كتاب المناسك باب رفع الصوت بالتلبية» 
«مستدرك الحاكم» »490١/١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي» وراجع «نصب الراية» 9/ "58-1 

«الهداية» .179/١‏ «المغني» لابن قدامة 0/ .٠٠١‏ 

فالعج هو رفع الصوت بالتلبية» والئج هو إسالة الدماء بالذبح والنحر. 


سح كتاب ك5ة0105تتك0 1 3 
فصل في صفة أفعال''؟2 الحج 
آداب دخول مكة ومعاينة البيت 
قال: ( وإذا دخل مكة أبتدأ بالمسجد. فإذا شاهد الكعبة كبر 


وهللء, وابتدأ بالحجر فاستقبله وكبر ورفع يديه 
كالصلاة وقيّله إن تمكنء وإلا أشار إليه ). 


أطلق دخول مكة ليتناول الليل والنهار؛ لأنه دخول بلدة فلم يختص 
بوقت» واختلفت الروايات في دخوله 8 مكة. فروى جابر أنه صلئ 
صلاة العشاء بذي طوئ ثم هجع هجعة ثم دخل مكة وطاف ليلا”"'» 
وروى ابن عمر لله أنه”" بات بذي طوىء فلما أصبح دخل مكة 
نهارًا””'» وما يروئ عن عمر يه من النهي عن دخولها ليلًا؛ فكان 
للإشفاق خوف السراق» وليعلم الرجل أين يضع رحله. 


)١(‏ ساقطة من (ج). )١(‏ لم أجده مع بذل الوسع في ذلك. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» 475/7 : وأما الدخول ليلا فلم يقع منه يكل إلا في 
عمرة الجعرانة أنه يلِِ أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلاء فقضئ أمر العمرة» ثم 
رجع ليلا فأصبح بالجعرانة كبائت» كما رواه أصحاب السنئن الثلاثة من 0 
محرش الكعبي» وراجع: «سنن أبي داود» 0501//7 )١1945(‏ كتاب المناسك باب 
المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنفض عمرتهاء و«سنن الترمذي» 5/ 5 (479) 
كتاب الحج باب ما جاء ذ في العمرة من الجعرانة» و«سنن النسائي» كتاب الحج باب 
دخول مكة ليلا 41/9" (087). 

(9©) ليست في (ج). 

(4) «صحيح البخاري» 575/7 )١1617/4(‏ كتاب الحج باب دخول مكة نهارًا أو ليلاء 
و«صحيح مسلم» 5/94 )١1809(‏ كتاب الحج باب أستحباب المبيت بذي طوى» 
و«سئن أبي داود» 58/7 )١1850(‏ كتاب المناسك باب دخول مكة» و«سئن 


وإثما يعدم السنصن لأنه. لفل كرا “.ون المقضوه هو الزيادة 


والبيت” في المسجدء فكان ابن عمر ويا إذا شاهد البيت قال: باسم الله 
والله أكبر”"“. وعن عطاء أن النبى كل كان إذا رأى البيت قال: ١‏ أعوذ برب 
البيت من الدين والفقر ومن ضيق الصدر وعذاب القبر )9 . 


ولم يعين محمد في «الأصل» شيئًا من الدعوات المنقولة لمشاهد 


الحجء قال: لأنه يذهب برقة القلب. وإن”'' يترك بالألفاظ المنقولة فإنه 


حسن 


000 


فم 


إفرة 


(0 


لك 
032 


زفق 


النسائي» "8١/7‏ كتاب الحج باب دخول مكة. 

ااصحيح البخاري» ”/ //517 )١51١5(‏ باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة » و(صحيح 
مسلم» 7١9/8‏ (1776) كتاب الحج باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعيئ من البقاء 
على الإحرام وترك التحلل» وراجع: «نصب الراية» 57/7". 

في (ب): (والمبيت). 

«الهداية» »١14٠ /١‏ ولعل هذا وهمء فإن المنقول عنه أنه قال ذلك عند أستلام الحجر؛ 
لا رؤية البيت كما فى «السئن الكبرئ» للبيهقى 0/ 4/ا» «مصنف عبد الرزاق» 779/5 
(6845). وراجع: «انصب الراية» 7/ 275 «الدراية» ا 

لم أجده» لكن راجع ما سرده الزيلعي من الأدعية الواردة في ذلك في «نصب الراية» 
سكن 

في (ج): (فإن لا). 

نقله عنه المرغيناني في «الهداية» .١ 5١/١‏ 

ومن المعلوم أن محمد بن الحسن لم يؤلف كتاب الأصل مجموعًا بهذا الأسمء إنما 
ألف كتبًا منفردة» كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة...الخ ثم جمعت فسمى المجموع 
«المبسوط» و«الأصل». وقد ذكر محققه أبو الوفا الأفغاني أن كتاب الحج قد فقدء 
وأنه لم يعثر عليه في أي نسخة من نسخ الأصل في مكتبات الآيتانة ومصر وحرم مكة 
المكرمة» وقد سدّ المحقق هذه الفجوة في كتاب الأصل بأن وضع فيها كتاب الحج 
من الكافي للحاكم الشهيد الذي هو مختصر لكتاب الأصل» والذي شرحه السرخسي 
في كتاب المبسوط. راجع كلام محقق كتاب «الأصل» 7/١4"ات7.‏ 


سس كتاب الحج بل 0 


فمن ذلك أن يقول: اللهم هذا البيت بيتك والعبد عبدك فوفقني"'' لما 
تحب وترضئء ويقول عند النظر إلى البيت: اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» وإليك يرجع السلام» حينا ربنا بالسلام» اللهم زد بيتك هذا 
ا ب : 00 د 
تعظيمًا وتشريفا ومهابة'''» وزد من يعظمه ويشرفه ممن حبّه أو أعتمره 
وتم اد 607 تقرف 
تعظيمًا وتشريفا ومهابة . 

وروي عنه أنه :8 أبتدأ بالحجر الأسود””*؟ فاستقبله وكبر وهلل', 
ويرفع يديه كالصلاة؛ لقوله 9ذ: ٠لا‏ ترفع الأيدي إلا في سبعة 
مواطن )... وذكر منها أستلام ال 


)١(‏ في (ب): (فوفقه). (0) ليست في (أ). 

(0) ورد هذا الدعاء باختلاف يسير عما ههنا عن النبي يك «الأم» للشافعي 2185/7 
«السئن الكبرئ» للبيهقي 0 ">» «مصنف ابن أب شيبة») 8//ا9. 

(5) ليست في (أ). 

(0) ذكره في «الهداية» 2١5٠/١‏ ولم يرد بهذه الصيغة مجموعًاء بل هذا مركب من عدة 
أحاديث : أما أبتداؤه يَكِةِ بالحجر ففي (صحيح مسلم» 195/8 (17118) باب ما جاء 
أن عرفة كلها موقف ورقمه الخاص )١15١(‏ عن جابر ضيله. 
وأما التكبير ففي «صحيح البخاري» 7/ 51/7 )١717(‏ باب التكبير عند الركن» عن 
ابن عباس قال: طاف النبي يل بالبيبت علئ بعيرء كلما أتى الركن أشار إليه بشيء 
كان عنده وكبر. 
وأما التهليل فلا يعرف من فعله يَكلِيهِّ لكنه أمر به عمر بن الخطاب فقال: «يا عمر 
إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف» إن وجدت خلوة فاستلمه. 
وإلا فاستقبله فهلل وكبر ». 
«مسئد الإمام أحمد» »58/١‏ «السئن الكبرى» للبيهقي 28٠١/5‏ وراجع: «نصب 
الراية» “/ لا-م". «الدراية» .١7/7‏ 

(5) ذكره في «الهداية» »١5٠ /١‏ قال ابن حجر في «الدراية» 7/ 17: لم أجده. 
وعزاه الزيلعي إلئ مسند البزار بلفظ : ترفع الأيدي في سبعة مواطن » وفصّل الكلام 
في رواياته مرفوعًا وموقوفًا في «نصب الراية» .8941-178٠0/١‏ 


م ل ب 


وروي أنه نل قبّل الحجر ووضع شفتيه عليه"'"» والتشبه بالصلاة من 
الزوائد. 

وكذا قوله: ( والإشارة إليه )» وإنما شرط التمكن إذا وجد زحمة 
وخاف أن يؤذي أحدًا من الناس (وقف قبالته)”' وأشار إليه؛ لقوله نه 
لعمر'”: «يا عمر إنك لرجل أيّدا*' تؤذى الضعيفء فلا تزاحم الناس 
على الحجرء ولكن إذا وجدت فرجة فاستلمه. وإلا فاستقبله وكبر 
وهلل)”". ولأن أستلام الحجر من السنة» وترك الإيذاء واجب»ء 
فلا يؤتئ بالسنة علئ وجه يخلّ بالواجب» ويقول إذا أستلمه: لا إله 
إِلَّا الله والله أكبرء اللهم إيمانا بك» وتصديقا بكتابك» ووفاء بعهدك 
واقاعًا النيعكف: ون اتيف ميحدةه شين أن ل إل ]لابن هده لا شريك 
له وأن محمدًا عبده ورسوله» آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت, اللهم 
طهر قلبي واغفر لي ذنوبي» واشرح لي صدرئء ويسر لي أمري”"' وعافني 


)١(‏ تمامه: ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاء فالتفت فإذا عمر بن الخطاب يبكي فقال: 
ديا عمر ههنا تسكب العبرات ». «سنن ابن ماجه» 7/ 987 (1950) كتاب المناسك 
باب أستلام الحجرء «مستدرك الحاكم» .505/١‏ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وهو معلول بمحمد بن 
عون راويه عن نافع عن ابن عمرء فهو منكر الحديث. «نصب الراية» 78//7. 

(؟) ليست في (ج).: 

(9) ليست فى (ج). (5) بتشديد الياء المكسورة: أي قوي. 
«الصحاح؛ 4غ «المصباح المنير4؛ ص7١.‏ 

(5) «مسند الإمام أحمد» .78/١‏ و«الستن الكبرئ» للبيهقي 8١/0‏ باب الاستلام في 
الزحام» «مصنف عبد الرزاق» ».)8937١(75/0‏ وراجع : «نصب الراية» 7/ .4٠-1"9‏ 

(؟) ليست في (ج). 


سحتب بص صل 00 


يواجب 


حكم طواف القدوم, 
وصفته؛ والوصل بين الأسابيع 
قال: ( ثم يطوف الآفاقي طواف القدوم سبعة أشواط ولم 


يوجبوه ). 
هذا الطواف المسمئ بطواف القدوم وبطواف التحية سنة وليس 
2000 


وقال مالك ك: هو" واجب وجوب السئن لا الفرائض. أعني: أنه 


يجب بتركه الدم على الآفاقي إذا تركه والوقت متسع”"». كذا ذكره في 
«الجواه )7؟'؛ لقوله 282 : « من أتى البيت فليحيه بالطواف 0 والأمر 


[ب/١1أ]‏ للوجوب [ج/79١ب].‏ 


للف 


إفة 
فيه 


(0 


2) 


«الكتاب» 7/١‏ 185» «تحفة الفقهاء» .0881-08٠ /١‏ «الهداية» ١/١151١ء‏ «الاختيار» 
3/١‏ . 

في (ج): (هذا). 

أما إذا تركه لضيق الوقت بحيث يخشئ إن أشتغل بالطواف أن يفوته الوقوف 
بعرفة وهو الذي يسميه المالكية المراهق فإنه يترك الطواف ولا دم عليه؛ لأنه يسقط 
عنه الوجوب حينئذء واختلف قول مالك في من ترك طواف القدوم ناسيًا هل عليه دم 
أو لا؟ 

راجع : «المدونة») ١/7598»ء‏ «الكافل» ص١5١ء‏ وص560٠ء‏ «التفريع» ثم خرسة 
«شرح الخرشي علئ مختصر خليل» 7/ 73117 «جواهر الإكليل» .115-١1/5 /١‏ 
يعني «كتاب الجواهر الثمينة في مذهب أهل المدينة» لابن شاس المالكي» وقد سبق 
الكلام عنه في ترجمة ابن شاس. 

ذكره فى «الهداية» .١5١/١‏ 

قال ابن حجر في «الدراية» :١1//7”‏ لم أجده»: وقال الزيلعي في «نصب الراية» 
01/9 : غريب جدا. 


مستي 
: أن الأمر بالطواف ثبت بنص الكتاب وأنه لا يقتضي التكرار. 
وقد تعين طواف القدوم”'' للفرضية بالإجماع”". 5007 
رواه دلالة على السنة بلفظة التحية» فلم يدل على الوجوب, وإنما خصه 
بالآفاقي لعدم القدوم في حق أهل مكة» وأما العدد فلما روي أنه نلا 
أستلم الحجر ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب وطاف سبعة أشواط”". 
قال: ( فيبدأ من الحجر يميئًا مما يلي الباب وراء الحطيم وقد 
أضطبع من قبل فيرمل في الثلاثة الأول ثم يمشئ علئ 
هينته ويستلم الحجر إن تمكن كلما مر به ويختم به 
الطواف ). 
الأضطباع: أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن» ويلقيه علئ كفته 
الأيسر”*©» والاضطباع سنة””. نقل ذلك عن رسول الله 928"'". 


6 في (أ) و(ج): (الزيارة). 

(؟) «الكتاب» 2197/١‏ «بداية المجتهده 298/١‏ «المجموع») 2١75/8‏ «المغني» 
لمافرة 

(9) «صحيح مسلم) 4 )١1١8١(‏ كتاب الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف». 
والرقم الخاص بالباب 59١ء‏ ولفظه عن جابر بن عبد الله وَقا: أن رسول الله كَككِةِ لما 
قدم مكة أتى الحجر فاستلمه» ثم مشئ على يمينه فرمل ثلاثا ومشئ أربعًا. 

(5:) بنصه من «الهداية» »١5٠ /١‏ وانظر: «الاختيار» »١97/١‏ «المغنيل» لابن قدامة 
0 :؛ وسمي بذلك لإبداء أحد الضبعين» أي العضدين. «الصحاح» 17517//7- 
8 :» السان العرب») .7١57/8‏ 

20 0 0 «المجموع» > «المغنيل» 7/6 715. 

() «سئن أبي داود» 7/ 557 )١18417"(‏ باب الأضطباع ذ في الطواف ؛ و«سئن الترمذي» 
*/ 4 (851) باب ما جاء أن النبي كَلهِ طاف م «سئن ابن ماجه» باب 
الأضطباع ”/ 485 (5905. «مسند الإمام أحمد) 777/5. 


سحتب لس بإ بيب بيبيييبيبييب# 0777 


وكذلك الرمل» وهو أن يهز كتفيه في مشيته [/148] كهيئة المبارز 
”0 بين الصفيه2©9, وكان سيب الرمل إظهار الجلادة للمشركين لما 
قالوا: أضُنتهم حمئ يثرب”" وبقي الحكم بعد زوال السبب في زمنه 


2 وبعذده. 


والرمل من الحجر إلى الحجر. وعن سعيد بن جبير: لا رمل بين الركن 
اليماني والحجرء ولكنه من الحجر إلى الركن اليماني» وقد روي في بعض 
الآثار أنه مه كان يرمل من الحجر إلى الركن اليماني بسبب إطلاع 
المشركين عليه» فإذا تحول إلى الجانب الآخر حال البيت بينهم وبينه 
فكان لا يرمل”'» وبه أخذ سعيد وعطاء". 


)١(‏ في (ج): (يتبحصر). 

(؟) بل هو الإسراع في المشية مع هز الكتفين» لا هزهما فقط. 
«الصحاح» 5/ 211/١7‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/ 5760 «لسان العرب» 
. 

(6) القصة في: «صحيح البخاري» ”/ 579 )١1107(‏ كتاب الحج باب كيف كان بدء 
الرمل» و«صحيح مسلم» )١115(171/4‏ كتاب الحج باب أستحباب الرمل في 
الطواف. و«سئن أبي داود» 555/7 (1885) كتاب المناسك باب في الرمل» 
و(سئن الترمذي» / 5٠١‏ (855) كتاب الحج باب ما جاء في السعئ بين الصفا 
والمروة مختصرة» و«سنن النسائي» 7/ 5٠0‏ (39447) كتاب الحج باب عدد الرمل 
والمشي» «سئن ابن ماجه» 985/7 (759617) كتاب المناسك باب الرمل حول 
العف المسند الإمام أحمد) .59١/١‏ 

(:) جاء هذا صريحًا في حديث ابن عباس السابق في رواية السبعة إلا الترمذي» وإنما 
يختفي عنهم بين الركنين لأن المشركين كانوا مما يلي الحجر. 

(5) يعني سعيد بن جبيرء وبه أخذ أيضا طاوس والحسن والقاسم بن محمد وسالم بن 
عبد الله بن عمرء «المغني» .5١8/8‏ 


همي ب 


ولنا: حديث جابر وابن عمر رضي الله عنه أنه ملل يرمل في الثلاثة 
الأول مق الحخر إلى الحجر””, 

وإذا زحم في الرمل وقف. فإذا وجد فرجة رمل؛ لأن الرمل سنة» 
ولا بدل عنه فيقوم مقامه ويأتي به علئ وجه السنة» بخلاف أستلام 
الحجرء فإنه إذا زوحم فله بدل وهو الأستقبال”"". 

والحطيم: موضع الميزاب» سمي به لأنه حطم من البيت» أي: كسر 
منه وسمي حجرًا؛ لأنه حجر منهء أي: منع”"» وإنما يطوف وراءه لأنه من 
البيت؟ لحديث عائشة وِنَا: «فإن الحطيم من البيت )2*0 فلو دخل الفرجة 
التي بينه وبين البيت فطاف بالبيت دونه لم يصحء وإنما لم يجز أستقباله 


() حديث جابر بن عبد الله ميا في «صحيح مسلم» كتاب الحج باب أستحباب الرمل 
:)١771( 84‏ و«سئن الترمذي» "/ 097 (8094) كتاب الحج باب ما جاء كيف 
الطواف», و«سئن النسائي» ”/ 5٠5‏ (79175) كتاب الحج باب عدد الرمل والمشي» 
«سئن ابن ماجه» ؟/ 987 )59601١(‏ كتاب المناسك باب الرمل حول البيت» «مسند 
الإمام» "/ .84٠‏ 
وحديث ابن عمر رضي اله عنهما في: «صحيح مسلم» 8/9 )١1717(‏ الباب نفسه» 
و«سئن أبي داود» 5548/7 (1841) كتاب المناسك باب في الرمل» «سئن ابن ماجه) 
8/١‏ (2900) الباب نفسهء «مسند الإمام أحمد) 7/ .5١‏ 

.١5٠ /١ ؟) «الهداية»‎ 

(*) «الهداية» ١5٠/١‏ بنصهء و«الاختيار» ١/197ء‏ «الصحاح» .190١/6‏ «لسان 
العرب» 7١/٠5١غ»‏ وهو ستة أذرع كما في حديث عائشة في «صحيح مسلم» باب 
نقض الكعبة وبنائها 4١/4‏ بالرقم الخاص .)50١(‏ 

(5) «#صحيح البخاري» ”/ 579 )١15854(‏ كتاب الحج باب فضل مكة» وااصحيح مسلم» 
84 (#"”17) باب جدر الكعبة وبابهاء و«سئن أبي داود» باب الصلاة في 0 
.)9١78( ١‏ و«سئن الترمذي» “/ 5١6‏ (لالالم) باب ما جاء في الصلاة 
الحجرء و«سنن النسائي» 7/ 75945 (3890) باب الصلاة في الحجرء. وباب الم 
؟/ 9 (0847). بصيغ وألفاظ مختلفة مؤداها أن الجر قطعة مه اليف 


تاب لو لبيييااالييس# 07 


وحده في الصلاة أخدًا بالاحتياط؛ لأن كونه من البيت ثابت بخبر الواحدء 
وفرضية الأستقبال إلى البيت ثابتة بنص الكتاب» فلا ينوب منابه. 
وأما الأحتياط في الطواف فأن يكون وراءه”". 

ولو أعاد على الحجر وحده جاز واعتد بما مضا منه”". 

وقال الشافعي كأنله: لا يعتد بما طاف بدونه؛ لأنه ثبت أنه من البيت 
فصار تركه كترك الطواف بركن من البيت”". 

ولنا: أن كوثة:فن:البيت كنت بخبر الواخد:(وآنة يوجب العمل )0 دوت 
العلم» فقلنا بوجوب الإعادة دون عدم الأعتداد بما أدئ» فإذا أعاد"” على 
الحجر وحده فقد أستدرك المتروك مع فوات الترتيب. 

وإنما يستلم الحجر كلما مرّ به؛ لأن هذه الأشواط كركعات الصلاة» 
وكما يستفتح الركعة بالتكبيرة يستفتح الشوط بالاستلام» وهذا إذا تمكن منه 
ولم يؤذ أحرًا'' كما مرّء وإلا فليستقبله وليشر”” إليه. 

وروي عن محمد أنه يستلم الركن اليماني» وأنه سنة» وظاهر الرواية 


5. 4 إفك 
أنه مسشحخضن) . 


.71/7-11/1١/١ «مجمع الأنهر؛‎ 2١5٠/١ «الهداية»‎ »١75/5 «المبسوط»‎ )١( 

(6) «بدائع الصنائع» ؟/ 1737. «الاختيار» 2145-1١97 /١‏ «الهداية» 2٠577/١‏ «فتح 
القدير» 7/ لاه". 

6) «الأم» 197/7.» «معرفة السنن والآثار» 9/ 779. «المهذب» 77١/١‏ «المجموع» 
07/1 

(5) في (ب): (فإنه موجب للعمل). 

(04) في (أ): (فإذا أدئ) وهي ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): (أحد). 0) في (أ): (ويشير). 

(4) «مختصر الطحاوي» ص 2.57 «تحفة الفقهاء» ,.5١١/١‏ «بدائع الصنائع» ؟//ا5١»‏ 
«الهداية» .١15١/1١‏ 


هم د بل 


ولا يستلم غيرهما؛ لما رَوى ابن عمر وكيا : رأيت 1ج/١5٠1]‏ رسول الله 
يكل يستلم هذين الركنين» ولا يستلم غيرهما”'". 

وقوله: (يبتدئ من الحجر) قيل: هو سنة» حت لو أبتدأ الطواف من 
غير الركن جاز مع الكراهة» وعن محمد: أنه لا يعتد بذلك القدرء» حتئ 
يعود إلى الحجر يفتتح منه؛ لأنه أفتتح من غير موضع الأفتتاح”". 

وأشار بقوله: (يميئًا مما يلي الباب إلئ أن السنة”" ذلك فلو أبتدأ 
يسارًا وهو الطواف المنكوس أجزأ مع الكراهة؛ لأنه أتئ بأصل 
الطواف» ولم يأت بالهيئة المسنونة”». 

ويقول في طوافه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والذل ومواقف 
الخزي في الدنيا والآخرة» ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة [ب/١11ب]‏ 


حسنة وقنا عذاب الثار. 


قال: ( ونعتبره عريانًا وبغير طهر ومنكوسًا ويعاد إن أمكن 
وإلا جبر بالدم . 


الطواف عريانًا وجنبا ومحدثا وحائضا ومنكوسًا - وهو أن يجعل البيت 
عن يمينه معتبرة» ولكنه ناقص فيعادء وإن لم يعد وفات إمكان الإعادة 


() «صحيح البخاري» 08/8 (1104) كتاب الحج باب من لم يستلم إِلّا الركنين 
اليمانيين» و«صحيح مسلم» )١11717(17/4‏ كتاب الحجء باب أستحباب أستلام 
الركنين اليمانيين» و«سئن أبي داود» 7/ 54٠‏ (1474) كتاب المناسك باب أستلام 
الأركان» و«سئن النسائي» 5٠7/7‏ (479”) كتاب الحج» باب مسح الركنين 
اليمانيين» «سئن ابن ماجه» ؟/ 487 (5947) كتاب المناسك باب أستلام الحجر. 

(؟) «المبسوط» 5/ 55» «بدائع الصنائع» "ا . 

0 في (ج): (لأن السنة ذلك). 

)2 «بدائع الصنائع» 3 


سحتب يس )يب يي 0# 


وجب الدمء ويقع به التحلل”''» وتفصيل وجوب الدم بحسب الأطوفة» 
والجنابة والحدث تأتي فيما بعد”". 

وقال الشافعي: لا يعتبر""؛ لقوله مل : «الطواف صلاة)”*'. فيشترط 
له ما يشترط لها. 

ولنا: قوله تعاليل: #وَليِطْوَفوا يليت الْمَتِيِقِ #*2 من غير شرط» 
والزيادة على النصٌ بخبر الواحد نسخ» وأنه لا يجوز. 


وسيأتي الخلاف فيه مع الشافعي في المسألة التالية إن شاء الله تعالئ. 

)١(‏ راجع لطواف المحدث: «مختصر الطحاوي» ص55» «المبسوط)» 0578/54 «بدائع 
الصنائع» ؟/ »١159‏ «الهداية» /١‏ 155-156. (الطواف المنكوس : «بدائع الصنائع» 
. 

(0) في آخر فصل الجنايات على الإحرام ص5008١.‏ 

9) «المهذب» .77575-775١/١‏ «الوجيز» /١‏ الاء ١حلية‏ العلماء» «// 7" -/الالاء 
«روضة الطالبين» ”/ 4ل. 

(:) «سئن الترمذي» 77/5 (4519) كتاب الحج باب ما جاء في الكلام في الطواف» 
واسئن النسائي» 107/75 (745454) و(7440) كتاب الحج» باب كيف طواف النساء 
مع الرجال» وباب إباحة الكلام في الطواف». «مسئد الإمام أحمد» »41١5/7‏ 
«مستدرك الحاكم» 4/1 . 
فلفظه عند أحمد والنسائي : «الطواف صلاةء فإذا طفتم فأقلوا الكلام»» وعند 
الترمذي والحاكم : « الطواف حول الببت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فمن 
تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير». 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد أوقفه جماعة ووافقه 
الذهبي. 
وقال الترمذي: قد روي عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوقاء 
ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب. 
وراجع : «نصب الراية» #ا/ لاه-ثمله. 


لك الحج : خخ 


م5 بل 


والحديث معناه تشبيهه”'' بها من حيث الثواب دون الحكم» فلا يجب 
أتحاد الشروطء ألا ترئ أن الطواف يتأدئ بالمشي وهو مفسد للصلاة؟ 
والكلام الذي هو مفسد للصلاة لا يؤثر في الطواف؟ ولأن الطواف من 
حيث إنه ركن من أركان الحج لا يستدعي الطهارة كسائر أركانه» ومن 
حيث إنه يتعلق بالبيت يستدعي الطهارة كالصلاة» وما أخذ شبهًا'"' من 
أصلين يوفر عليه حظه منهماء فلشبهه بالصلاة تكون الطهارة واجبة» 
ولكونه ركنا من أركان الحج يعتد به إذا حصل من غير طهارة. 

وهلذا يشير إلى أن الطهارة في الطواف واجبة» [/14ب5 وكان ابن شجاع 
يقول: إنها سنة"": والصحيح هو الأول كما سيأتي إن شاء الله تعالئ» 
والإعادة والجبران من الزوائد. 

قال: ( ثم يصلي ركعتين عند المقام أو حيث تيسر له“ من 

المسجدء ونوجبهما )”". 

إذا فرغ من الطواف صل ركعتين عند مقام إبراهيم؛ لأنه أفضل 
المواضع أو حيث تيسر من المسجدء وهي واجبة عندنا"". 

وقال الشافعي في أظهر قوليه: هي سنة”""؛ لأن الصلاة من الطواف 


)١(‏ في (ج): (لشبهه). 

0) فى (ج): (سببها). 

[فرة «المبسوط) /2”1 «العناية شرح الهداية» 7/7 569. 

(25: اليس في (1). 

)0( في (0: (ونوجهها)» وفي (ج): (فتوجها). 

(5) «المبسوط» »١7/5‏ «الهداية» ١/١5١»ء‏ «الاختيار» /١‏ 145»ء «اللباب في الجمع 
بين السنة والكتاب» /١‏ ”507. 

60 والثاني : أنها واجبة. 


تاب لي سسبببيبييبياييب# 0 


إنما هي قربة بنفسها ولا دليل على الوجوب فكانت سنة. 

ولنا: ما روي أنه :4 لما فرغ من طوافه أت مقام إبراهيم نك فصلئ 
عنده ركعتين» وتلا قوله تعاليل: « وَاتِدُوا مِن ثَتَامِ بهم مُصَلٌ 004 

وعن عمر لبه أنه قضاهما بذي طوئ” ا والأمر والقضاء دليلان على 
الوجوب. 

قال: ( وبجحيز الوصل بين الأسابيع إذا صدر عن وترء 

كر 

5 ُ 5 فرق : ااه 

إذا طاف بالبيت وجمع بين الأسابيع من غير أن يفصل بين كل 
أسبوعين بصلاة. 


«التنبيه» ص"لاء «المهذب» ,.777/١‏ «حلية العلماء») / 27785 «روضة الطالبين» 
نين” 

.١76 البقرة:‎ )١( 
عات ار عار ري رد ارال لجيه بقح الى و ااصحيح‎ 
كتاب الحج باب حجة النبي كلد و«سنن أ داود»‎ )١11١18( ١7١/8 مسلم»‎ 

)١1906( 556 /7‏ كتاب المناسك باب صفة حجة النبي له و«سنن ن الترمذي» 
*/ 097 (8668) كتاب الع باب ما جاء كيف الطواف» و«سئن اي فاك 
(9065) كتاب الحج باب أستلام الركن بعد ركعتي الطواف». «سنن ابن ماجه» 
)3١14( 77/5‏ كتاب المناسك باب حجة رسول الله كله «مسند الإمام أحمد) 
لقره 

(6) «موطأ الإمام مالك» باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف ,”78/١‏ 
وامصنف عبد الرزاق» 57/6 (4008) باب الطواف بعد العصر والصبح» و«السئن 
الكبرئ» للبيهقي 4١/0‏ باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان » وذكره البخاري 
تعليقا في باب الطواف بعد الصبح والعصر / 588. 

(6) جمع أسبوع -بضم الهمزة- وهو كل سبع طوفات» ويجوز جمعه علئ أسبوعات. 
«المصباح لضن ص١١٠.‏ 


سمه 


قال أبو يوسف: يجوز''' من غير كراهة إذا صدر عن وترء وهذا 
الشرط من الزوائد - يعني-: عن ثلاثة أسابيع أو خمسة أو سبعة ونحو 
ذلك”". 

ولا ل . 

له: أن الصلاة من الطواف اج/١:1ب]‏ كالسلام من الصلاة”*'؛ لأن 
الطواف لا يجانس الصلاة» فلا يمكن أن تجعل من الطواف» ولكنها 
مشروعة للخروج من الطواف عليل وجه الكمال» كالسلام شرع للخروج 
من الصلاة علئ وجه الكمال؛ لأن السلام ليس من جنس الصلاة. 

والجمع بين شفوع الصلاة من غير تحلل السلام جائزء فكذا الجمع 
بين الأسابيع إِلّا أن الصلاة لما شرعت شفعًا وجب أن يكون الحاصل 
بعد الضم الشفع» والطواف شرع وترًا فيكون الحاصل بعد الضم الوترء 
وفيه أثر عائشة””' وِقينا: لا بأس بذلك إذا أنصرف عن وتر". 

ولهما: أن الصلاة ليست من الطواف. كالسلام من الصلاة؛ لأن 
السلام شرع”" للتحلل» وأنه يستلزم التحريمة» ولا تحريمة للطواف. 
فلا تحلل له» ولكنه مأمور به في قوله 42: «من طاف حول هذا البيت 


() فى (ج): (لا يجوز). 

فق [المسيونة /20 امختلف الرواية» ص/1٠17»‏ «بدائع الصنائع» ؟/ 216١1-١6٠‏ 
«البحر الرائق» 7/ 771. 

() المصادر السابقة. 

(54) ليست في (ج). 

(5) قبلها في (ج): (عن). 

(5) «مصنف عبد الرزاق» 50/0 (24015 40117) كتاب الحج باب قرن الطواف. 

0) في (ب) و(ج): (مشروع). 


سس متب لدو لب ببيبيبيبابيبيبيبيبييس 0 


أسبوعًا فليصل ركعتين ""'". لتتميمه الطواف». وإن لم تكن من جنسه كالقعدة 
في أخر الصلاة ليست من جنس الأركان الموضوعة للتعظيم» وهي متممة 
للصلاة فتكون الصلاة متممة للطواف؛ ليقع”" الأنصراف عن طواف كامل» 
ثم الجمع بين الشفوع من غير تخلل القعدة مكروه. فكذا ب بين الأسابيع بدون 
تخلل ركعتين» وقول عائشة وفنا معارض بقول غيرها من الصحابة. 


قال: (ثم يعود فيستلم ). 

أي : بعد أن يصلي ركعتين؛ لما روئ جابر ذلا أنه 6ه" لما صلئ 
ركعتين عاد إلى الحجر”*'» والأصل في ذلك: أن كل طواف يترتب 
[ب/014] عليه سعي يعود فيه إلى الحجر؛ لأن السعي إذا ترتب على 
الطواف كان متصلا بأشواطه» والسنة الأستلام بين”*' كل شوطين» فكذا 
بين الطواف والسعي» بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي”"' ”2 وإنما يترتب 
السعي بين الصفا والمروة عل طواف التحية» مع أن السعي واجب 
أو ركن» وطواف التحية سنة للتيسير؛ فإن الطواف الفرض لا يجوز قبل 


)١(‏ ذكره فى «الهداية» )١5١/١‏ بلفظ: (وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين). 
قال - حجر في «الدراية» 7/7 :١5‏ لم أجذه. 
وراجع الكلام عنه في «نصب الراية» "/ /ا58-5. 

إفرة في (ج): (ليقطع). 

(9) ساقطة من (ج). 

(5) في الحديث امور و ع ع الي و واد أي «صحيح مسلم» 8/ 
.)١718(‏ و«سئن 56 داود» ”/ 508 .)١19086(‏ و«سنن الترمذي» ”597/7 
(86)» و«سنن النسائى» 7/ 5٠9‏ (7966). «سنئن أبن ماجه) ؟7/ ١١737‏ (001/5 
(مسند الإمام أحمد» / خجفرة 

(0) ليست فى (ج). 

(5) «بدائع الصنائع» 8 2 » «الهداية» .١5١/١‏ 


و لل 


يوم النحر» وهو مشغول في هذا اليوم بأفعال كثيرة» فلو وجب أداء السعي 
عقيب الطواف الفرض لوجب يوم النحرء وذلك مستلزم للمشقة» فأجاز 


دلق 


00 


افيف 


(0 


لذ 


مهف دتوهمقى وحدهمق 
السعي بين الصفا والمروة حكمه وصفته 
قال: ( ويخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت”'' ويكبر 
0 زفق 58 220 
وبرفع يديه ' ويهلل ويصلي على النبي كلإذء وبدعو. 
ثم ينحط علئ هيئته نحو المروة وإذا وافى الميلين 
الأخضرين سعى بينهما سعياء ثم مشىئا إلى المروة 
بالصفا وبختم بالمروةء» ونجعله واجبًا لا ركناء 
ويمكث بمكة حرامًاء فيطوف بالبيت ما بدا له ). 
السعي بين الصفا والمروة و77 
وقال الشافعي””'' ومالك”"2: ركن؛ لقوله تعالئ: 8 إنَّ آلضََا وَالْمروَة من 
في (أ): (القبلة). 
ليست في (أ). 
«المبسوط» 5/ 20٠‏ «تحفة الفقهاء» 58٠ /١‏ «بدائع الصنائع» ؟/ *1*3., «الهداية» 


. 117/١ 


«التنبيه» ص »8١‏ «حلية العلماء» #/ ه"الا, «المجموع» غ2 «المنهاج مع مغني 
المحتاج» .01/١‏ 

«المقدمات الممهدات» »507/١‏ «التفريع» "7٠١/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
؟/ ”8 . «الكافل لابن عبد البره ص55١-150.‏ 


تاب الج ناي ييييييي# 0707 


طُمَار آكَدِ 4”' ولما كان من الشعائر كان ركناء ولقوله ئِ : «إن الله كتب 
عليكم السعي فاسعوا )”". 

ولنا قوله تعالئل : :9 مََا جنا جتاع عله أن يكلو يهم 4*" وهاذه الصيغة 

تنفي الركنية والوجوب جميعاء إِلّا أنا تركنا الظاهر للإجماعء والركنية 
لا تثبت إِلَّا بدليل مقطوع به واللفظ لا يدل عليهاء والخبر الواحد 
5-6 العلم بل يوجب العمل» فقلنا بالوجوب ولم نقل بالفساد عند 
عدمه؛ إِثُبانًا للحكم بقدر دليله» وإنما ورد النص (ج/141] بهذِه الصيغة 
-وهي نفي الحرج- لأن الصحابة ون كانوا يتحرزون عن الطواف بهما 
لمكان الصنمين إساف ونائلة؛ حيث كانا عليهما في الجاهلية فنفي 
الحرج 114/1] لذلك”*'» وبيّن في الآية أن المقصود هو حج البيت لقوله 


.١68 البقرة:‎ )١( 

(؟) «مسئلد الإمام أحمد) 247١/5‏ ( سنن الدارقطني» ؟/20”, ا#اصحيح ابن خزيمة» 
<(«(7375605, «مستدرك الحاكم) 5/ ٠ل/اء‏ «السئن الكبرئ» للبيهقي ه/ص. 
قال عنه الذهبي في «التلخيص» 5/ :1١‏ لم يصح. 
وراجع الكلام عنه ٠‏ مفصلا في : : «نصب الراية» "ا/ 6ه-5ة, «الدراية» ؟1/ .١18‏ 

9) البقرة: ١58‏ قال تعالول: « إِذّ لصا والمزوة من سر نه من حعٌ ألينت أو أعصمرٌ عَسَمَرَ فَلَا 
جْنَاحَ عليه أن يكح يهم وَمَن عطَوَّعَ حَيْرا َإِنَّ اللَّهَ ساك عَلِيمْ 4. 

(5) «الدر المنثور فى التفسير المأثور» للسيوطى 2١155 /١‏ «معرفة السئن والآثار» للبيهقى 
// 166 باب الحقي بين الصفا والمروة 55-6 وأصح منه ما في اصحيح البخاري» 
؟/ /اوة 2)1١553(‏ و«مسلم» 4/ )١1717/(‏ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة 
ركن لا ب يصح الحج إِلّا به» عن عائشة ونا أن الصنمين إسافا ونائلة كانا على شط 
البحرء فكانوا في الجاهلية يهلون لهماء ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة» ثم 
يحلقون» فلما جاء الإسلام كرهوا ل ل 
فأنزل الله هزه الآية. 
وما في «صحيح البخاري» 5917/7 (11477) باب وجوب الصفا والمروة» و«مسلم» 


> كك 


تعاليل: ## هُمَنْ حَجَّ لْبِنَتَ أو أَعْتَمَرَ ملا ف فلا حِسَاحَ 4# فكان ذلك دليلا علل أن 
ما لا يتصل بالبيت من الطواف تبع للمتصل به (والتبع لا يساوي الأصل 
في الرتبة)"' فأثبتنا الوجوب دون الركنية وينزل منزلة الوقوف بالمشعر 
الحرام من عرفة» وذلك واجب فكذا هذا. 

وروي عن أنس وابن عباس وابن الزبير أنهم عملوا بظاهر الآية ولم 
يوجبوا بترك السعي شيئًا”'' وقالوا بأنه تطوع”". وعندنا يجب بتركه الده”*. 

ويخرج إلى الصفا من أي باب شاءء وإنما خرج 4ه من باب بني 
مخزوم وهو المسمك بباب الصفا”"''؛ لأنه أقرب الأبواب إليهء 
(لا لأنه)”"" سنةء والأصل في ذلك ما روئ جابر ذه أنه ا أبتد 
بالصفا فصعد عليه حت إن نطر إلى ايت قاء متتل اليش فكبروا 
ورفع يديه وهلل ودعا الله ع0" 


73١ 89‏ بالرقم الخاص بالباب (70. )55١‏ عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا 
يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل» فكان من أهل لها لا يطوف بين 
الصفا والمروة» فلما أسلموا وقدموا مع النبي يَكِ للحج ذكروا ذلك له وسألوه فنزلت 
الأ 

(1) في (ب): (والتبع يساوي الأصل في الرتبة»)» وفي (ج): (والتبع لا يساوي في الرتبة). 

زفق ليست في (ج). 

(©) «المحلئ» لابن حزم 17/ /91. «المغنئ» لابن قدامة 0/ 77"9. «فتح الباري» 7/ 5919. 

(5) «المبسوط» 5/ «بدائع الصنائع» ؟/ 5١ء‏ «الهداية» ١//ا5١.‏ 

(5) راجع: «نصب الراية» / 07-6057. 

() في (ج): (لأنه لا). 

(0) «(صحيح مسلم» )١17118(‏ باب حجة النبي عَتَئِّ. و« سئن أبي داود) ”/ 506 
)١1405(‏ باب صفة حجة النبي يَلْهِ » و«سنن النسائي» 5١7/5‏ (795717) باب كم 
التهليل على الصفاء «سنن ابن ماجه» باب حجة رسول الله يله ٠١77 /١‏ (2*01/5 
(مسند الإمام أحمد) "/ 0 
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ومن سنة الدعاء تقديم الثناء عل الله بما هو أهل والصلاة عليل رسول 
الله يَكةِ؛ لأن ذلك أقرب إلى الإجابة. 


وما يؤتر من الدعاة: أن كير ثلانا يقول بين كل تكتيرني > لذ إله لالت 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء يحبي ويميت ببده الخير وهو علئ 
كل شيء قديرء لا إله إِلّا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون» ونحن إليه صائرون» ثم يلبي ويهلل ويسبح ويحمد الله ويصلي 
علئ نبيه» ويتضرع بخشوع وحضور وإخلاص ونية صادقة. 

ومقدار الصعود على الصفا قدر ما يعاين البيت؟ لأنه هو المقصود من 
الصعودء فإذا فرغ من دعائه أنحط نحو المروة على هينته إل أن يوافي 
الميلين”١2‏ الأخضرين”"» فيسعئ بينهما سعيّاء فإذا جاوزهما مشئ علئ 
هينته حتئ يصعد على المروة» فيفعل كما فعل على الصفاء وقد تم 
شوطء فيطوف سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة» لما روي أنه 
طاف بهما سبعة أشواط» والشوط من الصفا إلى المروة ومن 
المروة إلى الصفاء ولهذا قال: (ويختم بالمروة). 


قال أبو الفضل الكرماني : [ب/14١1ب]‏ وذكر الطحاوي: أنه يبتديء في 
كل شوط بالصفا ويختم بالصفا""». وهلذا ليس بصحيح؛ لأنه يكون 


(1) في (ج): (التلبيتين). 
(؟) هما الأسطوانتان الملونتان بالأخضر علئ جدار المسعئ عند باب العياس» 
سميا بذلك لأنهما وضعا علمين على الهرولة. «المصباح المنير؛ ص179. 
قال الطحاوي في المختصر ص77" : حت يفعل ذلك سبع مرات يبتديء في كل مرة 
منها بالصفا ويختم بالمروة فلم يعدّ عوده من المروة إلى الصفا شيئاء بل أشتراط 

البداء من الصفا شيئّاء والختم بالمروة في كل شوطء لا كما نقله المصنف. 


4 د 


أربعة عشر شوطًاء واتفق رواة نسك رسول اله َه أنه طاف بينهما 
سبعًا”"". فإذا فرغ من السعي بين الصفا والمروة مكث بمكة حرامًا؛ لأنه 
محرم بالحج» فلا يتحلل من الإحرام”" قبل الإتيان بأفعال الحج. 


ويطوف بالبيت ما بدا له؛ لأن الطواف كالصلاة. قال ا : 


«الطواف بالبيت صلاة)”"» والصلاة خير موضوع فكذا الطوافء إِلَّا أنه 
لا يسعيل عقيب هذه الأطوفة فى مدة مقامه بمكة؛ لأن التنفل بالسعى غير 


0 


000 
000 
فره 


ليق 


مشروع 


2 


همق 25ت همق ت جد هكلل 


وانظر: «تحفة الفقهاء» .5١7/١‏ «الاختيار» .1946/١‏ 

راجع : «نصب الراية» / اه-غع ه. 

في (ج): (الإتيان). 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 7/ 2.4١5‏ والنسائي في «سننه) 505/17 (2)994145 
(9545) باب كيف طواف النساء مع الرجال» عن طاوس عن ابن عباس بلفظ : 
« الطواف صلاةء فإذا طفتم فأقلوا الكلام»» وأخرجه الترمذي في استنه» 4/ “ال 
(660 باب ما جاء في الكلام في الطواف» والحاكم في «المستدرك» »4509/١‏ عنه 
بلفظ : « الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيهء فمن تكلم فيه 
فلا يتكلم إلا بخير». 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد أوقفه جماعة. وقال 
الترمذي: قد روي عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوقاء 
ولا نعرفه مرفوعًا الاعن وض عطاء ون الزناقين: 

وراجع: «نصب الراية» / لاه-8ه. 

.١57/١ «الهداية»‎ 


سحتب لح سي ييح« !000 


الخطب التي يلقيها الإمام في الحج 
فيها الخروج إلى من . والصلاة بعرفة. والوقوف». 
والإفاضة, وعيّنًا للخطبة السابع والتاسع والحادي 
عشر» لا يوم التروية وعرفة والنحر). 


في الحج ثلاث : أولها : في اليوم [ج/141ب] السابع من ذي 
الحجةء وهو قبل يوم التروية''' بيوم» والغرض منها تعليم الناس 
ما عليهم وما يستحب لهمء. من الخروج إلئ منئ والوقوف بعرفات 
والصلاة بها والإفاضة منها. 

والخطبة الثانية: يوم عرفة وهو التاسع. والغرض منها تعليم ما يجب 
من الوقوف بمزدلفة» ورمي الجمارء والنحر وطواف الزيارة. 

والخطبة الثالثة: يخطبها بمنئ بعد"" يوم النحرء والغرض منها 
حمد”*' الله وشكره علئ ما وفق من قضاء مناسك الحج. ووعظ الناس» 
وتحذيرهم عن أقتراف الخطاياء وحثهم على الطاعة”'. فيفصل عندنا 


255+/١ «مختصر الطحاوي» ص"الاء «المبسوط») 207/5 «تحفة الفقهاء4ه‎ )١( 
.١57/١ «الهداية»‎ 

(7؟) يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة» سمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون فيه الماء 
لما بعده. وقيل: لأن إبراهيم نل أصبح يتروئ في أمر الرؤيا. 
«المطلع» ص195١.ء‏ «طلبة الطلبة؛ ص٠7‏ «الصحاح» 5/ 17554. 

(*) ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): (بحمد حمد). 

(0) في (ب): (الطاعات). 


5 ب 


بين كل''' خطبتين بيوم. وقال زفر كنه: يخطبها في ثلاثة أيام متواليات: 
5 5 020 5. 1 

يوم التروية» ويوم عرفه وال 0 لأنها هي ايام الموسم والاجتماع» 
فكانت الخطبة فيها أولئ لتعليم المناسك. 

ولنا 5 يومى مي التروية والنحر يوما أداء الأفعَال» فكان التعليم 
بواجباتها و انضنا ومستحباتها قبل أدائها تنوم أولى ؛ للتمكن من 
التعليم والأداء بعد العلم» والإتيان بالخطبة المشتملة على الشكر والثناء 
على الله تعالئ بعد أداء المناسك في اليوم الحادي عشر أوقع في 
القلوب وأنفع وأنجع. 

5 هق 5 :همق 7 مكل 


ما يفعله الحاج يوم التروية 


قال: (فإذا صلئ فجر التروية بمكة خرج إلى منئ فأقام بها 
إلى فجر يوم”" عرفة ). 
لما روي أنه عه صلى الفجر يوم 14/1ب] التروية بمكة» فلما طلعت 
الشمس راح إلى منئ» فصلئ بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 


ثم راح إلئ عرفات”*“: وهلذا هو السنةء فإنه لِوْ بات بمكة ليلة عرفة وصلئ 


)١(‏ ليست في (ج). 

(؟) «المبسوط» 5/ ”0. (تحفة الفقهاء» /١‏ ٠55”ء‏ «(الهداية» .١157/١‏ 

(9) ساقطة من (ب) و(ج). 

)0 ثابت من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ف تقدم مرانا وهو في : (صحيح 
مسلم» 8/ 2)١518( ١1١‏ و(س: منئن أبي داود» ؟7/ 50580 .4)١405(‏ و«سئن النسائي» 
7 (488”) باب ما ذكر في منول» «سئن أبن ماجه» 7/ 1٠١77‏ (2701/5 المسند 
الإمام أحمد) "/ 37. 
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بها الفجر ثم راح إلئ عرفات”'' ومرّ بمنئ أجزأه. حيث لا يتعلق بمنى 
إقامة نسك في”" هذا اليوم» ولكنه مسيء في”" ترك السنة والاقتداء 
>2 . همل 5 هسل 
أعمال الحج في يوم عرفة 
قال: ( ثم يتوجه إلئ عرفات ويقيم بهاء فإذا زالت الشمس 
خطب وعلم الناس الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي 
الجمار والحلق والنحر وطواف الزيارة» ثم يصلي بهم 
الظهر والعصر بأدان وإقامتين» ولو فصل بنفل ثنى 
الأذان ). 
أما التوجه فلما رويناه» وأما الإقامة بها فلئلا يضيق على المارة إذا لم 
ينل بها" فإذا زالت«الشمسن أبتدا وخنطب خطتين كالجمعة» يفصل يبتهسا 
هكذا فعل رسول الله يَليوا*“'» والمقصود من هذه الخطبة تعليم مناسك 
)١(‏ من قوله: (وهلذا هو السنة) إلئ هنا ساقط من (ج). 
وعرفات: هي موقف الحجيج في اليوم التاسع» بينها وبين مكة تسعة أميال» قيل: 
سميت بذلك لأن آدم لقي حواء فيها وعرفها بعد سنين من إهباطهم إلى اللأرض» 
وقيل: لأن جبريل عرّف في ذلك اليوم آدم المناسك» وقيل: لأنه هو يوم أصطناع 
المعروف. وقيل : لأن الله يعرف عباده يومئذ بالمغفرة» وقيل غير ذلك. «طلبة الطلبة» 


ص ١ل!2‏ و(أنيس الفقهاء» ص٠5١»‏ «المصباح المئير» ص65١.‏ 
(؟) ساقطة من (ب) و(ج). (”) «الهداية» .١5" 7/١‏ 


6 و 1 
() كما رواه جابر بن عبد الله وه » وقد سبق قريبًا تخريج حديثه الطويل في حجة الني كَلِ. 


هم ب 


الحج''"': والجمع بين صلاتي الظهر والعصر منها""'» فلذلك يقدم الخطبة 
على الصلاة» وذكر ههنا تعليم الوقوف بعرفة وإن كان”" مذكورًا في خطبة 
اليوم السابع. 

ووجه التكرار: أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في باب الحجء 


وهلذا الوقت وقتهء وقد يحضره الآن من غاب عن تعلمه يوم السابع 
(أو نسي نا تكلفة + فحخلين النتية لتذكير الناسي » وتعليم الجاعل)؛ 
وتعريف الناس ما يتعلق به قبل ذكر'” الوقوف بمزدلفة؛ لأن الوقوف بها 
تابع للوقوف بعرفة» فيبتدئ بالأصل ثم يبني عليه ما هو من توابعه. 

وإذا جلس الإمام على المنبر أذن المؤذنون بين يديه كالجمعة. 

وعن أبي يوسف: يؤذنون قبل خروج الإمام» وعنه: أنهم يؤذنون 
بعد الخطبة» والصحيح [ب/١١٠]‏ ظاهر الوزيت20غ لأنه كه لما أستوق 


)١(‏ هذا فيه نظر؛ إِذْ أن النبي ككل جعلها خطبة شاملة علم الناس فيها أصول الإسلام» 
وتكلم عن حرمة دم المسلم وماله» ووضع أمر الجاهلية ودمائها ومعاملاتها الربوية» 
وعشرة النساءء وغير ذلك؛ فينبغي للإمام أن تكون خطبته على هذا المنوال من 
الحديث عما يهم المسلمين» ويعالج قضاياهم أستغلالًا لهذا الجمع الذي لا يجده 
في غير هذا الموطن» والخطبة في: «صحيح مسلم؛» ١17١/8‏ (217148 (سئن أبي 
داود) 5066/7 2)١19:086(‏ «سئن النسائى») .)8:٠١( 575١/5”‏ «سئن أبن ماجه» 
)2 ْ 

(0) ليست في (ج). 

() بعدها في (): (ذلك). 

(4:) سقط من (أ) و(ج). 

(0) في (ج): (ذلك). 

)3( «بدائع الصنائع» '/ هك «الهداية» .١5"/١‏ 
لكن الثابت في حديث جابر الصحيح أن الأذان كان بعد فراغه يله من الخطبة. 


سس كتهب لىلك حل بيغ 0 


عل ناقته أذن المؤذنون ين يديه7". 

ويقيم بعد الفراغ من الخطبة؛ لأنه وقت الشروع في الأداء» فإذا صلى 
الظهر أقام وصلى العصر في وقت الظهر [+/1140] بذلك ورد النقل المستفيض 
باتفاق الرواة أنه مَل جمع بين الصلاتين بعرفة» وإنما يفرد للعصر إقامة أخرى 
لأنها قدمت على وقتها فتفرد بالإقامة إعلامًا للناس» ولا يتنفل بينهما؛ لأن 
الغرض من الجمع تحصيل الوقت للوقوف. وفي النفل تفويته» فإن فعل 
فقد أتول بمكروه فيعاد الأذان» وهذا هو ظاهر ادك 

وعن 0د ا لأن الوقت جامع لهماء فاكتفل بأذان 
واحد كالفوائت. 
ثانياء فإذا قطع عاد حكم الأصل. 

وهذه الخطبة ليست بفريضة فلو صلول بغير خطبة جاذ0'. 


ومسألة الفصل من الزوائد. 


قال جابر: فأتي -يعني النبي كَكِ- بطن الوادي فخطب الناس وقال: (إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم ...) إلخ فذكر خطبته كك ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام 
فصلى العصر. 
(صحيح مسلم» .)١5١48( ١1١/8‏ «سئن أبي داود» 500/7 2)١406(‏ «سئن 
النسائى» ؟/ 5377 .)5٠٠5(‏ «سنن ابن ماجه؛» ٠١77/7‏ (3807/5). 

1) ذكره في «الهداية» /١‏ 159. قال ابن حجر في «الدراية» 19/7: لم أجده صريساء 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» / 75: غريب جدًا. 

(9) ١تحفة‏ الفقهاء» الرولى «الهداية» .١57”/١‏ 

.١155/١ «الهداية»‎ )”( 

(5) «بدائع الصنائع» 15١/7‏ «الهداية» .١155/١‏ 


هدم ب لل 


قال: ( والجماعة شرط الجمع ). 

قال أبو حنيفة 5ه : الصلاة بالجماعة شرط صحة الجمع بين 
الستاكتية عرقة حدر ل يجوز للمتفرة أداؤهها م . 

وقالا: يجوز ذلك”'؛ لأن جواز تقديم العصر على وقتها لتحصيل 
أمتداد الوقوف». ولا أختصاص لذلك بالجماعة. 

وله: أن تقديم الصلاة (عليل وقتها)”" وارد عل خلاف الأصل» 
فلا يجوز تعدي مورد النص فيه وهو الجمع بالجماعة» وأما التقديم فلم 
يكن للوقوف» ألا ترئ أن الوقوف يحصل مع الأشتغال بالأمور المباحة 
كالأكل والشرب ونحوهما؟ فلأن يصح مع الصلاة التي هي”*' من أعظم 
العبادات كان أوليل» ولكنه لمراعاة إكمال الصلاة بالجماعة» فإنه 
يعسر جمع الناس بعد تفرقهم واشتغالهم بالدعاء والخلوة له» فالمنفرد 
لم يوجد المعنى المجوز للجمع في حقه؛ فبقي على الأصل في وجوب 
مراعاة الصلاة في وقتها. 

قال: ( ولو أنفرد بالظهر ثم أحرم منعناه عن أداء العصر 


حم 
الجماعة شرط”؟ لصحة الجمع بن الصلةكية سين 


)١(‏ «المبسوط» 2.١8/5‏ «بدائع الصنائع» 9/ 67٠ء‏ «الهداية» »١55 /١‏ «الاختيار») 
70١‏ ؛» المجمع الأنهر» .5757/١‏ 

(0) المصادر السابقة. 

(9) » (5) ليست في (ب) و(ج). 

(0) في (ج): (يعتبر). 

)١(‏ ليست فى (ج). 

4 «المبسوط» 64»؛ «امختلف الرواية»ة ص 21775 «بدائع الصنائع» ؟/ 2167 


سا كته يي باب ابيي# 4 


وقال زفر ككث: هي شرط للعصر خاصة» حتئ لو أنفرد لصلاة الظهر ثم 
أحرم بالحج» جاز له أن يصلي العصر مع الإمام في الجمع”". 

وعندنا : لا يجوز أن يصلي ايض إلا في وقتها. 

له: أن صلاة العصر هي المغيرة عن وقتها بتقديمهاء وأما الظهر 
فمقررة علئ حالها فيشترط مراعاة شرط التغيير فيما غير دون مالم 

ولنا: أن التقديم والجمع عل خلاف الأصل» فوجب مراعاة ما وردت 
به السنة» ولم ترد السنة بتقديم العصر 01٠0/3‏ والجمع إِلّا إذا أديت العصر 
بالجماعة أداء مرتبًا على ظهر مؤداة بالإحرام للجمع مع الإمام» فلا تتعدى 
موردهاء (وتقديم الإحرام عليهما شرط عند أبي حنيفة» وعند زفر""': 
تقديم الإحرام على العصر شرط لما بيناء فلهذا صوّر المسألة في المتن 
في أنه أحرم بعد أداء الظهر؛ ليتحقق الخلاف فيهما جميعًا. 

وعن أبي حنيفة وَفئْه روايتان: إحداهما : يشترط تقديم الإحرام (علئ 
زوال الشمس تقديمًا للإحرام)”" على وقت الجمع» والثانية : تقديمه على 
الصلاة هو الشرط؛ أعتبارًا للمقصود©". 


«الهداية» /١‏ 21545 «مجمع الأنهر) .77/7/١‏ 
)١(‏ المصادر السابقة. 
(؟) ساقط من (ب) و(ج). 
(9) ساقط من (ج). 
(5) «المبسوط» 2١7/5‏ «الهداية» 0 »؛» امجمع الأنهر) 757/١‏ 7. 


عو امب ية بج سه 


قال: ( ثم يتوجه والناس معه إلى الموقف الأعظم» ويجوز أن 
يقف بعرفة كلها إِلّا بطن عرنة» ويستحب أن يقف على 
راحلته بقرب جبل الرحمة» ويستقبل الكعبة» ويبسط 
يديه ويثنئ على الله ويحمده ويصلي على النبي وَل . 
ويجتهد في الدعاء ويلبي ). 

أما التوجه إلى الموقف -(وهو المسمئئ بالموقف الأعظم- فلما روي 


أنه يل بعد أنصرافه من الصلاة راح والناس معه إلى الموقف”'"» وعرفات 
كلها موقف إِلّا بطن عرنة”" ؛ لقوله له : «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن 


5 3 5 1 0 
بطن غعرية ومزدلفة كلها موفف وارتفعوا عن وادي محسر )ا . 


بر 


والمجحت أن يفف علو والحلنة راكاء لأنه) 92 كلد أسقوى غلي ناقته 


ل ويستقبل الكعبة؟ لأنه ف وقف كذلك [ج/140١ب]‏ [ب/١١١ب]‏ وقال: 


(000 


زفق 


فرق 


ف 
لوك 


في حديث جابر الطويل في سياق حجة النبي كَلْةُ وهو في : «صحيح مسلم) ١17١/48‏ 


1560 /' باب حجة النبي يكوه و«سئن أبي داود» باب صفة حجة النبي كله‎ )١1١1( 
و«سئن النسائي» ؟/ 3 (1007) باب أستقبال القبلة بالموقف للدعاء»‎ .)١400( 
باب حجة رسول الله عَكِل.‎ )7017/5( ٠١77 /7 (سئن ابن ماجه»‎ 

بضم العين وفتح الراء والنون» قال ابن قدامة في «المقنع» :46٠ /١‏ وهو من الجبل 
المشرف علئ عرنة من الجبال المقابلة له إلئ ما يلئ حوائط بني عامر» وانظر: 
«المطلع» ص1955١.‏ ْ 

«مسند الإمام أحمد» 247/5 «سئن ابن ماجه» )3٠15( ٠٠١5/15‏ باب الموقف 
بعرفات» و«السئن الكبري» للبيهقى 5/ ١١6‏ باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه. 
واخرخة نالك 3 #الغرطا تاظع وى يات الوقرك يغ ناتونردلقة 914/1 وصحيكة 
الأباى ف ميديم الجامع» ”/ “ا (/الاه 5 ). وراجع : «نصب الراية» ”/ 51-59. 
ما بين القوسين ساقط من (ج). 

فيما رواه جابر بن عبد الله وَظاء الذي ذكرته آذ 


سس تاب لذج سب بابي 07# 


«خير المواقف ما أستقبلت به القبلة »”'' ويبسط يديه ويستقبل بهما وجهه 
لما زوق عن :ادن ياس أنه قال رايف :سول الله تل يدعو بعرفات 
باسطًا يديه في نحره كالمستطعم العسك 7 

وتقديم الصلاة عل رسوله كككِةٍ بعد الثناء عل الله وحمده ليكون أقرب 
إلى الإجابة. 

وليس في عرفة دعاء مؤقت» فيدعو بما أحب» ويلبي في أثناء دعوته 
ساعة بعد ساعة؛ لما روي عن ابن مسعود ويه : لقد خرجت مع رسول الله 
فما ترك التلبية حتئ رمئ جمرة العقبة ". 

وتسميته الموقف الأعظم وجبل الرحمة والاستقبال 0 اليدين 
والثناء علا الله تعالول والحمد والصلاة والتلبية زوائد. 

ومما يؤثر من الدعاء بعرفة بعد التهليل -كما مرّ على الصفا-: اللهم . 


3 


أنت قلت وقولك الحق: 8« أدمُون أَسْتَحِبَ ل 4 ”24 وإنك لا تخلف الميعاد: 


)١(‏ «مستدرك الحاكم» 774/5 (110) ولفظه: «إن لكل شئ شرفًا وإن أشرف المجالس 
ما أستقبل به القبلة ؛ في حديث طويل. 
وقد سكت عنه الحاكم» وقال الذهبي في «التلخيص)»: هشام متروك ومحمد بن 
معاوية كذبه الدارقطني فبطل الحديث. وراجع: «نصب الراية» / 55-517. 

(؟) «السنن الكبرئ» للبيهقي ١١7/0‏ باب أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. 
وراجع : «نصب الراية» ”/ 55.» «الدراية» 7/ .7١‏ 

(9) «مستدرك الحاكم» ,»4575-45١/١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح عل شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي وأخرجاه في الصحيحين من حديث الفضل بن العباس وَوْيا. 
«صحيح البخاري» ”/ 07 )١1185(‏ باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي 
الجمرة» و«صحيح مسلم» 76/4 )١780(‏ باب أستحباب إدامة الحاج التلبية حتئ 
يشرع في رمي جمرة العقبة. 

(4) غافر: ٠١‏ قال تعالئ: «وَمَالَ رَيْكُمْ أدَعُوف أَسْتَجِبَ لَك إن لزت يِسْتَكيرونَ عَنْ حادق 
سَيَدْحْلُونَ هم يفيت 4. 


54 بل 


اللهم هذا مقام العبد المستجير من النارء فأجرني من النار بعفوك» 


. كه 7 مرحم اه 5 200 
مني ولا تنزعني منه حتل تقبضني وأنا عليه 5 


7 
7 


حكم الوقوف بعرفة ووفته 
قال: ( ولم يفرضوا الوقوف جزءا من الليل ). 
قال مالك كله : الفرض أن لا يخلو الليل عن الوقوف ولو جزءًا قليلًا ؛ 
لأن النهار والليل وقت للوقوف» فلا يجوز إخلاؤهما عنه”” 
وعندنا: لو وقف بعد الزوال وأفاض من ساعته أجزأه”". لقوله نل : 
«الحج عرفة» فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه)”". 


)١(‏ روي من دعاء أبن عمر يا على الصفا باختلاف يسير. «موطأ الإمام مالك» باب 
البدء بالصفا في السعي ١/لا"”‏ - 78 «السئن الكبرئ» للبيهقي 5/ 15. 

(؟) «المدونة» ,35١/١‏ «التفريع» 275١/١‏ «بداية المجتهد)» 2.4٠5 /١‏ «جواهر 
الإكليل» .١ 76/١‏ 

(9) «تحفة الفقهاء») ١//ا51‏ و518» «بدائع الصنائع» ؟'//ا», «الاختيار» 2198/١‏ 
«فتح القدير» ؟5/7/ا”. 

(5) لم أجده بهذا اللفظ : إنما هو ثابت من حديث عروة بن مضرس الطائي أن النبي كلل 
قال له ليلة مزدلفة : ا 
ا ل ا تفثه). ( سنن أبي داود» 585/7 )١96١0(‏ 
باب من لم يدرك عرفة» و«سئن الترمذي» “/ ه"” (847) باب ما جاء من أدرك 
الإمام بجمع فقد أدرك الحج. و«سنن ااي "١5‏ (1055) باب في من لم 
ار صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» «سئن ابن ماجه» 7/ ٠٠١4‏ (7015) باب 

أتول عرفة قبل الفجر ليلة جمعء «مستدرك الحاكم» 2»577/١‏ «مسند الإمام 

0 4 » قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا 


سحتب لوو سب بيب ب يي 4 


وكلمة: (أو) للتخييرء ولأن الأصل في الوقوف هو النهار والليل للتدارك؛ 
قال لك : «من أدرك الوقوف بليل فقد أدرك الحج. ومن فاته الوقوف 
بليل فقد فاته الحج”"©. وهلذا اللفظ وإن كان مطلمًا إِلّا أن المراد 
من فاته الوقوف بليل ولم يكن وقف نهارًا فقد فاته الحجء ولا يلزم 
التناقض بينه وبين قوله: «فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم 
حجه). إلا أنه إذا أفاض من عرفة قبل الغروب يلزمه عندنا دم" باعتبار 
نقصان تمكن في الوقوف؛ لأن الوقوف جزءًا من الليل وإن لم يكن من 
الركن لكنه واجب؛ لأنه 8 وقف حتىل دخل جزء من الليل» ولأنه 
وقت فيكون له من الوقوف حظء فكان من باب التكميل”" فيلزمه الدم 
ان 

ا 


وقال الشافعي كأثه: لا يلزمه شيء كما ستقف”*؟ عليه . 
قال: ( ومن أدرك الوقوف ما بين الزوال وفجر النّحر ولو مارًا 
أو نائمًا أو مغمل عليه فقد أدرك الحج. ومن فاته فقد 
فاته» فيطوف ويسعى ويتحلل ويقضي. ولا نوجب دما ). 
وقت الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر 


حديث صحيح علل شرط كافة أئمة الحديث» وقال الذهبي في «التلخيص»: 
صحيح» وراجع : «نصب الراية» ؟/ "الا. 

)١(‏ «سنئن الدارقطني» 7/ »754١‏ قال الدارقطني : رحمة بن مصعب ضعيف». ولم يأت به 
غيره» وراجع: «نصب الراية» "/ .١50‏ 

(0) ليست في (ج). 

© فى (ج): (التمليك). 

هق اتحفة الفقهاء» »5١1//١‏ «بدائع الصنائع» .١717//7‏ و«فتح القدير» 5/7ا7. 

(5) في (ج): (أستوقف). (5) في المسألة بعد التالية. 


هم 0 د ب 


الاق من يوه النحر”“؛ لما روي أنه :ل وقف بعد الزوال”'' وقال: « من 
أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج)”" فكان فعله بيانًا لأول وقته» وقوله بيانًا 
لآخره. 

ولا يشترط العلم بأنها عرفات» حتئل لو مرّ بها أو كان نائمًا أو مغمئ 
عليه لا يشعر أنها عرفات أجزأ عن الوقوف؛ لوجود الركن وهو الوقوف. 
سواء نوى الوقوف أو لم ينوه؛ لأن الإحرام السابق جامع للأفعال 1/١٠٠ب]‏ 
فاعتبرت النية عنده ولم تعتبر عند كل فعل كالصلاة. 

ولو وقفوا في غير هلذا الوقت لم يعتبر إِلّا [+/+04] أن يكون قد عُمّ 
عليهم هلال ذي الحجة., فأكملوا شهر ذي القعدة» فتبين أنهم وقفوا يوم 
النحرء فإن وقوفهم يكون صحيحًا وحجهم تامًا أستحساناء وإن كان 
القياس يقتضي عدم الجواز”*؟؛ لأن فوات الوقت يستوي فيه التقدم 
والتأخر. 

وجه الأستحسان: أنه ني قال/*: ١‏ حجكم يوم تحجون )"2 فجعل 
الوقت وقت الأجتماع. 


)١(‏ «الكتاب» ١/96١ء‏ «تحفة الفقهاء» 25١8/١‏ «الاختيار»ه» 2198/١‏ «التنبيه» 
صلالاء «الوجيز» /١‏ الاء «الإفصاح» /يىى03. ٠‏ 

(0) كما في حديث جابر الطويل» وقد سبق تخريجه آنْقَا مرارًا. 

(9) «سئن الدارقطنى» 7/7 2751١‏ وهو ضعيف. 
راجع : للضي الرالةة #// .١56‏ 

(:) «تحفة الفقهاء» ».5١49-5١8/١‏ «الوجيز» /١‏ الاء «روضة الطالبين» //ا9. 
«المغني» 6. 

(0) ليست في (ج). 

() لم أجده بهذا اللفظء إنما وجدته بلفظ: «فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم 
تضحون» وهو في : «سئن أبي داود» 757/7 (7775) كتاب الصوم باب إذا أخطأ 


ساحب اس صلب يب 4# 


فأما إذا وقفوا يوم التروية لم يجز؛ لأن التقديم خطأ غيّر مبني على 
0 ا وآما العا 9 فبناء علئ دليل شرعي وهو إكمال عدة 
الشهر إذا غم الهلال. 

وإذا فاته الوقوف بعرفة''' حت طلع الفجر الثاني من النحرء فقد فاته 
الحج» وفائت الحج يتحلل بعمل العمرة ويطوف ويسعل ثم يحلق إن كان 
مفردّاء أما التحلل بأفعال العمرة فلقوله نَل : [ب/7١ ]1‏ من فاته عرفة بليل 
فقد فاته الحج» ابكار يدير وعليه الحج من قابل»”". ولازم عليه 
52 

وقال الشافعي كأ والحسن: يجب الدم”"؟؛ لأنه تحلل قبل أوانه فيلزم 
الدم كالمحصر”". 

ولنا: أن ما فات قضي بالمثل» فلا يجب شيء آخر بسبب الفوات» 
كالصلاة والصوم إذا قضيا بالمثل» وأما الدم في المحصر فإنما يجب 
تحصيلًا لفائدة التحلل قبل أوانه» والدم هاهنا غير محصل لذلكء, فإن 


القول الهلال» و«سنن الترمذي» / 787 (*191) كتاب الصوم باب ما جاء أن الفطر 
يوم تفطرون. «سنن ابن ماجه» )١1756( 0١/١‏ كتاب الصيام باب ما جاء في 
شهرى العيد» «سنن الدارقطني» 7/ 5 7570-11. 

)١(‏ ليست في (ج). 

؟) في (ج): (من عرفة). 

() «سنن الدارقطني» 275١/7‏ قال الدارقطني : رحمة بن مصعب ضعيف ولم يأت به 
غيره. وراجع: «نصب الراية» / .١50‏ 

(5) «الفتاوى الخانية» "٠4 /١‏ «الهداية» /١‏ 2147 «مجمع الأنهر؛) ."017/١‏ 

(0) «معرفة السنئن والآثار؛ /2”877/1 «المهذب» 0 «المجموع» 2775/8 
«روضة الطالبين» "/ .١87‏ 

(5) ورا جع أدلتهم النقلية في : «معرفة السئن والآثار» لا/ 786 وما بعدها. 


التحلل وقع بأفعال العمرة» (فكانت أفعال العمرة)"'2 في حق فائت الحج 
كالدم في حق المحصرء فلا يجمع بينهما. 


5-وعهق تترهك تو هك 
الإفاضة إلى مزدلفة 


قال: ( فإذا غربت أفاض والناس معه على هينتهم إلى مزدلفة. 
ولو أفاض قبل الإمام وجاوز عرفة يلزمه دم فلو عاد 
سقطء وفي سقوطه بعد فراق الإمام عرفة روايتان). 
أما الإفافة فلأنه تكلا أفاض بعد.غرؤت الشنكس”" والدناتن محف 
وروي أنه قال: «أيها الناس. إن البر ليس في إبجاف الخيّل ولا في 
إيضاع الإبل» على هينتكم )7 ". 
فإن أفاض قبل الإمام: فإن كان في أرض عرفة فلا شيء عليه» وإن 
جاوز عرفة لزمه دم . 


(9)::لنشت في (ب) و(ج). 

(0) كما في حديث جابر الطويل في صفة حجه يك وهو في «صحيح مسلم» -11١/8‏ 
»)١714(‏ لسئن أبي داود» ؟/ 558 :»)١1905(‏ «سنن ابن ماجه» ؟/ 1١77‏ (001/5. 

(9) اصحيح البخاري» باب أمر النبي كَكِةِ بالسكينة عند الإفاضة / 077 2)١511(‏ 
و«سئن أبي داود» باب الدفعة من عرفة .)١970( 51٠/7‏ «مسند الإمام أحمد) 
/. 
والإيضاع : حمل البعير على سرعة السيرء يقال: وضع البعير وضعًا إذا أسرع. و: 
أوضعه راكبه إيضاعًا إذا حمله علي ذلك. «النهاية في غريب الحديث والأثر) 
. 

(5) «الكتاب» 2709/١‏ «تحفة الفقهاء» 2518-51١1//١‏ «بدائع الصنائع» 7//ا١١اء‏ 
«فتح القدير» ؟717/57/7. 


سس كتاب الحج ل مره 


وقال الشافعي ك#1: لا شيء عليه؛ لأن الركن تأدئ بأصل الوقوف 
وإطالة الركن ليس بركن» فلا يلزمه شيء""". 

ولنا: أن الوقوف جزءًا من الليل وإن لم يكن فرضًا يبطل الحج بتركه 
كما قال مالك 7815© لكنه واجب مكمل للركن؛ لأنه نيه وقف حتئ 
دخل الليل» وفعله بيان فيجب بتركه دم جبر النقصان الحاصل بترك 
الواسن»: 

فلو عاد إلى عرفة والإمام بعد لم يخرج من عرفة سقط عنه الدم؛ لأنه 
تدارك المتروك في وقته» وأسقط في المتن شرط كون الإمام بعد في عرفات 
أكتفاء' '" بدلالة ما بعده عليه'*'» فإنه قال: ( وفي سقوطه بعد فراق الإمام 
عرفة روايتان ). 

فقوله: ( بعد فراق الإمام عرفة ). 

دليل عل أن سقوط الدم مشروط بكونه في عرفة. 

وإحدى الروايتين: رواية ابن شجاع عن”'' أبي حنيفة ذَه : أنه يسقط ؛ 
لحصول الأستدراك» والرواية الأخرئ -وهي رواية الأصل-: لا يسقط؛ 
لتركه سنة الدفع مع الإمام”"'". 


)١(‏ مذهب الشافعي: أن الحاج إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس صح وقوفه قطعًاء 
فإن عاد إلئ عرفة قبل الفجر فلا دم عليه» وإن لم يعد حتئ طلع الفجر فأظهر القولين 
عنه: أنه يستحب له أن يجبره بدمء والثاني: أنه يجب عليه ذلك. «المهذب» 
20١‏ ا(الوجيز) /١‏ الا «المجموع» ٠‏ «روضة الطالبين» “//ا9. 

(؟) وقد مر الخلاف معه في المسألة قبل السابقة. 

(9) في (ب) و(ج): (اجتزاء). (4:) في (ج): (92). 

(0) في (ج): (عند). 

(7) راجع الروايتين في «المبسوط» 55/5., «بدائع الصنائع» 171//7. 


وهذِه المسألة بروايتها من الزوائد. 
قال: ( ويستحب النزول يقرب قزح )”". 
هو الجبل الذي عليه ال فعنده وقفف رسول الله 1" 


ويتحرز عن النزول في الطريق؛ لئلا يضر بالمارة. 


. قول 


للق 


زفق 


زفرف 


فق 


600 


00000 
أحكام تتعلق بالجمع بين الصلاتين بمزدلفة 
قال: (فيصلي بهم المغرب والعشاء بأذان وإقامة ولم 
نثنها 60 
ونه لفقت الى الجانع زايد امس ارما فإ ارقا عطي درون 


اج ع4 ١ب]‏ آخر: بإقامتين بغير الأذان7. 


«المبسوط» 57"/5. «بدائع الصنائع» ا(الهداية» /١‏ 156١ء‏ «الاختيار» /١‏ 


حرم 

عن يمين المشعر الحرام يكون وراء الإمامء «طلبة الطلبة» ص”الاء «الهداية» /١‏ 
ه55 «الاختيار» .75٠١ /١‏ 

والميقدة -بكسر الميم-: موضع كان أهل الجاهلية يوقدون عليه النارء «البناية» 4/ 
65 «الكفاية» 7/ ل/الا. 

«سئن الترمذي» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف "/ 705 (2»)887 وراجع: انصب 
الراية» 7/ 58. 

قال في «الهداية» :١55 /١‏ ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة 
واحدة. وانظر: «الكتاب» »19٠ /١‏ «المبسوط» 57/5. «اللباب في الجمع بين 
السنة والكتاب» .551١/١‏ 

«معرفة السنن والآثار» ا «المجموع» "/ 285 «شرح النووي عل صحيح 
مسلم» 2/48 «معالم السنن» للخطابي 5/7 . 


ص كاب الح سسسسلببلبلبب”ب-بإبإ-إ-إ-إ-إ--س يسمه 2©0 


وجه الأول: أنه مروئ من فعله :79" واعتبارًا بالجمع بعرفة. 
ووجه الثاني: رواية ابن عمر م دنه : أنه نلا صلاهما ولم يناد في كل 
000 ل م كنا 


2210 51 قرف‎ 5 0 - 06 .٠ 
ولنا: ما روى ابن عمر وخزيمة بن ثابت” * وجابر ون أنه نلا‎ 
.' صلاهما بأذان وإقامة”‎ 


)١(‏ في حديث جابر الصحيح» قال: حتىل أتى المزدلفة فصلئ بها المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيكًا: ٠‏ ا(اصحيح مسلم» 8/ )١1١8(‏ باب حجة 
النبي ككل و«سئن أبي داود» 7/ 508 )١406(‏ باب صفة حجة النبي كه «سنن ابن 
ماجه» 7/ ٠١77‏ (7017/5) باب حجة رسول الله عَللَِد. 

(0) «سئن أبي داود» ؟/ 418 )١1978(‏ كتاب المناسك باب الصلاة بجمع» و«السئن 
الكبرئ» للبيهقي ١١٠١/0‏ باب الجمع بينهما بإقامة إقامة لكل صلاة» وأخرجه 
البخاري في «صحيحه» باب من جمع بينهما ولم يتطوع */ 7ه )١١1/(‏ بلفظ : 
الجمع النبي يَلةِ بين المغرب والعشاء بجمع» كل واحدة منهما بإقامة» فلم يذكر 
الأذان» وهذا ليس صريحا في نفيه والله أعلم. 

(6) هو أبو عمارة خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري» الصحابي الفقيه» شهد أحدًا 
وما بعدهاء وله أحاديث» وقد جعل النبي يَكِهَ شهادته بشهادة رجلين» ولم يزل في 
الفتنة كاًا سلاحه حتئ قتل عمار بن ياسر فسل سيفه وقاتل مع علي رضي الله عنه 
حتل قتل بصفين سنة لاثلاه. 
حدث عنه ابنه عمارة وأبو عبد الله الجدلي وعمرو بن ميمون الأودي وإبراهيم بن 
سعد بن أبي وقاص وآخرون. 
«سير أعلام النبلاء» 7/ 5405» «طبقات ابن سعد» 8/5/ا. «البداية والنهاية» 
/ا/ 377”. «الإصابة» /١‏ 576» «الاستيعاب» .5١7//١‏ 

(5) حديث ابن عمر في: سنن أبي داود؛ 7/ //51 )١917(‏ الباب نفسه » وأخرجه مسلم 
في باب الإفاضة من عرفات »)١784( ٠6/9‏ فذكر إقامة واحدة, إلا أنه لم يذكر 
الأذان نفيًا ولا إثبانًا. 
أما حديث خزيمة بن ثابت فلم أجده. وراجع : الف الراية» 7/7 7١-54‏ 


م ب 


والفرق بين هذا الجمع وبين الجمع بعرفة: أن العصر مقدمة علئ 
وقتها فلم يكن بِذُ”'' من الإعلام بها وهاهنا العشاء في وقتها فاكتفى 
بالإقامة الواحدة» ولهذا لم يشترط في هذا الجمع الجماعة» بخلاف 
الجمع بعرفة. 

قال: ( وتركنا إعادته بفصل نفل ). 

الضمير للأذان» قال زفر ككأثه: إذا فصل بين صلاتين بنفل أعاد الأذان 
للعشاء كما في عرفة”". 

وعندنا: لا يعيد الأذان وإنما يقيم ثانية”"؛ لأن النبي كلخ صلى 
المغرب بمزدلفة» ثم تعشئء ثم أفرد الإقامة للعشاء”*' وإذا لم يوجب 
تخلل العشاء إعادة الأذان» فأولئ أن لا يوجبه النفل» ولأن النفل تبع 
للفرضء» والفرق: أن المغرب مؤخرة عن وقتهاء والعصر مقدمة علئ 
وقتهاء والأصل في الفوائت أن يؤذن مرة ويقام لكل فرضء والإعلام 
يحصل بالإقامة وفي العصر تمس الحاجة إلئ زيادة الإعلام» بسبب 
تقديمها والفصل بينهما. 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) «المبسوط» 55/5. «البناية شرح الهداية» 5//ا١١.‏ 

() «المبسوط»)» 57/5”ء «تحفة الفقهاء» ١/9١5غ»,‏ بدائع الصنائع» ؟/ 166١ء‏ «الهداية» 
.١155--/١‏ 

(5) ذكره فى «الهداية» »١577/١‏ قال الزيلعى فى «نصب الراية» "/ :7١‏ غريب» وقال 
الحافظ ابن حجر في «الدراية» 77/7: لم أجده مرفوعًا صريححاء وأخرج البخاري 
في «صحيحه» / 075 (171/68) باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. عن ابن 
مسعود َه أنه أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب» وصل بعدها ركعتين» ثم 
دعا بعشائه فتعشئء ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين. 


سحتب لوي ب بإ ب يبيبيحا# 90 


قال: ( ويجيز أداء المغرب في الطريق وعرفة مع الإساءة. 
وقالا: عليه الإعادة ما لم يطلع الفجر )0". 

لأبي يوسف كه : أنه 610١/1‏ أداها في وقتها فلم تجب الإعادة» كما 
بعد طلوع الفجرء لكنه مسيء لترك السنةء فإن السئة تأخيرها إلى وقت 
العشاء. والإشارة إلى الإساءة من الزوائد. 

ولهما: قوله ف لأسامة وكان رديف رسول الله يلم «الصلاة 
أمامك »"'' [ب/١1اب]‏ فالتأخير إما لعدم الوقت. أو خلل فيه أو لتقديم 
الإفاضة""» وليس للأولين؛ بدليل وقوعها”) صحيحة لعدم وجوب 
الإعادة بعد" طلوع الفجرء إذ الفاسد لا ينقلب جائرّاء فتعين أن يكون 
لتقديم الإفاضة» فإذا قدمها على الإفاضة تمكن فيها”"' النقصانء فأمرناه 
بالإعادة ما دام الوقت جبرًا”" لهء فإذا فات وقت الإعادة سقطت 


)١(‏ قال الكاساني في «البدائع» 7/ ١50‏ : ولو صلى المغرب بعد غروب الشمس قبل أن 
يأتي مزدلفة فإن كان يمكنه أن يأتي مزدلفة» قبل طلوع الفجرء لم تجز صلاته وعليه 
إعادتها ما لم يطلع الفجر في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن. 
وقال أبو يوسف: تجزثه وقد أساءء وعلئ هذا الخلاف إذا صلى العشاء في الطريق 
بعد دخول وقتها. 
وانظر: «الكتاب» 219٠ /١‏ «الاختيار» 23٠6١ /١‏ «مجمع الأنهر؛ .71/8/١‏ 

(؟) «صحيح البخاري» ”/ “077 )١61/5(‏ باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة» و(صحيح 
مسلم» )١180( 7١/9‏ باب الإفاضة من عرفاتء. و«سنن أبي داود» 51١/7‏ 
(0/) باب الدفعة من عرفة» و«سئن النسائى» 575/7 (50578) باب النزول بعد 
الدفع من عرفة» «مسند الإمام أحمد» ه/ 0 

© في (ج): (الإقامة). (5) في (ج): (وقوعهما). 

(0) قبلها في (ج): (تمكن فيها). 

(5) ليست في (ج). 

0) في (ج): (خيرًا). 


إعادتهاء كالأربع قبل الظهر تقضئ ما دام الوقت لإكمال الفرض وجبر 
نقصانه» فإذا فات الوقت لا تقضئا. 
0100006 
وقت صلاة الفجر بمزدلفة 

قال: (ثم يصلي 00 

لما روي عن ابن مسعود َيه أنه قال: ما صلئ رسول الله صلاة 
إِلّا بوقتها إِلّا صلاة العصر بعرفة والمغرب”” بجمع يريد المزدلفة» 
وقال: وصلاة الفجر يومئذ فإنه صلاها يومئذ قبل وقتها فغلّس بها(" 
أراد بقوله: قبل وقتها أي: قبل وقتها المعهود في سائر الأيام» وهو وقت 
الإسفار لا قبل الوقت”؟؛ فإن في حديث جابر في الصحيحين”” : فصلى 


)١(‏ العَلّس: بفتحتين: ظلمة آخر الليل إذا أختلطت بضوء الصباح. والمراد: يصلي أول 
ما يطلع الفجر الثاني من غير تأخير. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» "/ لالالاء «طلبة الطلبة» ص "/. 

() ليست في (ج). 

) ذكر العصر وهمء بل لفظه: ما رأيت رسول الله يكل صلئ صلاة إِلّا لميقاتهاء 
إَِّا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع؛ وصلى الفجر يومئذ قبل وقتها بغلس. 
ااصحيح البخاري» "/ )١1587( 01*٠‏ و(1587١)‏ باب متل يصلي الفجر بجمع ) 
واصحيح مسلم» 5/9" )١1184(‏ باب أستحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم 
النحرء و«سئن أبي داود» 51/7 )١1975(‏ باب الصلاة بجمع» و«سنن النسائي» 
؟/ 50 (5057) باب الوقت الذئ يصلى فيه الصبح بالمزدلفة» وراجع: «نصب 
الراية» "/ ١لا.‏ 

(5) «نصب الراية» / ١الا.‏ 

(5) لم أجده في صحيح البخاري» ولعل هذا وهم من المصنف كه وهو في : #صحيح 
مسلم) 4 )١1518(«(‏ باب حجة النبي يَكِدَه و«سنن أبي داود» ؟/ 500 (1905) 


الفجر حين تبين الصبح إلى أن قال: فلم يزل واقفا حت أسفر جدًّا فدفع 
ولأن في التغليس”'' يومئذ تحصيل أمتداد وقت الوقوف. فأشبه تقديم 
العصس فرق 


حكم الوقوف بمزدلفة ومكانه 
قال: ( ويقفون إِلّا في بطن محسر)”". 
لقوله 42 : «مزدلفة كلها موقف. وارتفعوا من بطن محسر»”". 
قال: ( ويجب هذا الوقوف ). 


قال في «الهداية””*“: إنه في مذهب الشافعي ركن» وقد صرح في 
«الوجيز» أنه سنة”*'» ومشهور مذهبه أن أركان الحج أربعة: الإحرام» 


باب صفة حجة النبى يِه و«سئن النسائى» ؟”/ 577 (5007) باب التكبير والتهليل 

)١(‏ قبلها في (ج): (في). 

إفرة محسّر بكسر السين المشددة: واد بين مزدلفة ومنلء قيل : سمى بذلك لأن فيل 
أصحاب الفيل حشّر فيه» أي : أعيا. «المطلع» ص95١-2191‏ «المجموع» .١١57/8‏ 

() «مسند الإمام أحمد» 2487/5 «سئن ابن ماجه» باب الموقف بعرفات ٠١١7/75‏ 
ل" و«السنن الكبرئ» للبيهقى ه/ ١١‏ باب حيث ما وقف من عرفة أجزأى 
وأخرجه مالك فى «الموطأ» ”58/١‏ بلاغا فى باب الوقوف بعرفة ومزدلفة» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» 7/ 875 (/5017) وراجع : «نصب الراية» */ .51-5٠‏ 

.155/١ )©( 

(0) لم يصرح في «الوجيز» بالسنية بل قال /١‏ ": والمبيت بمزدلفة ليلة العيد وبمنئ 
ثلاث ليال بعده نسك» وفي وجوبه قولان, فإن قلنا: إنه واجب فيجبر بالدم» فليس 
المبيت بركن عند الشافعي قطعًاء كما أنه ليس بسنة على الأصح. بل هو واجب. 
قال النووي في «المجموع» :١7١/48‏ وهذا المبيت نسك بالإجماع. لكن هل 


والوقوف بعرفة» والطواف» والسعى» والحلق مختلف فيهء فإن قيل: إنه"١)‏ 
[ج/54] نسك فهو ركن» وإلا 20 , 


ولعل ذلك النقل من قبل إطلاق أن”" الوقوف ركن وإنما المراد 


الوقوف بعرفة لا هلذا الوقوف» ويجوز أن يكون قولًا في المذهب». 
إِلَّا أنه خلاف المعروف المشهورء فلا يقام فيه الخلاف. ووجه الوجوب 
قوله يه : «من”*' وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك من 
عرفات. فقد تم حجه)””' وتمام الحج بفعل''' الواجبء. فإن تركه من 


. 00 5 97 + 500 0 5 


لق 
فر 
لليف 


00 
إف4 


هو واجب أو سنة؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف -يعني صاحب المهذب- 
بدليليهما: أصحهما: واجبء والثاني: سنةء» وحكى الرافعي فيه ثلاث طرق: 
أصحها: قولان كما ذكرناء والثاني : القطع بالإيجاب. والثالث: بالاستحباب» فإن 
تركه أراق دمّاء فإن قلنا: المبيت واجب فالدم لتركه واجبء وإلا فسنة» وعلى 
القولين ليس بركن» فلو تركه صح حجه. 

وانظر: «المهذب» .717/1//١‏ «روضة الطالبين» 7/ 49» «المنهاج مع مغنى المحتاج» 


../١ 
"الا.‎ /١ بعدها في (أ) و(ج): (هو). (؟) راجع: «الوجيز»‎ 
ساقطة من (ج). (5) ساقطة من (ج).‎ 


«سئن أبى داود» 7 (1900) باب من لم يدرك عرفة» و«سئن الترمذي» 0" 
(895) باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» و«سئن النسائي» ١؟/‏ 
2١‏ (5055) باب فى من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» «سنن ابن 
ماجه» 7/ )750١1١5( ٠٠١5‏ باب من أتول عرفة قبل الفجر ليلة جمع» «مسند الإمام 
أحمد» 2.77/54 «مستدرك الحاكم» »557/١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح عليل شرط كافة أئمة الحديث». وقال 
الزهبى ف التلخيص : صحيح » وراجع: «نصب الراية» ار 

في (ج): (بتمام). 


أو كانت أمرأة خافت الزحام» فلا يجب شياء!؛ لأنه 1 قدم ضعفة أهله 
لكايو 

قال: ( ويأتى إذا أسفَرَ منى ). 

لأنه مل أفاض والناس معه لما أسفر الصبح إل منل”". 


أعمال يوم النحر التي يحصل بها التحلل الأول والثاني 


قال: ( فيبدأ برمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات 


به ل الل ا ١ ١‏ : 20 
لأنه نذ لما أتئ من لم يعرج عل شيء حت رمئ جمرة العقبة من 


2596/١ «المبسوط») 0.57/5 «بدائع الصنائع» /» «الفتاوى الخانية»‎ )١( 
.١5757/1١ «الهداية»)‎ 

(0) «صحيح البخاري» 077/7 (171/8) و(718١)‏ باب من قدم ضعفة أهله بليل» 
ولصحيح مسلم» )١791( 5٠/9‏ باب أستحباب تقديم الضعفة» و«سنن أبي داودا 
5 19899) باب التعجيل من جمع . و«سنن النسائي» ؟/ 57 (5006) باب 
الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنول» وراجع: «نصب الراية» "/ ل/ا. 

(9) كما يفيده حديث جابر الطويل» وسأنقل نصه المتعلق بذلك قريبا. 

(4) سميت الجمرات بذلك لأنها ترمئ بالجمار» وهي الحصئء وقيل: لأنها مجمع 
الحصى التئل يرم بهاء من الجمرة وهى أجتماع القبيلة علئ من ناوأهاء وقيل: 
سميت به من قولهم: أجمر إذا أسرع. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 2797/١‏ «المصباح المنير؛ ص57» «المطلع» 
ص98 .١‏ 
وجمرة العقبة هي آخر الجمرات مما يل مني وأولها مما يلئ مكة» وهي عند العقبة 
يها ميق نهدا الجاع يها يكل قذومة هن رولف ا 50 
«شرح الزركشي علىل مختصر الخرقول» ”/ 701. 


وم د 


بطن الوادءئ() » وقال .ل : «عليكم بحصى الخذف, لا يؤذي بعضكم 


ه , ا , 

ولرواية (ابن عابو" َيه أنه يكل قال له: ١‏ اتتني بسبع حصيات مثل 
حصى الخذف )!24 
)١(‏ قال جابر بن عبد الله في سياق حجته كَل : فلم يزل واقفا 00 


000 


إفرة 
4 


بالمزدلفة بعد صلاة الصبح- تيان ال لصوي 
الطريق الوسطى التهل تخر ج ج على الجمرة الكبرئ» حتل أتى الجمرة 0 
الجر تراج يه عزنا : يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف» رمىل من 
بطن الوادئ. ف ع ا و «سنن أبي داود؛ 7/ 408 (2)19:00 
0 النسائي» ؟'/ 5" .5٠05*(‏ «سئن ابن ماجه) ٠١71/19‏ (5/ا050). 

سنن أبي داود» 7/ 5945 )١19757(‏ باب في رمي الجمارء «سئن ابن ماجه» ٠٠١8/7‏ 
(لردثرف باب قذر حصى الرمي» (مسئد الإمام أحمد) ثم ولفظ الحديث: 
«يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى 
الخذف )» وراجع: «نصب الراية» "/ هلا. 
والخذف هو: رمي الحصاة بطرفي الإبهام والسبابة فقالوا: حصى الخذف مجارًاء 
ومقصودهم الحصى الصغار. «المصباح المنيره؛ ص77. 
في (ج) : (ابن مسعود). 
لفظه عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِيةِ غداة العقبة وهو علا راحلته: «هات 
القط لى » فلقطت له حصيات هن حصى الخذف» فلما وضعتهن فى يده قال: 
«بأمثال مؤلاء. بأمثال مؤلاء. وإياكم والغلو فى الدين؛ فإنما أهلك من قبلكم 
الغلو في الدين ». «سئن النسائي» 7/ 470 (5077) باب التقاط الحصئ» «سئن ابن 
ماجه» )7١759( ٠٠١8/7‏ باب قدر حصى الرمي»؛ «مسند الإمام أحمد) 27١6/١‏ 
(«مستدرك الحاكم» 0/١‏ . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في 
«التلخيص».» وانظر: «نصب الراية» 7/ 5/. 


سحتب نصح -سيببإبيبيبيب"ا"بينينيي ج06 


ولو رمئ بأكبر منها أجزأه لحصول المقصودء إِلّا أن السنة حصى 
الخذف دفعًا للأذئ» والأفضل أن يكون من بطن الوادي» حتئل لو رماها 
من فوق العقبة جاز؛ لأنه موضع النسك”", لكن الأفضل ما رويناه. 

وإذا وقف جعل منئ عن يمينه والكعبة عن يساره» ووقف حيث يرئى”'" 
موضع الحصاة. والتكبير مروي عن ابن مسعود"" وابن عمر”' ضقن » 
وهو من أدب الرمي» ولو سبح جاز لحصول الذكر”. ولا يقف عندها؛ 
لأنه له لم يقف عندهاء ووقف عند الجمرتين”". 

وعن سالم بن عبد الله أنه لما أراد الرمي وقف في بطن الوادي» وجعل 
يقول عند كل حصاة يرميها : باسم الله والله أكبرء اللهم أجعله حبًا مبرورًاء 
وذنبًا مغفورّاء وسعيًا مشكوراء ثم قال: هكذا حدثني أبي عن رسول الله 
أنه قال عند كل حصاة ما قلت”". 


دق في (ج): (الشك). زفق في (ج): (يرمي). 

() «صحيح البخاري» )١1100( 08١/9‏ باب يكبر مع كل حصاة؛ و«صحيح مسلم» 
)١195( 4‏ باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» و«سئن الترمذي» ”/ 5145 
(407) باب ما جاء كيف ترمى الجمارء و«سنن النسائى») ”5794/75 (501/4) باب 
الاق الذيه د ماه حمر لق ْ 

(4) «صحيح البخاري» / 587 )١1/81(‏ باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة 
ويسهل» و«سنن النسائي» باب الدعاء بعد رمي الجمار 55١/7‏ (5:84)» وقد جاء 
في نسخة (ج): (ابن عباس) بدل (ابن عمر). 

.١517/١ «الهداية»‎ )0( 

(5) «صحيح البخاري» باب الدعاء عند الجمرتين ”/ 085 .)١7/07(‏ «(سنن النسائي» 
باب الدعاء بعد رمى الجمار .)5١084( 55٠/7‏ «سئن ابن ماجه») ٠٠١9/7”‏ 
)نيان إذاارم عتمرة البق ل روه متها . 

0 «السنن الكبرئ"» للبيهقي ١74/0‏ باب رمى الجمرة من بطن الوادي وكيفية الوقوف 

للرمي. 


هه ا 


قال: ( وقطعوا التلبية مع أولاهن. لا مع الرجوع من عرفات ). 


من عرفا 1 


ولنا : رواية علي والفضل ؛ بن عباس وابن مسعود وجابر و » أنه قطع 


التلبية مع أول حصاة رمئئ بها جمرة العقبة"". وهاذه أثبت للزيادة. 


000 


فق 


فرق 


ص 
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مذهب مالك ككثه: أن الحاج يقطع التلبية إذا زالت الشمس من يوم عرفة» إلا من 

أحرم بالحج في عرفة» فإنه لا يزال يلبي حتئ يرمئ جمرة العقبة. 

«الموطأ» /١‏ 717» «التفريع» /١‏ 77 «الكافي») ص »١57‏ «بداية المجتهد)» /١‏ 27945 

«القوانين الفقهية» ص 464. ْ 

لم أجدهء وقد أستدل مالك بما رواه في «الموطأ» في باب التلبية ١1١/١‏ عن علي 

ابن أبي طالب أنه كان يلبي بالحج حتئ إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. 

قال مالك بعد سياقه هذا الخبر: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. 

أما رواية علي فلم أجدهاء وسبق ذكر فعله بخلاف ذلك فيما رواه مالك. 

وأما رواية الفضل بن عباس فهي في: «صحيح البخاري» "/ 8077 (1380) باب 

التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمى الجمرة» و«صحيح مسلم» 7/4 )١54875(‏ 

باب أستحباب إدامة الحاج التلبية حت يشرع في رمي جمرة العقبة» و«سئن أبي 

داود») 5٠0/7”‏ (1815) باب مت يقطع التلبية» و«سنن الترمذي» ”7/ 556 (171) 

باب ما جاء متها ا 0 «سنن النسائي» ؟'/ره": (5050) باب التلبية 
في السيرء «سنن ابن ماجه» )5١50( ٠١١١/50‏ باب متئ يقطع الحاج التلبية» 

دقر حم فتك لاأغوة ترا ال 

وأما حديث جابر وابن مسعود فليسا صريحين في ذلك» إنما ذكر أن النبي كليم كان 

يكبر في رمي جمرة العقبة مع كل حصاة.» وذلك بمفهومه يفيد قطع التلبية. 

فالأول في : «صحيح مسلم» // )2 ( سنن أبي داود) ؟/ ه6: (ه0١9١),‏ 

اسئن النسائي» ؟/ 5" .)5٠5050(‏ «سنئن ابن ماجه) ؟/ ٠١71‏ (7019/5). 


والثانى فى ااصحيح البخاري» #/ر اله (١ه/7١).‏ ااصحيح مسلم» ان 
(3595») «سنن الترمذي» 7/ 555 (407)., «سنن النسائي» ؟7/ 579 (5019/4). 


حت يي سبببيبيبيبيببنينينييببغ# 05 


وكيفية الرمي: أن يضع الحصاة 1/١١٠ب]‏ علئ ظهر إبهامه اليمنئ 
ويستعين بالمسبحة""". 

ويبعدها قدر خمسة أذرع 1ب/007] رواه الحسن عن أبي حنيفة وَكياء 
وف ما دونه يسم طرحًاء وهو بالطرح مسيء؛ لمخالفته السنة. 

ولو وضعها وضعا لم يجز؛ لأنه ليس برمي» ولو وقعت مع الرمي قريبا 
من الجمرة أجزأه» ولو وقعت بعيدًا منها لم يجز؛ لاختصاص هذه القربة 
بالمكان» ولو رمئ بالسبع دفعة كانت واحدة؛ لأن المنصوص عليه 
ال 

قال: ( ونجيزه بطينة يابسة ومدرة ). 

إذا رمئئ بشيء من أجزاء الأرض كمدرة”" وطينة يابسة وقبضة من 


تراب أجزأه عن الرمىق ا [ج/ 54١ب]‏ 


وإن كان البيهقي في «السئن الكبرئ» »١77//0‏ روى ابن مسعود أنه قال: (رمقت 
النبي كد فلم يزل يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة بأول حصاة)ء فهو صريح. لكن 
ذاك أصح. 
وراجع : انصب الراية» / لالا-8لا» «معرفة السئن والآثار» /ا/ 5 5375-1"7. 

.١5ا//١ بنصه من «الهداية»‎ )١( 

(؟) راجع هذه التفاصيل في: «المبسوط» 57/5» «الهداية» 241/١‏ «مجمع الأنهر» 
7/0 

() جمعها مدرء وهو: التراب المتلبدء وقيل: الطين العْلكُ الذئ لا يخالطه رمل ومنه 
سميت القرية مِذْرَةء لأن بنيانها غالبًا من المدر. السان العرب» 8/ 157» «المصباح 
المنير؛ ص6١5؟.‏ 

(5) «المبسوط») 255/5 «تحفة الفقهاء» .575١/١‏ «الهداية» ١//ا5١2‏ المجمع الأنهر) 
8/١‏ 


وقال الشافعى: لا يجزئه إِلّا رمى الحجرء أعتبارًا للمتوارث المنقول 


ولنا: أن المقصود هو التشبه بإبراهيم َل في إهانة الشيطان» وأنه 
لا تحصل بمثله. 

2007 1 1 5 زفق 

قال: (ولا نجيزه قبل طلوع الفجر يوم النحر 14 

1 اقرف 

وقال الشافعي كثه: أوله بعد نصف الليل”*"؛ لما روي أنه كَل رخص 
للرغاء أن يرهوا ليلذ . 


)١(‏ «المهذب» »5758/١‏ «الوجيز) /١‏ "الا. «حلية العلماء» ”/ .7”5٠‏ «روضة الطالبين» 
ل" ١‏ . 

0) ليست فى (ج). 

زفرة البدائع الصنائع» ؟//ا” ١‏ ,. «الهداية» »١65١ /١‏ «البحر الرائق» ”/ 2560 ا(مجمع 
الأنهر» .78٠١/١‏ 

(5) قال في «الأم» 7/ 774: أحب أن لا يرمي أحد حتىل تطلع الشمس» ولا بأس عليه 
أن يرمي قبل طلوع الشمس وقبل الفجر إذا رمئ بعد نصف الليل. 
وانظر: «معرفة السنن والآثار» /ا/ 2.١١‏ «المهذب» ١//1ا77.‏ «حلية العلماء» 
ور 

(5) «صحيح ابن خزيمة» )7970(71١9/5‏ باب الرخصة للرعاء في رمي الجمار بالليل» 
و«سئن الدارقطنى» باب المواقيت ؟7757/7. 
وراجع : «نصب الراية» ؟/ 80-86 
وللشافعي أدلة أصح من هذا راجعها في: «معرفة السئن والآثار» /ا/ 18-1717". 


تاي يي سإ 05# 


ولنا: قوله 2ه : لا ترموا جمرة العقبة إِلّا مصبحين )2"7. وفي رواية 
أخرئ: «حتئ تطلع الشمس »© فيثبت”" أول الوقت بالأول والأفضل 
بالعاني+ ويحمل ما رواه على الليلة الثانية والثالئة» ولأن الليل وقت 
للوقوف» والرمي يترتب عليه فيتأخر عنه. 

وآخر وقته عند أبي حنيفة ذه غروب الشمس من يوم النحر؛ لقوله 
نل : «إن أول نسكنا في هلذا اليوم الرمي »5 جعل اليوم وقتا له 
فيبقى النسك ما بقى اليوم. 

وروئ عن أبي يوسف كه أن آخره زوال الشمس من يوم النحر”* فإن 
أخره إلى الليل جاز الرمي لحديث الرعاء. 

وإن أخره إلى الغد رماه؛ لأنه ولاس ار لكن عليه دم عند 
أبي حنيفة 5 ويه لتأخير النسك عن وقته كما هو مذهبه”" » ويأتيك بيانه إن 
شاء الله تعالى. 


)١(‏ «شرح معاني الآثار» 7١1/7‏ باب وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء» وانظر: «نصب 
الراية» 7/ 85» «الدراية») 7/7 59؟. 

(؟) «سئن أبي داود» 7/ )١1940( 58٠‏ باب التعجيل من جمع» «سنن النسائي» 4377/7 
(107) باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس» و«سئن الترمذي» 
*/ > (845) باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل» «سنن ابن ماجه» 
7/5 (7070) باب من تقدم من جمع إلى من لرمي الجمارء و«شرح معاني 
الآثار» الباب السابق .7١17//7‏ 
وراجع : «نصب الراية» "1/ 85-لالىء «الدراية» 759/7. 

() في (ج): (فتعينت). 

(5) ذكره فى «الهداية» 2١6١ /١‏ قال ابن حجر في «الدراية» ؟757/7: لم أجده. وقال 
الزيلعى فى «نصب الراية» / 4/ا: غريب. 

)2 ابدائع الصنائع» ؟//ا” » ,. «الهداية» .١6١/١‏ 

(5) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» 7 : فإن أخر الرمي حتئ طلع الفجر من 


فى ا ل 0 


قال: (ثم يذبح إن أحب.ء ثم ب يحلق. ويفضل على التقصير ). 

إنما قدم الرمي على الذبح والحلق؛ لأن الحلق من أسباب التحلل» 
وكذلك الذبح. ألا ترئ أنه يتحلل به المحصر؟ فيقدم الرمي عليهما؛ 
ليقع الرمي في محض الإحرام قبل وجود المحلل وهو الحلق وشبهه 

وقوله: (إن أحب) تنبيه عل أن الدم الذي يذبحه الحاج المفرد دم 
تطوع» وهو مسافر لا أضحية عليه. وإنما فضل الحلق على التقصير؛ 
لأنه نل قال: «رحم الله المحلقين». قيل: يا رسول الله والمقصرين؟ 
فقال: «رحم الله المحلقين» حتئ قال في الرابعة: « والمقصرين)'') 
(ولأن الحلق أكمل”'' في قضاء التفث فكان أفضل. 


0 والأكلام فيه يسن ل نالو ود رض 
وانظر : «الهداية» /١‏ ٠6١ء»‏ «البحر الرائق» ؟/ 2750 المجمع الأنهر» .78٠١/١‏ 
)١(‏ هذه الرواية أخرجها البخاري فى «صحيحه» ”/ 051 (/17/717) باب الحلق والتقصير 
عند الإحلال» «النسائى» ”7/ 559 )5١١5(‏ فى باب فضل الحلق. 
والراوية الأشهر أنه قال في الثالثة: «والمقصرين» وهي في: «صحيح البخاري» 
“/ كه )١7758(‏ الباب نفسهء» و(صحيح مسلم» 4/ )١1101١( 0١‏ باب تفضيل الحلق 
على التقصير وجواز التقصير»ء «سئن أبي داود» 559/7 )١98474(‏ باب الحلق» 
واسئن الترمذي» ”7/ 55٠‏ ( باب ما جاء في الحلق والتقصيرء «سنن النسائي» 
52/7 (191/4) باب الحلق». «سئن ابن ماده ياب الحلق ٠١١1/7”‏ (55٠لل‏ 
«مسئد الإمام أحمد» 8/7". 
وراجع «نصب الراية» ا/ 4/١ا-١٠8م2‏ «فتح الباري» ؟/ 057. 
() في (ج): (ولأنه أفضل). 


سحتب يس بل يبيج 


وحلق الربع يجزئ عن حلق الكل أعتبارًا بالمسح”" إِلَّا أن الأفضل 


حلق الكل أقتداء برسول الله 6ه" . 


000 


إفة 


إفرة 


)0( 
ليق 


ومقدان التقضير ع اماد من .وؤوس :الشع ' قنن امل 
قال: ( وقد حل إلا في النساء ). 
لقوله 826 : «حل له كل شىء إِلّا النساء )(* 


يعني مسح الرأس في الوضوءء فهو مقدر بربع الرأس علئ رواية الحسن عن أبي 
حنيفة وهي الرواية المعتمدة عند أكثر الحنفية» ومشئ عليها المتأخرون منهم. 
وظاهر الرواية عنه» التقدير بثلاث أصابع. 

«تحفة الفقهاء» .٠١-9 /١‏ «الهداية» .١7/١‏ «حاشية ابن عابدين» 244/١‏ وراجع 
الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الخامسة من كتاب الطهارة ص49. 

فإنه حلق شقه الأيمن فقسمه بين الناس» ثم حلق شقه الأيسر فأعطاه أبا طلحة ويا 
«اصحيح 0 8/ "0 (1700) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم 
يحلق. « سئن أبي داود» ”/ 0:٠‏ (1981) باب الحلق والتقصير. 

و«سئن الترمذي» 5608/7 (915) باب ما جاء بأي جانب الراس يبدأ في الحلق» 
«سئن النسائي» 559/7 )51١١5(‏ باب البدء في الحلق بالشق الأيمن» وأخرجه 
البخاري مختصرًا 77/١‏ (10) و(97/1) كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به 
عم اسان 

.١58/1١ «الهداية»‎ 

والأنملة: واحدة الأنامل» وهي رءوس الأصابعء والمشهور فيها فتح الهمزة 
والميم» وقيل بتثليثهما. 

«الصحاح» 14757/6, «المصباح المنير» ص779. 

شناقطة عن (ج). 

تمامه: «إذا رميئ أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إِلّا النساء ». 

«سئن أبي داود» باب رمي الجمار 599/7 (1918), «مسند الإمام أحمد» 5/ 
15 . «سنئن الدارقطني» ”/ كلالء وراجع: «نصب الراية» "ا/ 41. 


م سل 


قال: ( ولا نجعل هذا الرمى سبب التحلل )0". 
وقال الشافعي كُله: هو من أسبابه» لكونه مؤقتا بيوم النحر (كتوقيت 
الحلق)”"2» فيكون بمنزلته في التحليل””". 
لنا: أن ما كان محللا كان جناية فى غير وقته والرمى ليس بجناية» 
والطوافه وإن كان مجرلا فى حدق التساء ولبين بجتانة فى غير أواتةة 
إلا أن التحلل إننا”©؟ يتحصل عند بالتعلق الساقء لا ينفش الطواف: 
قال: ثم يأتي مكة في أيام النحر لأداء فرض طواف الزيارة سبعاء 
ويسعىل [ج/ ه:١أ]‏ ويرمل إن لم يكن قدمهما. 
وهذا الطواف هو المفروض في الحج» وهو ركنء» وهو المراد بقوله 
تعالئ : « وَلْبَطُوَواْ ألبَيْتِ الْعَتِيقٍ #”*' ويسمئ طواف الإفاضة وطواف 
)١(‏ قال المرغيناني في «الهداية» :١58/١‏ ثم الرمي ليس من أسباب التحلل عندناء 
خلاقًا للشافعي كد وانظر: «بدائع الصنائع» 7/ 2١4٠‏ «العناية» ؟/ /781. 
(0) في (ب): (كوقت). 
() قال النووي في «روضة الطالبين» ”/ :٠١‏ ثم أسباب تحلل الحج: الرمي 
والطواف. 
والحلق إن قلنا هو نسك» إلا فالرمي والطواف» إن قلنا: ليس بنسك» حصل 
التحلل الأول باحدهماء والتحلل الثاني بالآخر. 
وإلا حصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة» إما الرمي والحلق» وإما الحلق 
والطواف» وإما الرمي والطواف» وحصل التحلل الثاني بالثالث. 


وانظر: «المهذب» 2.73758/١‏ ٠*الاء‏ «الوجيز) /١‏ الا“ «المنهاج مع مغنى المحتاج» 
/0ه. 


(5) في (ج): (لها). 

() الحج: 19. ولا خلاف بين أهل التأويل في أن المراد طواف الإفاضة. 
المعالم التنزيل» للبغوي ,.38١/0‏ «زاد المسير» لابن الجوزي 57//0» «الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي .01-6٠/١7‏ 


تاب د ب بيب ب يحح# 0 


يوم النحر ووقته: أيام النحر؛ لأنه تعالئى عطف الطواف على النحر فقال: 
١‏ تَكُلوأ نه . ثم قال: « وَلَْطُوَواْ 2"'4. ولأن طواف الزيارة مرتب 
على الوقوف» والوقوف ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر. وأفضل هذه 
الأيام أولها؛ لأنه نل طاف في اليوم الأول سبعة أشواط”"» وفي 
الحديث: «أفضلها أولها 70" . 1ب/17اب] 
وإذا كان قدم السعي في طواف القدوم لم يعد السعي؛ لأنه لا يتكرر. 
والأصل في الرمل : أن الطواف الذي يعقبه السعي يرمل فيه وإلا فلا””". 
قال: ( وتحل النساء ). 


لعو بالخلى النتائق نفانه مو المحلل إلا آنة تأخر غيل من سق 
النساء*؛ لقوله ته : « حل له كل شىء إِلَّا النساء »9 . ٠١١/11‏ 


)١(‏ قال الله تعاليل : «ا وَلَدَنْف لتايس للم َك ربحالا وتَ1 حكن صَامر ياي ين هل في 
التي يعني: الهدايا والضحايا من الإبل والبقر والغنم « مَكُلُوأ ينها وأطْممُوأ 
لكيس الْمَقِيرَ * ثُرَّ لَيِقَسُوأ تَعَمَهُمْ * أي: يزيلوا أدرانهم بالخروج من الإحرام 
بالحلق وقص الشارب ونتف الإبط وغير ذلك « وَلْيُوفُوأ ندُورَهُمْ وَلسَطووأ بيت 
ألْعَتِيقٍ »* الحج الآيات /1؟794-178-5ء وراجع: «معالم التنزيل» 51/94/0-٠8م".‏ 

(؟) كما جاء في حديث جابر الذي ذكرناه مرارًا. 

0) ذكره في «الهداية؛ ١/158٠ء‏ قال ابن حجر في «الدراية» 71//7: لم أجد هذا 
الحديث؛. وقال الزيلعي في «نصب الراية» / 417: غريب جدًا. 

.١548/١ «الهداية»‎ )5( 

(0) من «الهداية» .١158/١‏ 

(1) «سئن أبي داود» 5949/7 (19[48), «مسئد الإمام أحمد) 2١57/38‏ «سئن 
الدارقطني» 7756/7» «نصب الراية» 7/ 81. 


4 سم 


قال: ( ثم يعود إللى منئ ). 
لأنه ملي رجع بعد طواف الزيارة إلى منل”'"2. ولأنه بقي عليه الرمي» 


وموضعه منل. 


لق 


زفق 
قرف 


رمي الجمار ف أيام التشريق 
قال: (فإذا زالت الشمس من ثاني النحر رمى الجمار الثلاث» 
يبتدئ بالتي تلي مسجد الخيف بسبعء ثم بالأخرى 
كذلك. ويقف عندهما يحمد الله ويهلل ويكبر ويصلي 
(على النبي )”" ويدعو رافعًا يديه, ثم بجمرة 
العقبة بسبع ولا يقف عندها ). 


كذا رواه جابر من نسك رسول الله 22 مفسرًا”". والمراد يرفع يديه 


ااصحيح مسلم» 469 (خ08"١)‏ باب أستحباب طواف الإفاضة يوم النحر» وااسنن 


أبي داود؛ 008/7 (1948) باب الإفاضة في الحج». «سئن النسائي» 450/7 
(5174) باب الوقت الذي يفيض فيه إلى البيت يوم النحر. 

ليست في (ج). 

هكذا قال في «الهداية» ١4/١‏ وهو وهم تابعه المصنف عليه هناء قال ابن حجر في 
«الدراية» 717//7: لم أجده عن جابرء والذي في حديثه الطويل ذكر جمرة العقبة 
فحسبء. وكذا قال فى «نصب الراية» #/ 81. 

إنما روي هذا الغصين في حديث ابن عمر وها في: «صحيح البخاري» "/ 1ه 
)١170(‏ باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطىل» و«سئن النسائي» 55١/7‏ 
(6089) باب الدعاء بعد رمي الجمارء «مسند الإمام أحمد» 7/ »١5‏ وروي أيضا 
في حديث عائشة وَنا في: «سنن أبي داود» 5/4/7 )١91/(‏ باب رمي الجمارء 
(مسند الإمام أحمد) 24٠0/5‏ «مستدرك الحاكم» ١/ا4»‏ «سئن الدارقطني» 


ص حاب الح سلببببب-ب-ب-ب-ب-إ-إبإبإب-ب-ببيبس ممم © 


للدعاء؛ لقوله مَ: ٠لا‏ ترفع الأيدي إِلَّا في سبعة مواطن» وذكر منها 
.. (0) 
الجمرتين . 
والحمد والتهليل والتكبير والصلاة والدعاء ورفع اليد فيه زوائد. 
وينبغي أن يستغفر لجميع المؤمنين في جميع هذه المواقف الشريفة. 
فإنه عب قال: «اللهم أغفر للحاج ولمن أستغفر له الحاج )”© » وإنما 
يقف عند الجمرة الأولئ والثانية لأنه في وسط العبادة فيقف ويأتي بالدعاء. 
وليس بعد جمرة”" العقبة رمي فلا يقف؛ لأن العبادة قد أنتهت». ولذلك 
قال: ( ونسقط الترتيب فى الرمى ). 
قال في «شرح الوجيز»: يشترط في رمي التشريق في المكان؛ بأن يرمي 
الجمرة التي تليى مسجد الخيف». ثم الوسطئ ثم جمرة العقبة» فلا يعتد 
برمي الثانية قبل تمام الأولئ ولا بالثالثة" ' قبل تمام الأوليين””. 


7/ 74» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

)١(‏ ذكره في «الهداية» »١59/١‏ قال ابن القيم في «المنار المنيف» ص1"8١‏ : لا يصح 
رفعه» والصحيح وقفه على ابن عمر وابن عباس و#ن. 
وقد فصّل القول في رواياته: الزيلعي في «نصب الراية» 259٠ /١‏ وابن حجر فى 
«الدراية» .١58/١‏ ْ 

(؟) «مستدرك الحاكم» أول كتاب المناسك »45١/١‏ قال الحاكم: صحيح علئ شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي. وراجع : «نصب الراية» ا/ 486-85. 

(9) في (ج): (الجمرة). (5) في (ج): (بالثانية). 

(4) النص من «روضة الطالبين مختصر فتح العزيز» .»٠١9/‏ وقد درج المصنف علئ 
تسميته شرح الوجيزء لأنه مختصر له. 
وانظر: «فتح العزيز شرح الوجيز» /ا/ 5 »5500-5٠‏ «التنبيه» ص8لاء «كفاية الأخيار» 
22/١‏ «المنهاج مع مغنى المحتاج» ١/لاءه.‏ 


جب 2 بك 


وعندنا : لو بدأ بجمرة العقبة جازء ولو رمئ من كل جمرة أربعًا ثم 
أتمها لم”'' يستأنف الثانية والثالثة» ومذهبه هو الأفضل عندنا”". 
او ل ل ل ل د 
ولنا : أنه قد أ7 توا بأكثرهاء وللأكثر حكم الكل» فصار كأنه أت بالكل 
على الترتيب. 
قال: ( ويفعل كذلك في الثالث وإن لم ينفر ففي الرابع, 
وتقديمه فيه على الزوال بعد الفجر جائز ). 
5 00 : : )26 
وعن أبي حنيفة نه : لو رمى فيهما قبل الزوال جاز ". 
وجه الظاهر: ما روى جابر 2 ؤيلنه أنه ع رمى الجمرة يوم النحر 
ضحيئل» ورمل في بقية الأيام [ج/55١ب]‏ بعد لوال 


)١(‏ في (ج): (ثم). 

(6) «المبسوط» 55-56/5. «بدائع الصنائع» .١40-١97/75‏ «مختلف الرواية» 
ص”178١.‏ «البحر الرائق» 7/7 759. 

0 قبلها في (أ) و(ج): (لو). 

(5) ساقطة من (ج). 

(5) «المبسوط» 58/5» «بدائع الصنائع» 7/ 2178-1717 «الهداية مع شرحه فتح القدير) 
م 

(3) «صحيح مسلم» 4//ا6 ارق الخاص باب 14؟ باب با وقت أستحياب ال + 
و«سنن أبي داود» 5957/7 )١191/1(‏ باب رمي الجمارء و«سنن الترمذي» 5178/7 
(446) باب رمي يوم النحر ضحىء و«سنن النسائي» 577/7 (5079) باب وقت 
رمي جمرة العقبة يوم النحرء «سنن ابن ماجه» 7/ 1١١5‏ (300917) باب رمي الجمار 
أيام التشريق» «مسند الإمام أحمد» 7#/ 811-717. 


سحتب نس للب 400:2 


وجه الأخرى: أن الرمي مشروع في اليوم فيحمل فغله ف على أختيار 
الأفضل. 

وأما اليوم الرابع فيجوز عند أبي حنيفة ذه الرمي قبل الزوال بعد 
طلوع الفجرء وقالا: لا يجوز" ؛ أعتبارًا بما قبله من الأيام» ولا تفاوت 
إلا في رخصة النفر إل مكة» فإذا أقام بمنئ ولم يترخص التحق هلذا اليوم 
بما قبله في توقيت الرمي بما""' بعد الزوال. 

وله -وهو الأستحسان- : أنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم بترك 
الرمي» فلأن يظهر في جوازه في جميع ساعاته أولئ» بخلاف اليومين قبله 
حيث لا يجوز التقديم في ظاهر الرواية؛ لأنه لا يجوز فيهما الترك» فبقي 
عل أصل”" المروي. 

وأما جواز نفره إلئ مكة قبل اليوم الثالث فلقوله تعال: « هُمن تَمَجَلّ 
يَوْمَبِنِ ك5 ِنْمَ عليه وَمَن كلم مآ إِفْم عليه لِمن انق 17# 00 
ورمي الجمار في اليوم الرابع؛ أقتداء به فة”". 


259ا//١ «المبسوط») 2"8/5 «بدائع الصنائع» /8”». «الفتاوى الخانية»‎ )١( 
.75١5 /١ «الاختيار»‎ 2359/١ «الهداية»‎ 

0 ليست في (أ). (*) ساقطة من (ج). 

.75١7” البقرة:‎ )5( 

(0) ذكره في «الهداية» 2١59/١‏ ولم أجده. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية» ؟78/7: إنه مستفاد من حديث عائشة أن النبي 
كه رجع إلئ منئ فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. 
«اسئن أبي داود» 597//7 (191/7) باب رمي الجمارء «مسند الإمام أحمد) 294١/5‏ 
«مستدرك الحاكم» 0>» «سنن الدارقطني» / 0705 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح علئ شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وراجع : «نصب الراية» ”/ 46 و47. 


46 د 


ووقت النفر في اليوم الثالث قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع» فإذا طلع 
الفجر لم يكن له أن ينفر؛ لدخول وقت الرمي”". 


حكم المبيت بمزدلفة ليلة العيد 
وبمنى الليالي بعدها 
قال: ( ولا نوجب المبيت في هذه الليالي بمنم» ويكره تركه 
وتقديم الثقل قبل فراغ الرمي''"). 
لا يجب المبيت بمزدلفة ليلة العيد» ولا يجب في ليالي الرمي بمنئ. 
وفي الوجوب عند الشافعي قولان. فإن قيل بالوجوب يلزم الدم 
بالطيية" ل غير مي 7 
وعندنا: لا يلزمه شيء» ويكره إذا قصد ذلك”*'. والكراهية من 
الزوائد. 


.١59/١ «المبسوط» 58/5"» «بدائع الصنائع» ”3 «الهداية»)‎ )١( 

(؟) في (ج): (الإمام). 

زفرة قال الغزالي في «الوجيز» ١‏ و والمبيت بمزدلفة ليلة العيد وبمنئل ثلاث ليال بعده 
نسك. وفي وجوبه قولانء فإن قلنا: إنه واجب فيجبر بالدم» وفي قدر الدم قولان: 
احدهما : دم واحد للجميع . والثاني : دم لمزدلفة ودم لليالي منول. 
وانظر: «المهذب» 771/١‏ و5931. «التنبيه» ص/الا و8لاء «المجموع» ١١8‏ 
و94/١»‏ «روضة الطالبين» ”49/7 و6١٠١.‏ 

(5) راجع للمبيت بمزدلفة : «المبسوط» 5/ 55-7., (تحفة الفقهاء» /١‏ » «بدائع 
الصنائع» ”/روهكى «الاختيار) .5٠١ /١‏ 
وللمبيت بمنول: «المبسوط») 48/5. «تحفة الفقهاء» 2575/١‏ «بدائع الصنائع» 
20/7 «الهداية» .١16١/١‏ 


---- تت 010 


له: أنه لكل بات الا وعمر [ب/8١1]‏ كان يؤدب من ترك المنام 


بمنئ”''» ولأنه من خصائص الحج.ء فإذا تركه في الليالي الثلاث لزمه 
دم» وفي الأقل صدقة. 

ولنا: أن الرمي هو الواجب في الأيام» والمبيت”" ليسهل الرمي نهارًا. 
فكان المبيت مرادًا لغيره» فلم يكن من أفعال الحج.» فلا يلزم بتركه دم 
إل :أنه يكرة لبقا لقه المتة. 


وكذلك يكره تقديم الثقل”* إلئ مكة قبل الفراغ من الرمي لاشتغاله 
قبله» والتفرغ للعبادة أقرب إلى الإخلاص””. 


قال: ( ثم ينزل إذا نزل بالمحصب ). 


الونشيي” هو الأبطح أسم الموضع الذي نزل به رسول اللّه و 
وقال لأصحابه: (إنا نازلون غدًا حَيْفَ بني كنانة حيث تقاسم المشركون 


.78 /7 كما في حديث عائشة الآنف الذكرء وغيره» وراجع: «نصب الراية»‎ )١( 

(؟) ذكره في «الهداية» ١9١/١‏ قال ابن حجر في «الدراية» ؟79/7: لم أجده» لكن في 
«السنن الكبرى» للبيهقي ١517/0‏ باب لا رخصة في البيتوتة بمكة ليالي منئ. 
عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منئ من وراء 
العقنة: 
وراجع: «نصب الراية» */ /88-41. 

() ليست في (ب) و(ج). 

(4) بفتح الثاء والقاف: متاع المسافر وحشمهء «المصباح المنير» 57. 

.١6١ /١ «الهداية»‎ )6( 

() المحصب: مُمَعّل من الحصباء: وهو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة 
ومنئ» ويطلق أيضا علئ موضع الجمار بمنئ. سميا بذلك للحصى الذي فيهماء 
«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ /١‏ 2791 لمعجم ما أستعجم) 0 69 السان 
العرب» ."١9/١‏ 


5 بل 


فيه علئ شركهم "'' يشير 22 إلى عهدهم عل هجران بني هاشم» فكان 
مراده من النزول به إراءة ٠31‏ سب] المشركين لطيف صنع الله به وإظهاره 
ونصرتهء فصار سئة بعد زوال سببه» كالرمل في الطواف. 
تهت و هك تومل 
طواف الوداع 
ونوجبه على الآفاقى ). 
هئذا”"' الطواف طواف الصدرء ويسم طواف الوداع» وطواف آخر 
العهد بالبيت؟؛ لأنه يودعه ويصدر عنه. 
وهو واجب علئ غير أهل مكة؛ لأن أهل مكة لا يصدرون 
ولا يودعون» ولا رمل في هذا الطواف؛ لأنه لم يشرع إِلَّا مرة". 
وللشافعى قولان: أظهرهما: يجب ) والثانى : يستحب » وقيل : 


بح قطعا(4) 


)١(‏ «(صحيح البخاري» 8/ ١5‏ (1780) كتاب المغازي باب أين ركز النبي يَلِِ الراية يوم 
الفتح» و«صحيح مسلم» )١115( 5١/4‏ كتاب الحجء باب أستحباب نزول 
المحصب يوم النفرء و«سئن أبي داود» 015/7 )75١١١(‏ كتاب المناسك باب 
التحصيب» و«سنن النسائي» 551/7 (57077) كتاب الحج» باب نزول المحصب 
بعد النفرء «سئن ابن ماجه» 981/7 (1957) كتاب المناسك باب دخول مكة» 
المسند الإمام أحمد» ؟77”//7. 

(؟) قبلها في (أ) و(ج): (في). 

) «الكتاب» .195-١97/١‏ «بدائع الصنائع» ؟/ 537 «الهداية» 7/١‏ ١٠6١1-1اوكء‏ 
لمجمع الأنهر؛ /١‏ 7181-1417. 

(5) بنصه من «روضة الطالبين» 7/7 .١١5‏ 


وقيل: ليس طواف الوداع من المناسك» بل يؤمر به من أراد مفارقة 
مكة”'' إلئ مسافة القصرء سواء كان مكيا أو آفاقيّاء وهلذا أصح؛ 
تعظيمًا للحرم وتشبيها لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام» 
ولأنهم أتفقوا علئ أن المكي إذا حج وهو عل أنه يقيم [+/141] بوطنه 
لا يؤمر بطواف الوداع» وكذا الوداع» وكذا الأفقي إذا حج وأراد 
الإقامة بمكة لا وداع عليه» ولو كان من جملة المناسك لعمّ الحجيج. 
ذكر هذه الجملة في «شرح الوجيز»”". 


ولنا : قوله ليد في رواية ابن عباس وه : « من أراد أن يرجع إل أهله 
فليكن آخر عهده الطواف بالبيت )”". 


وانظر: «المهذب» .775/١‏ «المجموع» 181//8» «المنهاج مع مغني المحتاج» 
١/(١٠ه.‏ 

(؟) بنصه من «روضة الطالبين مختصر شرح الوجيز» 2117/7 وهاذه مسألة أخرى أدخلها 
المصنف مع مسألة الكتاب» وهي: هل طواف الوداع من جملة المناسك فلا يجب 
إِلّا على الحاج والمعتمر الأفقيين إذا فرغا وأرادا العودة إلى بلدهما؟ أو هو عبادة 
مستقلة تجب عل كل من خرج من مكة» سواء كان أفقيًا أو مكيًّا أراد السفر في أى 
وقت؟ خلاف فى المذهبء أختار الأول الغزالى والرافعى» واختار الثانى المتولى» 
والبغوي» وصححه النووي كما نقل المصنئف» وانظر: (فتح العزيز» // .2١7‏ 
«المجموع» 148 

() «صحيح البخاري» ”/ 086 (1755) باب طواف الوداع» و«صحيح 0 4/آ», 
)13١(‏ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» و«سنن ك2 داود») 
؟/ )39٠١7( ٠١‏ باب الوداعء «سنن النسائي» 457/7 (4184) باب النهي عن 
صيام أيام منول» «سئن ابن ماجه» 7/ 1١7٠‏ (7070) باب طراف الوداعء وألفاظهم 
متقاربة ولفظ الصحيحين : «أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت. إلا أنه خفئف 
عن المرأة الحائض ». 


هدب 


وقوله ه في المشهور: «من حج هنذا البيت فليكن آخر عهده 
بالبيت الطواف 2١)‏ والأمر للوجوبء والنساء الحيض رخص لهن فى 
تركه تخفيمًا. 


دتعت تعجعمق وجهمق 
ما يستحب فعله قبل الخروج 
قال: ( ويأتي زمزم فيشرب منها ). 
لما روي أنه مَل نزع من زمزم دلوًا بنفسه فشرب منه» ثم أفرغ باقيه في 
ومما يؤثر من الدعاء: اللهم أجعله وَدقًا واسعاء وعلما نافعا» وشماء 
من كل داء”", ويصب منه علولا وجهه ويغتسل منه إن أمكنه. 
والمسألة من الزوائد. 


)١(‏ «سئن الترمذي» ١7/5‏ (400) باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة. 
ونصه عن ابن عمر قال: « من حج البيت فليكن أخر عهده بالبيت إِلَّا الحيض» 
ورخص لهن رسول الله كَل . 
قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. 
وراجع : «نصب الراية» "ا/ 49. 
(5) «الطبقات الكبرئ» لابن سعدء باب حجة الوداع ؟7/ 147. 
وراجع : «نصب الراية») #/ 9٠4غ‏ «الدراية» ؟/ .7”٠‏ 
(9) «المغني» لابن قدامة 27١9/0‏ وراجع في ذلك كتاب «الأذكار» للنووي ص 777. 


مذ حكتاب الح مسسسسسبببإبإ-إ-ب-ب-بيتسا ممم © 


قال: ( ويستحب أن يأتى الباب فيقبل العتبة ويضع صدره 
ووجهه على الملتزم. ويتشبث بأستار الكعبة. ويقهقر 
مودكٌاء ثم يعود إل أهله ). 


20000 . 200 زفق 5 5 
الملتزم : موضع بين الحجر والباب ؛ وقد روي جميع ذلك من 
6 11010 55 زفرف 3. يج ٠.‏ ع 
فعله علد بالملتزم » وهذه الجملة من الزوائد. 


وقالوا: ينبغي أن ينصرف ووجهه إلى البيت”*' مقهقرًا يتأسف على 
فراق البيت» ويتحسر عليه حتئ يخرج””. وهذا تمام أفعال الحج. 
ويستحب"'" بعد ذلك أن يأتي المدينة فيدنو إلئ قبر النبي كَل" فيقوم 


)00( ليست في (ج). 

(؟) سمي بذلك لأنهم يلزمونه للدعاء» أو لأنهم يلتزمونه أي: يضمونه إل صدورهم. 
«المطلع» ص”7١5.‏ «المصباح المنير؛ ص١١75.‏ 

() يعني وضع وجهه وصدره وذراعيه» كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها 
في «سئن أبي داود» 507/7 (1844) كتاب المناسك. باب الملتزم» «سنن ابن 
ماجه» 9917/7 (5957) كتاب المناسك باب الملتزم» وراجع «نصب الراية» 
.11١/*‏ 

2 ليست في (ج). 

(5) «الهداية» »16١/١‏ «مجمع الأخبر» 2587/١‏ «تنوير الأبصار مع الدر امختار» 7/ 5 07. 

0( ليست في (ج). 

0 زيارة قبر النبي كه تستحب لأجل السلام عليه» ولكن بدون سفر وشد رحال 
لأجلهاء وإنما تشد الرحال لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه» وتدخل زيارة القبر 
تبعاء ثم إذا زار القبر يكتفئ بالسلام على النبي يل وعلئ صاحبيهء ولا يستقبله 
بالدعاء» بل يدعو مستقبلا القبلة في أئ مكان شاء من المسجد أو غيرهء هذا 
هو هدي الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم» وهو أعلم الأمة وأحكمها بعد النبي 
كوه وهو الصواب الذئى عليه أنوار الهداية» السالم من ظلمات الخرافة والغواية 
التي تعلق بها من لا خلاق لهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 


حر 2 كك 


بين القبر والمنبر ويستقبل القبلة» ويصلي عليه َِدُء ويسلم على صاحبيه؛ 
ويقول: اللهم رب هذا البلد الحرام والركن والمقام والمشعر الحرام بلغ 
روح محمد منا التحية والسلام» اللهم أعط محمدًا الدرجة والوسيلة 
والفضل والفضيلة» اللهم أوردنا حوضه واسقنا بكأسه شرايًا مريئًا 
واجعلنا من رفقائه يوم القيامة. 

ويقول عند رجوعه : «آيبون تائبون عاينون” “ارين حامدون. صدق الله 
وعده ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده)”'' الحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

حكم المجاورة بمكة 
قال: ( والمجاورة بمكة مكروهة ). 
المجاورة بمكة”" مكروهة عند أبي حنيفة ضفي”*. 


)000( ليست في (أ) و(ج). 

(؟) الدعاء الأخير هذا لرجوعه جاء في حديث في: «صحيح البخاري» 518/7 
(1790) كتاب العمرة» باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزوء 
و«صحيح مسلم» )١144( ١١7/4‏ كتاب الحجء باب ما يقال إذا رجع من سفر 
الحج وغيره» ونصه: كبر ثلانًا ثم قال: ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شئ قديرء آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون, 
صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده). 

() هي المقام بمكة مطلقا غير ملتزم بشرائط الأعتكاف الشرعي. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» /١‏ 5١"ء‏ «لسان العرب» 1057/5. 

(4) «مختلف الرواية» ص7!8١21‏ «الاختيار»؛ 2٠١6/١‏ امجمع الأنهر») ١/؟7الء‏ 
«احاشية ابن عابدين» 7/ 5 457-/5717. وراجع : «المجموع» 8/ »35١١‏ «المغني» لابن 
قدامة ه/ 555. 


سحتب يس بإ ببببيييبي# 00س 


وقالا: لا تكره”'"؟ تقوله تعاليل : « أن طَهرا بَبيَلَِيِينَ والمكنين 4 2"7. 
(والمجاورة هي العكوف. 

وله: أن المجاورة في العادة تفضي إلى الإخلال اب/112ب] بإجلال 
البيث وتعظيمه لتكرر المشاهدة)”"'» والعكوف المذكور فى الآية هو نفس 
الليث والمقام. دون ما يفضي إلى الإخلال. 

5 دهمت و ممت 5 همكل 
ما يسقط به طواف القدوم وطواف الوداع 

قال: ( ويتسقط طواف القدوم بالوقوف من غير شيء ). 

إذا لم يدخل المحرم مكةء بل توجه إل عرفات فوقف علول ما قدمنا 
سقط عنه طواف القدوم بالوقوف”*'؛ لأنه شرع في أفعال الحج» وهي 
مشروعة علئل وجه يترتب بعضها علىل بعضء. فلا يكون الإتيان بها على 
غير الوجه المشروع سنةء ولا شيء عليه؛ لأن طواف القدوم سنة”*» 
والسنة لاا يجب بتركها العاء 7 

قال: ( ويسقظ الصدر لاستيطان مكة بعد النفرء وخالفه ). 

إذا توطن الحاج مكة بعد طلوع الفجر الثاني في اليوم الثالث من أيام 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) البقرة: .١756‏ 

(*) ساقط من (ج). 

(5) ليست في (أ) و(ب). 

(0) ليست في (ج). 

0) «الكتاب» .195/١‏ «الهداية» ١/١6٠١ء‏ «الاختيار؛ ,35١57/١‏ «الكنر مع البحر 
الرائق» 7/ 7”67. 


م ل 


النحر -وهو النفر الأول-”'' سقط عنه طواف الصدر عند أبي يوسف"") 
ويخ 20 ؛ لأنه واجب اج/5؛١ب]‏ علىل من يصدر وهلذا مستوطن» فصار 
كما إذا تقدم الأستيطان على النفر فإنه يسقط إجماعًا. 

وقال محمد: لا يسقط”*' عنه؛ لأنه أدرك وقته فتأكد أداؤه عليه» فصار 
كما لو توطن بعد الشروع فيه””. 


تدك ت مهل تجهتل 
ما توافق المرأة فيه الرجل وما تخالفه فيه 


قال: ( وتوافق المرأة الرجل إِلّا في كشف الرأسء. ورفع 
الصوت. والرمل والسعى بين الميلين» والحلق. 
ولبس المخيط. (وتكشف وجههاء وتانصر ). 


المرأة توافق الرجل في جميع أفعال الحج؛ لأنها مخاطبة ]٠١/1[‏ به 
مثلهء وتخالفه في كشف الرأس؛ لأنه)”" في حقها عورة وفي رفع 


)١(‏ يسمى اليوم الثاني من أيام النحر وهو الحادي عشر: يوم القرّ؛ لأن الحجيج يقرون 
فيه بمن» وهو الأول من أيام التشريق» ويسمى اليوم الثالث وهو الثاني عشر: النفر 
الأول؛ لأن من تعجل منهم نفر فيه» وهو الثاني من أيام التشريق» ويسمى اليوم 
الرابع وهو الثالث عشر: النفر الثاني حيث ينفر فيه من تأخحرء وهو الثالث من أيام 
التشريق. «روضة الطالبين» 7/ ,»٠١8‏ «المصباح المنير؛ ص16 77. 

0) فى (ج): (أبي حنيفة). 

إفرة «المبسوط» 0000 «بدائع الصنائع» ؟/57١.‏ «الهداية مع شرحه العناية» 
ااا 

(5) المصادر السابقة. 

(4) ليست في (ب) و(ج). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


حل كتاب الحج لإ سا اس 


الصوت بالتلبية؛ لاشتماله على الفتنة» وفي الرمل والسعي ؛ لأن كلا منهما 
يخل بالسترء ومبنى حالها على الستر”'"» وفي الحلق؛ لأنه في حقها مثله 
كحلق اللحية في حق الرجل» وفي لبس المخيط؛ لأن في لبس غير المخيط 
كشف العورة» قالوا: ولا تستلم الحجر؛ لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال» 
فإن وجدته خاليا أستلمت. 


وتكشف وجهها” لقوله عَلكدُ: «إحرام المرأة فى وجهها ”" ولها أن 
ندل غلنة شيعا وميه بمنزلة الأستظلال بالمحمل» وروي 
ذلك عن عائشة!؟ 2 0 تحلق ؟ لأنه نا نهاهن عن الحلق وأمرهن 
بالتقصي 20 . 


)١(‏ في (ج): (ومبنى الستر). 
0) راجع هزه الأحكام فى: «الكتاب» /١‏ 48١ء‏ «المبسوط) 5/ 5#" «الهداية» 
١‏ وك «الاختيار» ١/5١75-لا١3,‏ 


فيه 5 و ارسي 7/ 45 «السئن الكبرى» للبيهقي 0//ا4. 

افق سنن أبي داود» 5١6/75‏ (1877) باب المحرمة تغطيل وجههاء. «سنن ابن ماجه» 
5 (191"52) باب المحرمة تسدل الثوب عل وجههاء وفيه يزيد بن أبي زياد 
وهو ضعيف. «نصب الراية» / “ا45-9., «الدراية» ؟/ 737. 

(5) ذكره صاحب «الهداية» هكذا »١07/١‏ وتابعه المصنف علىل ذلك وهو مركب من 
حديثين أما نهيهن عن الحلق فروي من حديث علي في: ا 
(41) كتاب الحجء باب ما جاء في كراهية الحلق للنساءء و«سنن النسائي» ه/ 
07 (4791) كتاب الزينة» باب النهي عن حلق المرأة رأسهاء قال الترمذي: 
حديث علئ فيه أضطراب؛ وكذلك روي من حديث عائشة في «سنن الترمذي» 8/ 
7 الباب نفسه» وأما أمرهن بالتقصير فعن ابن عباس ونا أن النبى يكل قال : «ليس 
على النساء حلق إنما على النساء التقصير ». «سنن أبي داود» 0 )١1985(‏ كتاب 
المناسك» باب الحلق والتقصير. 
وراجع: «نصب الراية» "”/ 45-96. «الدراية» 7/7 717. 


م4 ب 


قال: ( وتمتنع عن الطواف فقط للحيض ). 

أي: إذا حاضت المرأة عند الإحرام أغتسلت وصَبَعَتُ ما يصنع 
الحاج» غير أنها لا تطوف بالبيت حتئ تطهر؛ لما روي أنه :4 قال 
لعائشة ونا لما حاضت بسرف"'' وكانت محرمة بالعمرة ولم تطف لها: 


«إذا جاء يوم التروية أغتسلى وأهلى بالحج واصنعى ما يصنعه الحاج 
غير أنك للا تطوفى”") بالبيت اند 


فافز ولو سا قرت وعد طواف الزنازة بحفكا عنينا تراك 
الصدر بغير شيء )”". 


لأنه لذ رخص للنساء الحيض فى ترك لواف )لحز كام ولم يأمرهن 
بإقامة شىء مقامه. 


)١(‏ بفتح السين وكسر الراء موضع قريب من التنعيم ستة أميال من مكة من طريق مر 
الظهران». وهو الذي أعرس فيه النبى لله بميمونة» وبه ماتت ودفنت وَيييا. 
اامعجم ما أستعجم ) ع الا #المصضياع المنير؛ ص5 .١٠١‏ 

(0) في (ب) و(ج): (تطوف). 

() «صحيح البخاري» )3"١0( 501//١‏ كتاب الحيض باب تقضي الحائض المناسك 
كلها إِلّا الطواف بالبيت» و«صحيح مسلم» )١1111( ١57/8‏ كتاب الحجء باب بيان 
وجوه الإحرام والرقم الخاص بالباب 21٠١‏ و«سنن النسائي» 67/7" (45/") 
كتاب الحج» باب المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحجء «سنن ابن ماجه» 
988/7 (1977) كتاب المناسكء باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف وليس 
في الحديث ذكر يوم التروية. 

(5:) «المبسوط» 178/5. «تحفة الفقهاء» /١‏ 2.570 «بدائع الصنائع» 7/ 157» «اللباب 
في الجمع بين السنة والكتاب» /١‏ 5506. 

(5) «صحيح البخاري» ”/ 088 (1786) باب طواف الوداع» و«صحيح مسلم» ٠794/4‏ 
(17) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» و«سنن أبي داود) 


سس تاب الي بإ بيب بي يي 05# 


فصل في الحَجٌ عَن الغير 
النيابة في الحج وما يتعلق بها 


قال: ( وبحج عن الموصفئئ به راكبا من مصره إن كفته النفقة. 
وإلا من حيث يبلغه ). 

الأصل في هذا الفصل : أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره» من 
صلاة أو صوم أو صدقة أو غيرها؛ لما روي أنه :لظ ضح بكبشين 
أملحين : أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته"١؟‏ جعل ثوابها عن أمته. 

ثم العبادة إما بدنية محضة كالصلاة لا تجري”" النيابة فيها؛ لأن 
المقصود من العبادة البدنية إتعاب البدن وقهر النفس الأمارة بالسوءء 
وهذا لا يحصل بفعل النائب. 

وإما ماليه محضة كالزكاة وتجرئ فيها النيابة مطلقًا؛ حالة 
الأختيار والاضطرار - لحصول المقصود من إغناء الفقير وتنقيص المال 
بفعل النائب. وإما مركبة منهما كالحج» فتجري فيها النيابة حالة العجزء 
نظرًا إل معنى المشقة بتنقيص المال» ولا تجري حالة الأختيار؛ نظرًا 
إلئ إتعاب البدن. 

١/5 باب الحائض تخرج بعد الإفاضة»ء و«سئن الترمذي»‎ )3٠١( ٠/9 

(460) باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة» و«سنن النسائي» 5584/75 

(5188) باب الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحرء «سنن ابن 

ماجه» ٠١7١/7‏ (731/5) باب الحائض تنفر قبل أن تودع. 
)١(‏ «سنن ابن ماجه)» ٠١57/5‏ (7917517) كتاب الأضاحي باب أضاحي رسول الله وَل 

المسند الإمام أحمد) .99١/5‏ «مستدرك الحاكم» 778-111//5. 


وراجع : «إرواء الغليل» 5/ ؟5ه76084-1. 
زههة في (ج): (تجوز). 


والشرط في جواز الإنابة حصول العجز عن الأداء بنفسه إلئ آخر 
العمر؛ لأنه فرض العمرء وهذا في الحج الفرضء. أما النفل فيجوز مع 
القدرة؛ أن باب النفل أوسع”"". 


ثم الحج يقع عن المحجوج عنه [ب/5١١أ]‏ فى ظاهر المذهب؛ لحديث 
الخثعمية فإنه نَل قال لها: «حجى عن أبيك واعتمرى)0". 


وعن محمد أن الحج يقع عن الحاج. وللمحجوج عنه ثواب النفقة. 
مال فيه إل أنها عبادة بدنية [ج/1140] وعند العجز أقيم الإنفاق فيها 
مقامهاء كالفدية في الصوه”". 


)١(‏ هذه المقدمة بتفاصيلها منقولة من «الهداية» /١‏ 147+ مع تصرف لفظي يسيرء 
وانظر: «بدائع الصنائع» 7/ »5١7‏ «الكنز مع تبيين الحقائق» 7/ 80, «مجمع الأنهر) 
ااا 

(؟) هكذا ذكر صاحب «الهداية» الحديث وتابعه المصنف هناء قال الزيلعي في «نصب 
الراية» ١107/7‏ : هنذا وهم من المصنف فإن حديث الخثعمية ليس فيه ذكر الأعتمارء 
وراجع : «الدراية» لابن حجر ؟6:0-594/7. 
والأمر بالاعتمار إنما ورد في حديث أبي رزين العقيلي قال: سألت رسول الله كَل 
فقلت: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال: «حج عن أبيك 
واعتمر ». «سنئن أبي داود» 5077/7 )181١(‏ كتاب المناسك باب الرجل يحج عن 
غيره» و«سئن الترمذي» //51/7 (417) كتاب الحج باب من الحج عن الشيخ 
الكبير» و«سئن النسائي» 775/7 (7177) كتاب الحج باب العمرة عن الرجل الذئ 
لا يستطيع » «سنن ابن ماجه» ”/ 91/٠‏ (59107) كتاب المناسك باب الحج عن الحي 
إذا لم يستطع» «مسند الإمام أحمد» 5/ .٠١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وراجع: «معرفة السئن والآثار» 4/ لاه 
«نصب الراية» "/ /ا6١.‏ 

(9) «المبسوط» .2١58-١51//5‏ «بدائع الصنائع) ؟/-5١5.‏ «الفتاوى الخانية» 
"١‏ «الهداية» /١‏ 187. 


سس تاي الب سس بييب# 090 


وإذا أوصئ أن يحج عنه حجة الإسلام أَحَججُوا عنه رجلا من مصرهء 
يحج راكبا إن كفته النفقة» وإن لم تكفه يحج عنه من حيث تبلغه تلك النفقة؛ 
لأن الوصية تناولت الفرض» والمفروض إنما هو من بلده» بدليل أنه يعتبر 
من المال ما يكفيه من بلده» ولما لم يجب الحج ماشيًا أنصرفت الوصية إلى 
ما وجب بأصله ووصفهء. فوجب الركوبء وإذا لم تبلغه النفقة من بلده 
فالقياس بطلان الوصية؛ لأنه أوصئ بحج عل صفة وقد عدمت الصفة» 
ِلّا أنه لما قصد الموصي تنفيذ وصيته فيجب تنفيذها ما أمكن» وقد 
أمكن بإحجاجه من حيث تبلغه النفقة فكان أولئ من الإبطال”". 

فروع 

ولو أوصئ أن يحج عنه فلان فمات فلان: عن محمد: يحج عنه غيره 
إلا أن يكون صرح بأن لا يحج غيره» فإن أوصئ أن يحج عنه بثلث مالهء 
وثلث المال يبلغ حججًا كثيرة» فالوصي بالخيار: إن شاء أحج عنه في كل 
وكة اشحة :واحدة وإن:شاء أحج عنه مقدار ما يبلغ في سنة واحدة» 
واللعول انعن 29 

وإن أجتمعت الورثة علئ أن يحج واحد منهم عنه إذا أوصئ جازء وإن 
(أبي بعضهم”” أو كان فيهم غائب أو صغير لم يجزء ذكره في نوادر 
هشام. وإن حج الوصي بإذن الورثة وهم كبار جاز» وإن حج بغير إذنهم 
ضمن ما أنفق في الطريق. 
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.5؟597/١ ”-لاه5. «الاختيار)‎ 07 /١ «المبسوط») 655/5١-/ا216 «تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.١159/5 (؟) «المبسوط»‎ 
في (أ): (وإن لم يرض).‎ © 


ومع د 


وللحاج أن يشتري من النفقة دابة الركوب» ومحملاء وقربة» 
وإداوة» وسائر 1/١0٠ب]‏ الآلات» وزاداء وإدامّاء ولحماء وماء الشرب» 
وسائر ما يحتاج إليه في ذهابه ومجيئهء وثوبي الإحرام» ودهئًا يدهن 
به للإحرام» وزيمًا للاستصباح» وفي دخول الحمام منها أختلاف 
المشايخ”". 

قال أبو الليث: يفعل فيها ما يفعله الحاج بالمعروف. 

ويستأجر في دخول مكة بينَا يسكنه» ثم إذا رجع ردَّ جميع ما في يده من 
ذلك مع بقية الدراهم» إِلّا أن يجعله الورثة في حل منها". 

وفي «نوادر ابن سماعة»”": إذا فاته الحج لا يضمن النفقة الماضية» 
ونفقته في رجوعه إل أهله من ماله خاصة”*'. 

وإن أمره أن يحج راكبًا فحج ماشيًا ضمن النفقة0”. 


و تدحق تترهت و همق 


)١(‏ «الفتاوى الخانية» /١‏ 709. «تبيين الحقائق» ؟/88. 

(؟) ١تحفة‏ الفقهاء» »505/١‏ «الاختيار» .7١78/١‏ 

0 في (ج): (ابن شجاع). 

(:) «الاختيار» ١//151”ء‏ ثم عليه عن نفسه الحج من قابل؛ لأن الحجة قد وجبت عليه 
بالشروعء فإذا فاتت لزمه قضاؤهاء «بدائع الصنائع». ؟/ 2516 «تبيين الحقائق» 
4/1 

() قال الكاساني في «بدائع الصنائع» 7١0/7‏ معللًا ذلك: لأنه خالف؛ لأن الأمر 
بالحج ينصرف إلى الحج المتعارف في الشرع وهو الحج راكيًا؛ لأن الله تعالئ أمر 
بذلك» فعند الإطلاق ينصرف إليه» فإذا حج ماشيًا فقد خالف فيضمن لما قلناء ولأن 
الذي يحصل للآمر من الأمر بالحج هو ثواب النفقة» والنفقة في الركوب أكثر فكان 
الثواب فيه أوفر. وانظر: «الفتاوى الخانية» .":9/١‏ 


ات ا السب بيبي-نإييبيب 0# 


موت الحاج أو المأمور بالحج في بعض الطريق 
قال: ( وإذا مات المأمور به فى بعض المسافة فالابتداء من 
نالهء وقالا: منهاء وكذا مات الحاح لنفسه 
مسر و و ح 
وأوصئ ). 
المأمور به بالحج إذا سافر فمات في بعض الطريق يبتدئ الإحجاج عنه 
من بلده عند أبى حنيفة» وقالا: من حيث بلغ. 
وكذلك إذا حج رجل لنفسه فمات في بعض الطريق وأوصئ أن يحج 
عنه أحجوا عنه من بلده. وقالا : من حيث بلغ”"". 
لهما -وهو الأستحسان-: أن ما مضئ من قطع المسافة لم يبطل؛ 
لقوله تعاليل: « وَمن يرُجَ مأ يي مُهَارَا إِلَ له ورَسولو ثم يدركْهُ لوت هَقَدَ وم 
جَرُمُ عل أله 0 
وقوله : «من مات في طريق الحج كتبت له حجة مبرورة في كل 
سنة 7" وإذا لم يبطل وجب أن يبني عليه. 
وله وهو القياس أن ما قطع من المسافة بطل في حق أحكام الدنيا؛ 
قال ه: «إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث: علم علمه 


2180-١845 /١ «الهداية»‎ 2 ٠ال‎ /١ «الفتاوي الخانية»‎ »507/١ «تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.778/١ «الاختيار»‎ 

(؟) النساء: .٠١٠١‏ 

(9) هكذا ذكره في «الهداية» . 
قال ابن حجر في «الدراية» 7/ :0١‏ لم أجده بهذا اللفظ. وقال الزيلعي في «انصب 
الراية» */ ١1594‏ : غريب بهذا اللفظء وعزاه إلئ معجم الطبراني الأوسط و«مسند أبي 
يعلئ» و«شعب الإيمان» للبيهقي بلفظ : «من خرج حاجًا فمات كتب له أجر الحاج 
إلئ يوم القيامة ...» 


لمعب 


. 


الناس [ج/47١ب]‏ فانتفعوا به» وَوَلد صالح يدعو له. وصدقة جا 00 وهذا 
ليس من المستثن» وإذا أنقطع أنقطع من الأصل» وتنفيذ الوصية من أحكام 
الدنيا فيبتدئ به من وطنه. 
مخالفة المأمور لما أمر به في الإحرام» وما يترتب عليه 
قال: ( ولو أمر بالإفراد فقرن فهو مخالف ). 
قال أبو حنيفة 5ه : المأمور بإفراد الحج إذا قرن فهو مخالف» فيجب 


عليه رد النفقة على الآم 9) 


وقالا : صح حجه عن الآمرء والعمرة عزن الفسة” 7 . 


لهما : أنه أت بالمأمور به وزاد عليه لنفسه مالا يضر الآمرء فصار كما 


لو أتجر مع إفراد الحج. 

وله: أن المأمور به صرف النفقة إل عبادة تقع عن الآمر على 
العلوفن دوقن عالك بصرفها إلئ عبادة لا تقع له على الخلوص» فإنه 
صرفها إل مسافة [ب/15١1ب]‏ تقع للقران ولا تقع عن الآمر فكان مخالمًا 
أمره في الأتفاق فيضمن. 


)١(‏ «صحيح 0 )١115١١ 0١‏ كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب 
بعد وفاته» و«سئن أبي داود» / 7٠6٠١‏ (1880) كتاب الوصايا باب ما جاء في 
الصدقة عن الميت» و«سنن الترمذي» 571//5 (17940) كتاب الأحكام باب ما جاء 

في الوقف. و«سنن النسائي» ٠١9 /١‏ (5578) كتاب الوصايا باب فضل الصدقة عن 
اليك المسند الإمام أحمد)» ؟/ 7لا" 

(؟) «المبسوط») 5/ .١60‏ «مختلف الرواية» ص 211١7‏ «بدائع الصنائع» ره 
15» «الفتاوي الخانية» .”"١٠١ /١‏ 

(9) المصادر السابقة. 


----- لل تلت ا 
قال: ( ولو أمراه به فأهل عن أحدهما ثم عين قبل المضي 
يجعله عن نفسه. وقالا: عمن عيّن ). 
هاهنا مسائل: إحداها”'؟: إذا أمره رجلان كل واحد منهما أن يحج 
عنه حجة» فأهل بحجة عنهما جميعًاء فهذه الحجة عن نفسه. ولا تقع 
لواحد منهماء ويضمن النفقة"''2؛ لأنه لا يمكن أن تقع عن أحدهما على 
التعيين لعدم الأولوية» وكل واحد منهما أمره بالتعيين» وقد خالف فوقع 
عن نفسهء ولا يمكنه بعد ذلك جعله عن أحدهماء بخلاف ما إذا حج 
عن أبويه فإن له أن يجعله عن أيهما شاء؛ لأنه تبرع بثواب عمله 
لأحدهما أو لَهُمَاء فهو علم خياره بعد وقوعه سببا لثوابه» وفي مسألتنا 
بفعل ما يفعل بحكم الآمرء وقد خالفه فيضمن”". 
المسألة الثانية: إذا أبهم الإحرام فجعله عن أحدهما ولم يعين: 
فإن مضئئ علئ ذلك الإبهام صار مخالقًا؛ لعدم أولوية أحدهما على 


المسألة الثالثة: -مسألة الكتاب- وهى ما إذا أهل عن أحدهما مبهمًا 

ثم عيّن أحدهما قبل المضي : قال أبو يوسف: هو مخالف ويقع الحج عن 

نفسهء وقال أبو حنيفة ومحمد: يقع عون 6ل 

000 في رب): (أحدهما)» وفي (ج): (أحدها). 

(6) «المبسوط» 2١54/5‏ «بدائع الصنائع» !/ 5١”ء‏ «الهداية») ١/487١ء‏ «تبيين 
الحقائق» 247/7 «مجمع الأنهر) .":8/١‏ 

(9) بدائع الصنائع والهداية الصفحات السابقة. 

(5) «المبسوط» ».١594/5‏ «بدائع الصنائع» 19/ 5١65-71١7ء‏ «الهداية»4 »١85 /١‏ «تبيين 
الحقائق» 7/7 45, «مجمع الأنهر» .":9/١‏ 

)0( المصادر السابقة. 


همل ب ب 


لأبي يوسف: أنه مأمور بالتعيين وقد خالف بالإبهام فيقع عن نفسهء 
فلم يعتبر تعيينه بعد ذلك. وهذا خلاف ما إذا”'" أبهم الإحرام فلم يعين 
حجة أو عمرة» فإن له أن يعين ما شاء؛ لأن الجهالة في الملتزم وهاهنا 
في المستحق. بمنزلة الإقرار بالمجهول للمعلوم يصح ولا ينعكس 
لجهالة المستحق. 

ولهما وهو الأستحسان: أن الإحرام شرط ووسيلة إلئ أداء أفعال 
الحج» لا مقصود بذاته» والمبهم منه يصلح وسيلة إذا لحقه التعيين» 
فاكتفئ به شرطاء ولو كان الإحرام عقدًا على الأداء ووقع عن الآمر 
فليس بمخالف من كل وجه؛ لأن ما عيّنه قبل المضىّ أحد آمريه. 
وقد أحرم عن أحد آمريهء فكان موافقًا من هذا الوجه. ثم إذا زال 
الإبهام بالتعيين قبل المضيّ أتضح أن أحد آمريه الذي لبي عنه هو هذا 
المعين» فوقعت الأفعال من بعد كلها عنهء بخلاف ما إذا وقع التعيين 
بعد المضيّ على الإبهام ؛ لأن ما أدى لا يحتمل التعيين ]٠١4/1[‏ بعد 
الأداء قَضَار مخالقّاء وبخلاف ما لو”" أحرم عنهما معًا؛ لأنه لا يتصور 
وقوعه عنهماء فوقع عن نفسهء ثم لا يمكن جعله عمن عيّنه له؛ لأنَا إذ 

جعلناه عنه لا يقع عنهماء وهو إنما أحرم عنْهما معّاء وههنا إذا أعتبرنا 
[ج/1148] تعيينه وقع عن أحدهما وقد أحرم عن أحدهماء فوافق تعيينه 
ع 


فى وعوهى ويوهمى 
)١(‏ ساقطة من (ج). 


(9) ساقطة في (ج). 
(6) راجع الأستدلال في «المبسوط». و«بدائع الصنائع»: و«الهداية» الصفحات السابقة. 


لتاب الج سسببنبننناا"اتاابيي# 057 


هلاك نفقة الحج الموصى بها قبل الحج 
قال: ( ولو هلكت النفقة بعد الإفراز حج عنه من ثلث الباقي» 
ومن" باقي الثلثء وأبطلها ). 

إذا أوصئ أن يحج عنه» فأفرز الوصي من ثلث ماله نفقة أن يحج عنهء 
فهلكت قبل التسليم إليه أو بعد التسليم» وقطع بعض المسافة بأن سرقت 
أو ضاعت أو مات. 

فعند أبي حنيفة وُه : يحج عنه من منزله من ثلث ما بقي من ماله هكذا 

أبدَا إل أن يعجز الثلث عن الوفاء بالحج فتبطل الوصية. 

وقال أبو يوسف كأله: يحج عنه من حيث مات بباقي الثلث الذى 
أفرزت منه النفقة. 

وقال محمد كأثه: بطلت الوصية» ولا يحج عنه من ثلث الباقي» بل إن 
بقي من مال النفقة شيء بأن هلك بعضها حج بهء وإلا بطلت”", أما الكلام 
في مواضع الإحجاج فقد تقدم. 


)00( في (ب): (وفي). 

(؟) «المبسوط» .١5١/5‏ «مختلف الرواية» ص”"”"١.‏ «الهداية» 2١86 /١‏ «تبيين 
الحقائق» 41//7, «مجمع الأنهر» .709/١‏ 
وبيان ذلك بالمثال: إذا كان لرجل أربعة آلاف فأوصئ أن يحج عنه ثم مات فأفرز 
الوصي من تركته ألما للحج دفعها إلى من يحج عنه فسّرقت» فعند أبي حنيفة : يؤخذ 
ثلث ما بقي من التركه كله» وهو ألف يحج عنه بهاء فإن سرقت ثانيا فثلث ما بقي 
منهاء وهكذا إل أن يعجز الثلث عن الوفاء» وعند أبي يوسف: يؤخذ ما بقي من 
ثلث التركة وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث؛ لأن ثلث التركة هو محل الوصية» 
فإن سرقت هذه بطلت الوصية» أما محمد فيقتصر علئ ما أفرزه الوصي وهو الألف 
ل م ل و 
راجع : «البناية شرح الهداية» 478/54» «مجمع الأنهر» ."09/١‏ 


ب ااا ا ا م7بده 

وأما أعتبار الثلث وعدمه فمحمد كن يقول: تعيين الوصي وإقراره 
كتعيين الموصي» ولو كان عيّته الموصي فهلكت بطلت الوصية (فكذا 
هلذا)7". 

ولأبي يوسف كن أن محل نفاذ الوصية هو الثلث الأول» فإن بقي منه 
شيء بعد الإفراز حج منهء وإلا فلا. 

ولأبي حنيفة ذَنه: أن عزل الوصي وإفرازه لا يصح إِلّا بواسطة 
التسليم إلى الوجه الذي عيّنه الموصي, فإنه لا خصم ليعتبر قابضًاء ولم 
يَوجدَ الستليم إلى ذلك الوجدة :شين أن يش عنه من ذلك ما بقى يمن 
المال» فَصَار كالهلاك قبل الإفراز. 

حج الضّرورة عن غيره 
قال: ( ولو حج من لم يؤد فرضه عن غيره نجعله عما [ب/١٠]‏ 
نواه لا عن فرضه )”". 

وقال الشافعي كأثه: يقع عن فرضه لا عمًّا نواه”"؛ لما روي أنه تكلا 
سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال له: «هل حججت عن نفسك؟» قال: لاء 
قال: ١‏ حج عن نفسك ثم عن شبرمة )/*) ولأن الفرض يتأدئ بمطلق النية» 
) في (ج): (هكذا). 
(؟) «الميسوط» 5/ ١‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ 105. «بدائع الصنائع» 7/ .7١1‏ (رءوس 

المسائل» ص58 7م رقم .١57‏ «الاختيار» .7717/١‏ 


[فرة «الأم» ؟/ 1785-١5‏ , «المهذب») ,550٠١-١9494/١‏ «معرفة السئن والآثار» /1/م7- 


تفرة «المجموع» // 6١‏ 
(5) «سئن أبى داود» 50/7 )١181١(‏ كتاب المناسك باب الرجل يحج عن غيره» اسنن 


ا 


وهي ما يقع به أشتراك بين فرضه وفرض غيره ونفل نفسهء فإذا نوى غيره 
كان متضمنًا لمطلق النية فيقع بها عن الفرض. 

ولنا: حديث الخثعمية» فإنه أجاز حجها عن أبيها ولم يسألها عن حج 
نفسها”'؟» ولأن الوقت غير متعين لأداء الفرض؛ ألا ترئ أن له إخلاءه عن 
الحج إلى عام قابل؟ وإذا ملك إخلاءه ملك إشغاله بغير الفرض. فإذا نواه 
صحت نيته؛ لقوله #د: «ليس للمرء من عمله إلا ها انواء76 .قلاف 


ابن ماجه» 9159/7 (1907) كتاب المناسك باب الحج عن الميت» و«سنن 
الدارقطني» 5 :© و«السئن الكبرى» للبيهقي 4 باب من ليس له أن يحج 
عن غيره. قال البيهقي: إسناده صحيح ليس في هذا الباب أصح منه. 
وراجع : «نصب الراية» "/ 2100 «معرفة السئن والآثار» /1/ 7١0-1978‏ 

)١(‏ اصحيح البخاري» 57/5 (1865) كتاب جزاء الصيد باب الحج عمن لا يستطيع 
الثبوت على الراحلة» و«صحيح مسلم» 91//9 (1775) كتاب الحج باب الحج عن 
العاجز لزمانة وحن ونحوهما أو للموت» و«سئن أبي داود» 7/ 50١‏ (1809) الباب 
السابق» و«سنن الترمذي» ؟/ 51/5 (9177) كتاب الحج باب ما جاء في الحج عن 
الشيخ الكبير والميت» واسنن النسائي» 7/ 780 (571”) كتاب الحج» باب حج 
المرأة عن الرجل» «سئن ابن ماجه» كتاب المناسك باب الحج عن الحي إذا لم 
يستطع - 7917 

(0) لم أجده بهذا اللفظ. 
ولعله يعنى حديث عمر بن الخطاب أن النبى يك قال: «إنما الأعمال بالنية» وإنما 
كل در ما نوئ ...» الحديث وهو في: اضحع البخاري» ١78/١‏ (55) كتاب 
الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» واصحيح 0 لال “اه )1١94.1‏ 
كتاب الإمارة» باب قوله يَكلِِ: «إنما الأعمال بالنيات). و« سنن أبي دا داود» 561/7 
)581١(‏ كتاب الطلاق» باب فيما عنيل به الطلاق والنيات» و«سئن الترمذي» 
8/0 (17198) كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنياء و«سئن 
النسائى» #/ ١7٠‏ (875) كتاب الإيمان والكفارات» باب النية في اليمين» «سئن 
ابن اج /*(1777) كتاب الزهد» باب النية» لمسند الإمام أحمد» 0/١‏ . 


م #ك 


مطلق النية فإنا صرفناها إلى الفرض لدلالة العرف» فإن العاقل لا يحتمل 
المشاق ليقضي غيّر ما عليه» فقيدنا المطلق لذلك» بخلاف ما إذا عيّن 
لارتفاع الإطلاق بالتقييد”''» وما رواه ليس فيه أن حجه وقع عن نفسهء 
بل أمره بفسخ إحرامه عن شبرمة واستئناف إحرام لنفسه. وقد كان ذلك 
مشروعًا ثم نسخ. 
حكم الإحرام عن المغمى عليه 

قال: ( والإحرام عن المغمى عليه جائز ). 

إذا أغمي عليه قبل الإحرام قال الإمام: يجوز لرفقائه الإحرام عنه”". 

وقالا: لا يصح”"؛ لأن الإحرام عنه إيجاب أفعال الحج عليه» وليس 
لغورة وليه لزائ 7 جين" تدز اذفديم اله تارقن ديف مويك وولالة 
أما صريحًا فظاهرء وأما دلالة فإن المرافقة وإن جعلت دلالة على 
الأستعانة لكن بما جرت العادة بالاستعانة”” فيهء والإحرام يتحقق بنية 
عند تلبيته ولا تجري فيه الأستعانة عادة فلم تثبت الدلالة. 

وله: أن المقصود من هذا السفر إنما هو الحج» فتثبت لهم بسبب0© 
المرافقة الإنابة فيما يرجع إل تحصيل المقصود دلالة» كما لو أمر غيره أن 
يحرم عنه إذا أغمي عليه» والثابت دلالة كالثابت صريحًا. 


)١(‏ فى (ج): (بالمفسدة). 

5 «المبسوط» /2_396, «مختلف الرواية» ص5١7١2 (بدائع الصنائع»‎ (١ 
.1675-١61١ 7/1١ «الهداية»‎ 

(6) المصادر السابقة. (4) في (ج): (التزامه). 

(5) في (ج): (بالاستقامة). () ليست في (ج). 


حس كتاب السب 4# 
فصل في إخرام الأمة وَالعَبْد وَتَحِليْلهمَا 
تحليل العبد والأمة 
قال: ( ولو أحرمت أمة بإذن مولاها فباعها أجزنا تحليلها 
لاردها ). 

الأصل أن العبد أو الأمة إذا أحرم واحد منهما بغير إذن المولئ» (فله 
أن ) د 

ويحلله بغير هدي بأدنئ ما يحره عقد الإحرام» كتطييب وتقليم طفرء 
وعليه بعد العتق هدي الإحصار وحجة وعمرة'". 

وإن أحرم بإذن المولئ كره له تحليله» ولو أحصر فعلى المولئ أن 
يبعث دم الإحصار يذبح عنه في الحرم ويتحلل ؛ لأنه واجب على إحرام 
مأذون فيهء فكان بمنزلة النفقة عليه””". 

وإذا أحرم العبد أو الأمة بإذن المولئ ثم باعَهُمًا بعد الإحرام نفذ بيعه 
وللمشتري 1/:١٠ب]‏ مُنعهما عن الإتمام وتتجابلهها غندنا. 


)١(‏ في (ج): (فلم). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص الاء «تحفة الفقهاء» /١‏ ”237785-57 «بدائع الصنائع» 

61/7 . 
وقوله : بأدنئ ما يحظره عقد الإحرام يعني: أن الأولئ للسيد أن يحلل الأمة بغير 
المجامعة؛ تعظيما لأمر الحج» فيحللها بقص شعرء أو قلم ظفرء أو تطييب ونحوهء 
ثم له الجماع بعد ذلك. 
«الهداية» 2189/١‏ «مجمع الأنهر» ."١1/١‏ 

(6) «المبسوط» 5/ 2.١56‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ 25175 «بدائع الصنائع» ؟/181. 

(#5) «المبسوط» 5/ .١56‏ «مختلف الرواية» ص”537 ١7١‏ » «تحفة الفقهاء» /١‏ 25175 «بدائع 
الصنائع» 1/7 . 


م ب 


وقال زفر كله : ليس له ذلك» ولكن له''' الرد بالعيب”'2؛ لأن ما وجد 
منه عمل لا يجوز إبطاله كما لا يجوز إبطال عمل نفسه. 

ولنا: أنه تعارض هاهنا حق الله تعالئ وحق العبد» فرجحنا حق 
العبد بإذن الشرع؛ رعاية لحاجة ذي الحاجةء فحقٌ الله تعالئ في إتمام 
الإحرام» وحق العبد في صرف منافع عبده وأمته إليه» ولههذا كان له”" 
المنع أبتداء. 

تحليل الزوج زوجته التي أحرمت قبل الزواج أو بعده 

قال: ( وتحليل حرة أحرمت لنفل ثم تزوجت ). 

الحرة إذا أحرمت لنفل ثم تزوجت بعد الإحرام فلزوجها منعها عن 
إتمام الإحرام بتحليلها”*". 

وقال زفر كأثه: لا يجوز ذلك”*'. وهلذِه فرع سابقتها. 

قال: ( أو عبد بإذن نجيزه ). 

العبد إذا أحرم بإذن المولئ ثم أراد أن يحلله جاز. 

وقال الشافعي كأله: لا يجوز”'؛ لصحة الشروع بناء على الإذن» 
فاستلزم التحليل إبطال عملهء فلم يكن له ذلكء. كما إذا أذن 
)١(‏ ساقطة من (ج). 
(؟) المصادر السابقة. 9) ليست في (ج). 
(*) «مختلف الرواية» ص57 »١7‏ «المبسوط» 5/ 115-6» «بدائع الصنائع» ؟/ .١181‏ 
(0) المصادر السابقة. 


(5) مع الكراهة كما سبق في المسألة قبل السابقة. 
0,0 «الأم» 57 17ء «المهذب» /١‏ 578, «المجموع» /ا/ هلا «روضة الطالبين» "1075/7. 


سس كاب الجخ سبب-بببإبيسيبسيسته © 


لزوجته'' في الإحرام بالحج النفل فأحرمت. 

ولنا: أن منافعه مملوكة لهء وهو متبرع ببعضهاء فكان له الرجوع متئ 
شَاء كالعارية»:بخللاف" المرأة فإن نافعها مخلوكة لها وله خق”” فيهاء: فإذا 
أذن فقد رضي بإبطال حقهء فلا يصح رجوعه بعد إسقاطه. 

قال: (أو زوجة لنفل فحللها ثم أذن فحجت من عامها جعلناه 

قضاءء وإن لم تنوهء وأسقطنا العمرة والحجة ). 

إذا أحرمت المرأة بغير إذن زوجها للنفل فحللها زوجها فوجب عليها 
[ب/١٠٠ب]‏ هدي الإحصار وقضاء حجة أو عمرة» ثم أذن لها من عامها ذلك 
فأحرمت بالحج» كان ذلك قضاءء نوت القضاء أو لم تنوه» وسقط عنها 
الحجة والعمرة جميعًاء وعليها دم لرفضها [+/4ة14] الأوليا”". 

وقال زفر: إن نوت القضاء كان قضاء وتسقط عنها الحجة دون”*) 
العمرة. وإن لم تنو لا تسقط عنها الحجة والعمرة”*2؛ لأنه صار ديئًا في 
دكي قل يشقظ إلآ بن القفنائ كما لى تولك الست 

ولنا: أنها تداركت بأداء الحج في هذا العام ما لزمها من الحجة 
والعمرة برفض الحج؛ لوقوع الحج في وقته من هذا العام» فلم تمس 
الحاجة إل نية القضاء فيسقطان عنهاء بخلاف ما إذا تحولت السنة لعدم 
تدارك المفروض في أوانه» فتقرر القضاءء فلم يقع''' في السنة القابلة 
فون القماء الدبالي” . 


)١(‏ في (أ): (للزوجة). (؟) ساقطة من (ج). 
(9) «المبسوط» 2١55/5‏ «مختلف الرواية؛» ص 2١755‏ «بدائع الصنائع» ؟/ 87 . 
(5) في (ج): (ل). (0) المصادر السابقة 


(5) في (ج): (يتبع). المضادر الستابقة: 


فصل في القِرَان7١)‏ 


أفضل أنواع الإحرام 
قال: ( نفضل القران مطلقًا لا الإفراد ). 


(يعني: لا الإفراد مطلقا"''. معنى الإطلاق: أن القران أفضل من 
التمتع والإفراد0”. 

ونفي الإفراد يفيد مذهب الشافعي كَدَنه» وهو مطلق أيضًا عنده؛ أي : 
الإفراد أفضل من القران ومن التمتء). 

واجتزأ بذكر الإطلاق في الأول عن إعادته لورود النفي؟ على 
المجموع. 


للق هو الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد فى سفر واحد. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» 54/ 57» «التعريفات» ص 777. «أنيس الفقهاء» 
ص »١11١‏ قال في «المصباح» ص ١9١‏ : كأنه مأخوذ من قرن الشخصٌُ للسائل إذا 
جمع له بعيرين في قران» وهو الحبل. 

0) ليست فى (ب) و(ج). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص١5‏ . «المبسوط) 276/5 «الهداية» .١67 /١‏ «اللباب فى 
الجمع بين السنة والكتاب» /١‏ 557. 

(5) هذا هو الصحيح المشهور من مذهبه أن أفضل الأنْساك الإفراد» ثم التمتع» ثم 
القران» وهو الذي نص عليه في الأم. 
والقول الثاني: أن أفضلها التمتع» ثم الإفراد» ثم القران» والثالث: أن أفضلها 
الإفراد ثم القران ثم التمتع. 
«الأم» 775/7ء «المهذب» ١/١٠175-١701ء‏ «معرفة السئن والآثار» /55/1-/251 
«المجموع» ا /ا). 

(0) في (ج): (النهّي). 


ل 7 در 


وله: قوله 4 : «القرآن عيض 2 '» ولأن في الإفراد إحرامين» 


وتلبيكين 2 وقطع مسافتين» وحلقين» فكان أفضل من القران. 


ولنا : قوله 9 : «ديا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معًا )!" 5 *4ولما زوق 


1 فيه 2 ليق | 07 0ع 
عن أبي بكر » وعمر ٠‏ وعلي » وابن عباس ٠‏ وأبي طلحة 2 


(00 


إفة 


فر 
60 


(0) 


00 


فى 


ذكره فى «الهداية» .١67/١‏ 

قال 9 حجر في «الدراية» 7/ ": لم أجدهء وقال الزيلعي في «نصب الراية» ؟/ 
48 غريب جدّاء وللشافعي أدلة أصح من هذا راجعها في: «معرفة السنن والآثار) 
/ا/ ك-؟ة/ا). 

مسئلد الإمام أحمد» 2.548-791//5 و«شرح معاني الآثار» للطحاوئ ١١55/5‏ 
كتاب الحجء باب ما كان النبي كَكِهِ به محرمًا في حجة الوداع» وراجع: «نصب 
الراية» 7/ 49. 

لم أجده مع طول البحث وبذل الجهد. 

لم اع ل ل عر د » باب قول النبي كَك: « العقيق واد 
مبارك »» و«سئن أبي داود» 7/ 7945 (1800) كتاب المناسك. باب في الإقران» 
«مسند الإمام أحمد) 2.75/١‏ «سئن ابن ماجه» 991١‏ (791/5) كتاب المناسك باب 
التمتع بالعمرة إلى الحج. 

ولفظه: عن عمر قال: سمعت رسول الله كَيةِ وهو بوادي العقيق يقول: « أتاني الليلة 


آت من ربى يك فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة». 


«صحيح البخاري» ”/ 577 (1559) كتاب الحجء باب التمتع والقران والإفراد 
بالحج. «سنن النسائي» 7/ 71707(740) كتاب الحجء باب القرآن. و«موطأ مالك» 
0١‏ كتاب الحج. باب القران في الحج. 

«سنن أبي داود» ”0057/7 )١1947(‏ كتاب المناسك». باب العمرة» و«سنن الترمذي» 
كتاب الحج. باب ما جاء كم أعتمر النبي كله */ 041 (815). «سنن ابن ماجه) 
001 كتاب المناسك باب كم أعتمر النبي يه ولفظه عند أبي داود: (اعتمر 
رسول الله يك أربع عمر...) فذكرها إلئ أن قال: (والرابعة الت قرن مع حجته). 
اسئن ابن ماجه» 7/ 440 (191/1) كتاب المناسك» باب من قرن الحج والعمرة» 
(مسئد الإمام أحمد») 758/5. 


ته _ 


وعائشة”''» والهرماس بن زياد" وأم سلمة””". وعبد الله بن أبي أوفئ©» 
وين : أنه يلِ في حجة الإسلام كان قارنًا » ولم يكن له عذر في ترك 


(00 


00 


قرف 


2 


(0) 


وأبو طلحة: هو زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي البخاري» شهد العقبة 
وبدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله يِه ومناقبه كثيرة» تزوج أم سليم ونا ولا مهر 
بينهما إلا إسلامه» وقد أعطاه النبي كَل شطر شعر رأسه لما حلقه. ولم يزل بعد النبي 
َِيٌ يسرد الصوم ويجاهد حتىل توفي سنة 5"اهء وكان راميًا شديد النزع. 

روئ عنه ابنه عبد الله» وربيبه أنس بن مالك. وزيد بن خالد الجهني» وابن عباس 
وغيرهم» وله نحو عشرين حديئًاء منها في الصحيحين حديثان» وتفرد البخاري 
بحديث» ومسلم بحديث. 

«الإصابة» 2057/١‏ "سير أعلام النبلاء» ؟/لااء «طبقات ابن سعد» #/ 0505غ 
«الاستيعاب» »0575/١‏ «تقريب التهذيب» .717/0/١‏ 

«سئن أبي داود» 0006/7 )١1947(‏ الباب السابقء ولفظه: (أن رسول الله كل قد 
أعتمر ثلاثا سوى التئ قرنها بحجة الوداع). 

«مسند الإمام أحمد» / 480 ولفظه: رأيت رسول الله كل عل بعير وهو يقول: 
« لبيك بححة وعمرة معًا). 

والراوي: هو أبو حدير الهرماس بن زياد بن مالك الباهلي» عداده في صغار 
الصحابة» رأى النبي يك في حجته. وحدث عنه حنبل بن عبد الله وعكرمة بن عمار» 
وقد عَمّر وبقي إل حدود سنة 294٠‏ وهو أخر من مات باليمامة من الصحابة مين. 
«الإصابة» "/ .5٠5١٠‏ «طبقات ابن سعد) 001"/0» (سير أعلام النبلاء» "/ 569, 
«الاستيعاب» ”7/ 577» «تقريب التهذيب» ؟57/7١1".‏ 

المسند الإمام أحمد» 5/ 2598-1591 ولفظه: سمعت رسول الله يكل يقول: «أهلوا 
يا آل محمد بعمرة في حج ). 

ولفظه قال: (إنما جمع رسول الله ككِ بين الحج والعمرة؛ لأنه علم أنه لا يحج بعد 
ذلك)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7757/7: رواه البزار» والطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط»). وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره» وفيه كلام. 

وقد رجح ابن القيم أن النبي كل كان قارنّاء وأيده باثنين وعشرين حديئًا عن سبعة 
عشر صحابياء منهم من روى فعله يَكِِّ» ومنهم من روئ لفظ إحرامه» ومنهم من روىئ 


سم كتاب الخج لسسسي ‏ ي سيسيييمم © 


الإفراد» فكان ما أختاره :8ه أفضل» ولأنه يأتي بدم نْسّك -لأنه لم يجب 
عن أرتكاب محظور الإحرام- فكان كالأضحية فكان أولى» ولأنه جمع بين 
عبادتين فكان كالصوم مع الأعتكاف», (والحراسة في سبيل الله)”'' مع صلاة 
الليل. 

والتلبية غير محصورة فله أن يأتي منها بما شاء. والسفر في نفسه وسيلة 

3 2000005 ا (؟) دن 5 

وليبس بمفمصود» والحلق جروج عن العبادة» فلم تصلح" هذه الأمور 
مرجحة؛ لأنها من التوابع» وما رجحناه به" من قبل الأداء فكان 
أوليل» وتسميته :24 رخصة لنفى قول أهل الجاهلية: إن العمرة فى 
2 5 . 2 

وإنما كان القران أفضّل من التمتع لاشتماله علئ تعجيل الإحرام 
واستدامته بهما من الميقات إلى أن يفرغ منهما””. ولا كذلك التمتع. 

وقيل: الخلاف بيئنا وبين الشافعى فى أفضليته» بناء عل أنه عندنا 


يطوف طوافين ويسعل سعيين » وعنده طوافًا واحدًا وسعًا وا 


خبره عن نفسه» ومنهم من روئ أمره به ونقل فصلا حسنًا لشيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في أتفاق أحاديث الباب وإن بدت بظواهرها مختلفة في «زاد المعاد» ؟//ا١١-‏ 
17 

)١(‏ ليست في (ب) و(ج). 

(0) في (أ): (تصح). 

(0) في (ب) و(ج): (رجحنا). 

(5) «صحيح البخاري» "/ 577 )١934(‏ كتاب الحجء باب التمتع والقران والإفراد 
بالحجحء و«صحيح مسلم» 505/8 )١1150(‏ كتاب الحج» باب جواز العمرة في 
أشهر الحج. 

(5») فى (ب) و(ج): (عنهما). 

69 «الهداية» . 


لن ا 0 


صفة القران 
قال: ( فيهل بالعمرة والحج معا من الميقات. ويسأل الله 
تيسيرهما وقبولهما عقيب صلاته ). 
أخذ في بيان صفة القران» وهو أن يبدأ المحرم من الميقات ويقول 
عقيب صلاته: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني؛ 
لأن القران هو الجمع بين الحج والعمرة» من قرنت الشيء بالشيء إذا 
ل 
5 للعمرة أربعة أشواط كان 
قارنًا؛ لأن الجمع بينهما قد تحقق باعتبار بقاء العمرة. 
ويقدم العمرة على الحج في ذكره كما يبتدئ بأفعالها قبل أفعال الحج. 
ولو أخر لم يكن به بأس؛ إِذْ لا دلالة للواو على الترتيب» ولو نواهما بقلبه 
ولم يذكرهما أجزأه كما ذكرنا في المفرد» وكما في الصلاة» والذكر أحسن 
ليطابق اللسان القلب”". 
قال: ( ونأمره بترتيب أفعال الحج علئ أفعال العمرة [ج/4؛1ب] 
فيطوف ]1٠١١/[‏ طوافين ويسعيل سعيين لا واحدًا ). 
القارن إذا دخل مكة يبتدئ فيطوف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاثة 
الأولئ منهاء ويسعول بين الصفا والمروة» وهاذه”” أفعَال العمرة ثم يثني©) 


.١14١ص «المصباح المئير؛‎ 775/١7 «لسان العرب»‎ »7١18١/5 «الصحاح»‎ )١( 

(؟) راجع الإهلال للقارن وما يتعلق به في: «المبسوط» 717//5» «الهداية» »1١65/١‏ 
«الاختيار») 7/١‏ ١١ل‏ «الكنز مع البحر الرائق» ”/ /50. 

) في «(ج): «وهذا). 

(5) في (ج): (يأتي). 


سس كتاب الجح سس 0ك © 


بأفعال الحج. فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط. ويسعئ بين 
الصفا والمروة ثانيا كما بينا في المفردء ويقدم أفعال العمرة علئ أفعال 
200 
الحج'''. 
وقال الشافعي : بعلو فطلو قا حورته نضا واتجا" + القوله 
نل : «دخلت العمرة في الحج إلل يوم القيامة»”" ومبنى القران على 
التداخل» ألا ترق أنه أكتفيل فيه بتلبية واحدة ويبسفر واحد وحلق واحد؟ 
فكذلك الأركان. 


ولنا: قول عمر ذه لصبي بن معبد وقد طاف طوافين وسعي سعيين : 
هديت لسنة نبيك تة”*'. ولأن القران هو الجمع 1ب/١1]‏ بين عبادتين» 


)١(‏ «الكتاب» »191-1957/١‏ «المبسوط» 71//5. «الهداية» »١1085 /١‏ «الكنز مع البحر 
الرائق» ؟1/ 569. 

(؟) «معرفة السنن والآثار» 1/ »11/4-171٠‏ «شرح النووي عل صحيح مسلم» »١5١/8‏ 
«جامع الترمذي» 5/خ, «المجموع» 0/48. 

() "سنن الترمذي» 581/7 (975) كتاب الحج عن ابن عباس قال الترمذي: حديث 
حسن » «سئن ابن ماجه» 141/7 (/7917) كتاب المناسك» باب التمتع بالعمرة إلى 
الحج» عن سراقة بن مالك بن جعشم» وهو مقطع من حديث جابر الطويل في صفة 
حجة النبي كَلِ بدون قوله: (إلئ يوم القيامة) في: «صحيح مسلم» ١7١/48‏ 
»)١7514(‏ (سنن أبى داود» 7/ 566 2)١906(‏ (سنن ابن ماجه» ؟1/ 117 ,)701/5(١١‏ 
وراجع: «نصب الراية» ل 1 وللشافعي أدلة غير هذا. 
راجع : «(معرفة السئن والآثار» /ا/ 714-11١‏ 

(5) ذكره صاحب «الهداية» هكذا »)١05 /١(‏ وهو وهم تابعه المصنف هنا عليه؛ إذ لم 
يقع حديث صبي بن معبد بهذه الصيغة» كما نبه عليه الزيلعي في «نصب الراية» ؟/ 
4, وابن حجر في «الدراية» ”/ 0"» إنما لفظه عن الصبي بن معبد قال: إني 
أسلمت» وأنا حريص على الجهادء وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي » وإني 
أهللت بهما معًا؟ فقال عمر: هديت لسنة نبيك كلك. 


كك[ 


فلا يكون جامعًا بينهما إِلّا بالإتيان بأفْعَالهماء وأما الأكتفاء بالتحريم 
والتلبية والسفر فلأنها ليست بمقصودة في ذاتهاء ألا ترئ أن السفر 
للتوسل إل أداء الأركان والتلبية للتحريم» والحلق للتحليل؟ فينزل هذا 
بمنزلة ما إذا جمع بين شفعي نفل بتحريمة واحدة وتسليمة واحدة. 
ويحمل ما رواه علئ دخول وقت العمرة في وقت الحج. 

وإنما يقدم أفعال العمرة؛ لقوله تعاليل: 9 فَنَ تَمتَمَ بابر إل كج جه" 3 
فجعل الحج غاية؛ والقران في معنى المتعة المفردء كيلا يكون جانيًا 
بالحلق على إحرام الحج لو حلق بين العمرة والحج» ويتحلل بالحلق. 

وقوله في الكتاب: ( ونأمره بترتيب أفعال الحج علئ أفعال العمرة) 
يفيد أنه لا يأتي بالأفعال كلها -أعني: الطواف والسعي- ولكنه لو طاف 
طوافين للعمرة والحج ثم سعئ سعيين لهما يجزئه؛ لأنه قد أتئ بما 
هو المستحق عليه» لكنه مسيء في تأخير سعى العمرة عن الطواف لهاء 
وتقديم طواف القدوم على السعيء ولا (يلزمه شيء, أما) عندهما"") 
فلآن التقديم والتأخير في النسك لا يوجب دمّاء وأما عنده فلأن طواف 
القدوم سنة» وتركه لا يوجب دما فتقديمه أولئ”". وكذلك السعي فإنه 


«سئن أبى داود» 9/7 )١1744(‏ كتاب المناسك باب فى الإقران» «سئن النسائى» 
55/7 (60 كتاب الحج باب القران» «سئن ابن ماجه») 9894/79 (١917؟)‏ 
كتاب المناسك» باب من قرن الحج والعمرة» «مسند الإمام أحمد» ."4/١‏ 

() البقرة: 195. 

(9) إنما ذكر هذا التفصيل لأن من أصل أبي حنيفة أن تقديم نسك علئ نسك يوجب الدم 
خلافا لهماء فكان حقه هنا أن يجب عليه دم عند أبي حنيفة» لكنه لم يوجب عليه 
شيئًا» فأراد بيان وجه الفرق عنده. راجع: «المبسوط» 4//ا". 


لو أخر بسبب عمل غير الطواف لم يجب الدم» فتأخيره بالطواف أولئ”''. 

قال: ( ثم يذبح دم القران يوم النحر بعد الرمي ). 

ثم إذا رمى القارن جمرة العقبة يوم النحر أت بدم القران فيذبح شاة 
أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة» فهذا دم القران» وهذا لأن القران في 
معنى المتعة» والهدي فيها منْصُوص عليه”". 

ثم الهدي من الإبل والبقر والغنم غلك عا باتك إنتعناء اهمال 7 


قتهى تعهمى تدهق 
وجوب الصيام على من لم يجد الهدي. وتفصيل ذلك 
قال: (فإن لم يجد صام ثلاثة أيام يختمها بعرفة ). 
لقوله تعالىل : 8 فْن لَّم يجَد مْصِيَام تََةِ أي في لَلْيّ 7 والنصٌ وإن ورد”* في 
المتعة فالقران منه؟ لأنه مرتفق بالنسكين» والمراد بقوله: #8 في لَلَيّ # وقت 
الحج؛ إِذْ هو نفسه لا يصح ظرفًا لصوم فتعين الوقت. 
ثم الأفضل أن يصوم ما قبل التروية» ويوم التروية» وعرفة» وإنما كان 
الأفضل تأخير الصوم إل هذه الأيام» لإمكان القدرة على الأصل الذي 


)١(‏ من «الهداية» ١/695١-50٠ء‏ وانظر: «الجامع الصغيره» ص١5١»‏ «المبسوط» 
/”. «الكنر مع البحر الرائق» ؟7”09/7. 

(؟) وذلك بقوله تعالئ 88 من تَمَنَمْ امبرو إِلَ أَلْيَ قا أسَتَيْسَرَ وِنَ لدي » البقرة: .١97‏ 

(») في فصل الهدي في المسألة الأول منه. 

(54) قال تعاليل : « وإ ليدم من ممم بالصرة إل لج ذا َسْيَسَرَ ون هدي فَن لَّ جد مَصِيَام نَمو أي في لي 
سب ا يجن ذقَ عَكَرَةٌ عمل ملق ! لِمن لََّ يكن آهْلْمُ حَاضِك آلْسَسْحِدِ الحرَاوٌ 4 الآية البقرة: 
156. 

(5») في (ب) و(ج): (وارد). 


هو الهديء, فإذا أخََرَ إلئ ما قبل يوم التروية كان آنيّا بالبدل عند تحقق العجز 
عن الا 3 
قال: ( ولو فاتت أوجبوا الدم لا صوم أيام [ج/١٠٠]‏ التشريق 


هذه الأيام الثلاثة إذا لم يصمها حت دخل يوم النحر تحقق العجز عن 
الصوم في وقت الحجء فوجب عليه الدم» ولا يجزئه الصوم في أيام 
التشريق ولا أيام بعدها”". 

وقال مالك: يجوز في أيام التشريق؛ لأنه وقت الحج عنده» ويجوز 
بعد أيام التشريق أيضًا"". وهو مذهب الشافعي”*'؛ لأنه صوم مؤقت 
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ولنا : أن الصوم وجب عليه كاملا فلا يتأدئ بالصوم في أيام التشريق؛ 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ؟/ “/ا١.‏ «الهداية» 2٠66/١‏ «الاختيار» »559/١‏ «الكنز مع 
البحر الرائق» 7/ .75٠9‏ 

(؟) «الكتاب» »191/١‏ «الكنز مع البحر الرائق» .7١/7‏ و«بدائع الصنائع» والهداية» 
والاختيارء الصفحات السابقة. 

() هذا عل وجه الإباحة مع أن الأفضل عنده أن يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة» 
«المدونة» "١٠9/١‏ «التفريع») ١‏ «”«بداية المجتهد» 2578/١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 500-1749/7. 

(5) مذهب الشافعي: أنه يستحب تقديم صيام الأيام الثلاثة قبل عرفة» لأنه يستحب 
للحاج فطر يوم عرفة. أما التشريق ففي صيامها للمتمتع عادم الهدي قولان: 
القديم: جواؤه» والجديد: عدم الجواز وهو الأصح عند الأصحاب. 
أما بعد أيام التشريق فيكون صيامها قضاء لا أداء. 
«الأم» /ا١2308-7‏ «المهذب») 2705-١489/١‏ «المجموع) 2590/6 
ولا/ 55١-1560٠ء‏ «روضة الطالبين» "/ لاه «فتح الباري» 757/5. 


سد كتاب الحج سسسسببل-”-”[إ”--يبابببابببسسسهة © 


لأنه منهي عنه فيها فيكون ناقصًا فلا يتأدئ به الكامل. 

ولو جاز الصوم ثلانًا بعد أيام التشريق لكان بدلا عن صومها في 
الحجء وصومها في الحج بدل عن الدم» والبدل لا يكون له بدل» 
ونصب الأبدال أبتداء بالرأي باطل. 

وعن عمر دنه أنه أمر في مثله بذبح الشاة”"". 

ولو لم يقدر على الهدي تحلل» وعليه دمان: دم التمتع» ودم عن 
التحلل قبل الهدي”". 

قال: ( ونجيزه بعد العمرة قبل الإحرام بالحج في التمتع ). 

إذا لم يجد المتمتع ما يذبح فْصَام ثلاثة أيام بعد إحرامه بالعمرة في 
أشهر الحج قبل إحرامه بالحج جاز عندنا ". ظ 

وقال الشافعي: لا يجوز”” ؛ لأنه صام قبل وقته فلم يجزء كما لو صام 
السبعة؛ لأن وقته هو الإحرام بالحج؛ لقوله تعاليل: ا مَصِيامْ تند ير في 
َلْيّ 4”*' وليس المراد هو الفعل؛ لعدم صلاحيته للظرفية» ولا الوقت؛ 
لأن اللام فيه للعهد؛ لأنه عائد إلى قوله [/١٠٠ب]‏ تعالىل : 8 من تَمنّم بالعيرة 
ِل لَدْجِ 24 (والمراد به ثمة الإحرام به» فكان وقته الإحرام بالحجء 


)١(‏ قال الزيلعى فى «نصب الراية» 7/7 :١١7‏ غريب». وقال ابن حجر فى «الدراية» 
اسه ْ 

(؟) بنصه من «الهداية» .١66 /١‏ 

() «بدائع الصنائع» */ “ا «الهداية» ١/لاهوك3قء‏ «أحكام القرآن» للجصاص ."55/١‏ 

6 «الأم» «المهذب» 27١7/١‏ «المجموع» /ا/ الاقء «روضة الطالبين» 
رذ نكرة 

.١19” البقرة:‎ )0( 

() البقرة: 195. 


ولأن ما هو أصل"'' -وهو الهدي- لا يجوز قبل إحرامه بالحج في قول 
الشافعي”''» فما هو (ب/١؟١ب]‏ الخلف أولئ» إذ شرعية”" الخلف (عند 
تترعية الما وقد . 

ولنا: أنه صام بعد أنُعقاد السبب؛ لأن التمتع هو سببه» وهو واقع 
بالعمرة لا بالحج» فإن العمرة في أشهر الحج كانت تعد من أفجر 
المُجُور*© فنسخ ذلك وأبيح في أشهر الحج علئ أن يكون مكملا 
للحج» فالعمرة علئ هذا هي الأصل في باب التمتع لما أن الترفق 
يحصل بشرعيتها في أشهر الحج لا شرعية الحج في وقته» فكان السبب 
منعقدًا نظرًا إلئ ما هو الأصلء وإذا وجد سبب وجوب الهدي جاز 
الصوم الذي خلفه للعاجز عنه كما جاز التعجيل في الزكاة بعد أنعقاد 
(سبب الوجوب)"''» وكما جاز التكفير بعد الجرح قبل الموت. بخلاف 
صوم السبعة؛ لأنه متعلق بالرجوع؛ فصار كما إذا قال: إذا جاء رجب 
فلله عليَّ صومه فصام عنه شهرًا قبله لم يجزئه””'» وصوم الثلاثة مؤجل 


)»١(‏ في (أ) و(ب): (خلف). 

إف4 بل الأصح من مذهبه جواز الهدي بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج ؛ لأنه 
حق مالي يجب بشيئين» فجاز تقديمه علل أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب. 
والقول الآخر: عدم الجواز إِلّا بعد الإحرام بالحج. 
«المهذزب» 25١7/١‏ «المجموع» 0 (مغني المحتاج» /. 

(9) في (ج): (شرعيته عن). 

(5) في (ج): (عن شرعية الأصل أو تعدده). 

(5) راجع ما سبق في المسألة الأولئ من هنذا الفصل. 

(1) في (أ) و(ج): (السبب). 

(0») وقد مرت هذه المسألة والخلاف فيها في آخر فصل ما يجب به القضاء وما لا يجب 
من كتاب الصومء وأنه لا يجزئه عند محمد خلافًا لصاحبيه. 


تاب لح ٠ب‏ بإب بي يحي جل 


للعاجز عن الهدي» وصوم السبعة معلق بالرجوع» فصح تعجيل المؤجل» 
كما جاز”' تعجيل الدم على الأصح من مذهب الشافعي لا تعجيل المعلق» 
وأما قوله: « في لَلْيّ 4 فالمراد به وقته علل ما مرَّء والأفضَل تأخيرها إلى 
يوم التزوية”؟" لها بين في القرآن”. 

لقوله تعالول : ا مهيام تكو ِف لح وسبِمَةٍ دا نش يك عكر كول ج11 . 

وهو وإن كان واردا فى التمتع فالقران منه؛ لأنه مرتفق بالنسكين 
جميعًاء وإنما وصف يل العشرة”*' بالكمال وإن كان السبعة مع الثلاثة 
عشرة كاملة في العدد لزيادة فائدة» وهي: أن القياس مما يقتضي أن 
يكون صوم العشرة كلها في الحج؛ لأن الصوم بدل عن الدم» والدم 
مختص بيوم النحر [+/١٠٠ب]‏ كالأضحية» والأصل فيه أن البدل يقام مقام 
الأصل» ولأن الصوم نسك وأكثر المناسك تختص بهذه الأيام إلا أنا 
عدلنا عن قضية القياس؛ لما أن الصوم في أيام النحر ناقص؛ لما فيه 


وراجع : «الجامع الكبير؛ ص 2.١5‏ والأصل ؟/٠٠27”:1-7‏ «مختصر الطحاوي» 
ص "71-17١‏ «الميسوط) 7/ .172١‏ 

)00 ليست في (ج). 

(0) هكذا في (أ) و(ب) و(ج). وصوابه: إل يوم عرفة كما في «الهداية» .191//١‏ 

»6 نحن الآن في باب القرآن فالعبارة مشكلة» ويظهر لي -والله أعلم- أن المصنف نقل 
هنا كلام المرغيناني في «الهداية» »107//١‏ و الأخير إنما كان يتكلم عن الهدي في 
باب التمتع فقال: والمراد بالحج المذكور في النص وقته علئ ما بيناء والأفضل 
تأخيرها إلئ آخر وقتها وهو يوم عرفة؛ لما بِينًا في القرآن فنقلها المصنف هنا علئ 
حالها سهوًا. 

(5) البقرة: 195. 

ليق ليست في (ج). 


من ترك إجابة دعوة الله تعالى» فلو وصلت بها لكانت العشرة كاملة في 
العدد ناقصة في الوصف. والدم وجب عليه كاملا فلا يتأدئ بالبدل 
الناقص» فأمر بتأخير الصوم عن هذه الأيام؛ لتكون العشرة كاملة في 
الأصل والوصف جميعاء فكان وصف الكمال إشارة إل كمالها في 
العدد وفي قيامها مع تأخرها عن وقت النسك مقام الهدي”"©. 

قال: ( ونجيزه بعد فراغه بمكة ). 


إذا فرغ من أفْعَال الحج. يعني : أيام التشريق قبل رجوعه إلى أهله 
يجور أن يصوم هزه انمق وقال الشافعي : أل وفتها الرجوع الو 
الوطن في أظهر المذهب””» وهل يجوز في الطريق إذا توجه إلئ وطنه؟ 
فيه طريقان: 


المذهب: أنه لا يجوزء وبه قطع العراقيون منهم, والثاني وجهان: 
5 )202 6 5 5 5 
أصحهما عدم الجواز"'» والعلة أن صومها معلق بالرجوع فلا يجوز 
قبله» إِلَّا أن ينوي المقام بمكة فيجوز لتعذر الشرط. 


ولنا: أن المراد بالرجوع الفراغ» من باب إطلاق أسم المسبب على 


)١(‏ وذكرت وجوه أخرئ لوصف العشرة في الآية بالكمال» راجعها في «أحكام القرآن» 
للجصاص 07/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 7/ »5٠7‏ «زاد المسير» لابن 
الجوزي ,270١8-٠١1//١‏ «تفسير أبي السعود» .707//١‏ 

(١؟)‏ «الكتاب» »191//١‏ «بدائع الصنائع» 7/ 2١1/5‏ «الهداية» /١‏ 2160 «مجمع الأنهر) 
/184. 

(5) والقول الآخر له: أن المراد بالرجوع في قوله تعالئ: 8 إدَا يَجَمْكُمٌ # الفراغ من 
الحج» ولو لم يعد إلئ وطنه. 

(5) راجع هذه التفاصيل في: «فتح العزيز»؛ ا/ 5/ا١-219/4.‏ «المهذب» 27١7/١‏ 
«المجموع» // »١56‏ «روضة الطالبين» ”/ 05. 


تاب لصح سب بابيبييبيبيلابيبيب# 099 


السببء إِذْ الفراغ سبب الرجوع إلى الوطن» فيكون مؤديًا بعد أنعقاد السبب 
تتدعمى وجدهمق تمق 
حكم القارن إذا لم يدخل مكة وتوجه إلى عرفة 
قال: ( وإذا أبتدأ بالوقوف فقد رفض العمرة فيلزم الدم 
والقضاء» ويسقط دم القران ). 
إذا لم يدخل القارن مكة» وتوجه إل عرفات فوقف بهاء فقد صار 
رافضًا لعمرته بالوقوف؛ لتعذر بناء أفْعَال العمرة علئ أفعال الحج؛ لأنه 
العمرة. لكن يجب عليه دم لرفض العمرة؛ لأنه متحلل من إحرامه بغير 
طواف فعليه دم كالمحصرء وعليه قضاء العمرة؛ لأنه صح شروعه فيها 
فوجب عليه القضاء لارتفاضها”". 
وقوله: (إذا أبتدأ بالوقوف ). 
إشارة إلا أنه لا يصير رافضًا للعمرة”"' بمجرد التوجه إل عرفات 
حتئ يقف بها””. هنذا هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة ييه والفرق 
بينه وبين الجمعة”*'- فإن مجرد السعى إليها عنده مبطل للظهر المؤداة 


2955/5 «الكنز مع البحر الرائق»‎ »150 /١ «الكتاب» ١//91١1984-1ء «الهداية»‎ )١( 
6/١ «مجمع الأنهر)‎ 

(؟) ليست في (ج). () ليست في (أ). 

فق كنا دك النيتالة لكا عمف ومن نفل مئلاة المع برهي با زلا الور 
منزله بغير عذر ثم بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليهاء فإنه لا تبطل ظهره حتيل يدرك 
الإمام في صلاة الجمعة عند أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: يبطلان ظهره 


قبله”"2-: أن الأمر بالسعي إلى الجمعة متوجه إلئ مؤدي الظهرء فإذا سعئ 
فقد أت بالمأمور به فبطلت ظهره رعاية للأمر» وهاهنا التوجه للتمتع 
والقارن منهي عنه قبل أداء العمرة» فلم تبطل العمرة بمجرد التوجه رعاية 
للنهي. 


0 


5و هف تب+و همق تت همقل 


بمجرد السعى إلى الجمعة» والمسألة فى : «الأصل» /١‏ لاه”. «الكتاب» /١‏ 7١١1ء‏ 
«بدائع الصنائع» 0١‏ «الكنز مع البحر الرائق» 7/ .١6‏ أما ههنا فأبو حنيفة 
يوافق صاحبيه في أن مجرد توجه القارن إلى عرفات لا يبطل عمرته» حتئ يقف بها. 
والقوق لقية الحا قنها جكرو الس وهو مذكور في «الهداية» /١‏ 1905-1068. 
)١(‏ كما مرٌ في المسألة الثامنة عشرة من فصل صلاة الجمعة» وهي ما إذا صلى الظهر في 
منزله بغير عذر ثم بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليهاء فإنه لا تبطل ظهره حتئ يدرك 
الإمام في صلاة الجمعة عند أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: يبطلان ظهره 
بمجرد السعى إلى الجمعة»ء والمسألة فى: «الأصل» /١‏ لاه"ء «الكتاب» 2١١7/١‏ 
«بدائع الصنائع» 0١‏ 2 اط(الكنز مع 5 الرائق» ؟/ .١61"‏ 
أما ههنا فأبو حنيفة يوافق صاحبيه في أن مجرد توجه القارن إلى عرفات لا يبطل 
عمرته» حت يقف بها. والفرق له بين المسألتين ما ذكره المصنف» وهو مذكور في 
«الهداية» .1605-1١66 /١‏ 


فصل في المع 
تفضيل التمتع على الإفراد 
قال: ( نفضل التمتع على الإفراد والعكس [ب/1270] رواية ). 
معنى التمتع: الترقق بأداء النسكين -أي: العمرة والحج- في سفر 


3 


ع 


واحد في أشهر الحج من غير أن يلم بأهله بينهما [أ/5١٠أ]‏ إلمامًا 
صحيحًا”'". والتمتع عندنا أفضل من الإفراد”". 

وقال الشافعي : الإفراد أفضل”"'. وهي رواية عن أبي حنيفة فاه 
وهي من الزوائدء وقد مرّ الكلام في ذلك في فصل القران””. 

ووجه هذه الرواية: أن المفرد يقع سفره للحج والمتمتع يقع سفره 
للعمرة فكان الإفراد أفضل. 

ووجه ظاهر المذهب: أن في التمتع جمعًا بين عبادتي العمرة والحج 
في سفر واحد فأشبه القران» فكان أفضل» ولأنه مشتمل [ج/ ٠6١‏ أ] على 
نسك وهو إراقة دم المتعة» وأما السفر فإنه واقع للحج وإن تخللت العمرة 
بينهماء كما يقع السعي إلى الجمعة للفرض وإن تخللت السنة بين السعي 
إليها وبين أدائها. 


60 
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.١5١ص «التعريفات» ص945. «أنيس الفقهاء»‎ »١05/١ «الهداية»‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص١5‏ » «الميسوط») 780/5., «الهداية») ١/077١ء‏ «الاختيار» 
51/1 

() فهو عنده أفضل الأنساك. ثم يليه التمتع» ثم القران في الصحيح المشهور من 
مذهبه» كما مرّ ذكره في أول مسألة في فصل القران. 

(5:) «المبسوط») 50/5. «الهداية») »١65/١‏ «الاختيار) .75١8/١‏ 

(5) في المسألة الأولئ منه ص١158١.‏ 


وقد صح أن عمر به نهى الناس عن المتعة فقال: متعتان كانتا على 


عهد رسول الله كَكِةِ وأنا أنهرا عتهما : متعة النساء ومتعة الحج”'' وتأويله أن 


عمر 


َيِه كره أن يخلو”" البيت عن الزوار فيما عدا”" أيام الحج» فأمرهم 


أن يعتمروا بسفر مقصود في غير أشهر الحج لثئلا يخلو البيت عن الزوار في 
وقت من الأوقات. لا أن يكون التمتع عنده مكروعًا 2 ؛ بدليل حديث 
الصبي بن معبد» فإنه لما طاف طوافين وسعئ سعيين قال له عمر ضيه : 
أصبت سنة نبيك عليه الصلاة والسلام”". ْ 


قف 


تتممى متمق تعرهمق 


لم أجده بهذا اللفظ» إنما جاء من رواية جابر بن عبد الله عن عمر في المتعتين بلفظ 
آخر في «صحيح مسلم» 777/8 )١159(‏ باب جواز التمتع في الحج والقران» 
«السئن الكبرئ» للبيهقي 7١/0‏ باب كراهية من كره القران والتمتع. 

في (ج): (غير). 

في (ج): (أقام). 

فى (ب) و(ج): (إلا أن). 

ففي «السئن الكبرئ» للبيهقي 7١/0‏ بسنده عن عبيد بن عمير قال: قال علي بن 
أبي طالب لعمر وِ#ها: أنهيت عن المتعة؟ قال: لاء ولكنيئ أردت كثرة زيارة 
ال 

«سئن أبي داود»4 917/7" )١9494(‏ باب في الإقران» «سنن النسائي» 7515/59 
(599) باب القران» «سنن ابن ماجه» 984/7 (78170) باب من قرن الحج 
بالعمرة» «مسند الإمام أحمد» 275/١‏ وقد وهم المصنف فليس في الحديث ذكر 
الطوافين والسعيين بل فيه أنه أهل بالحج والعمرة معّاء فقال له عمر: هديت لسنة 
راجع: «نصب الراية» / ,.3١9‏ «الدراية» ؟/ 6". 


دسم سسمفبييرز )- 
صفة التمتع 
قال: ( فيبدأ بالعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف لها 
ويسعول» ويقطع التلبية مع أستلام الحجرء ولم يأمروه 
به عند مشاهدة البيت إن لب من الحرم. وعنده إن 
لبن من الميقات» ويحلق أو يقصر وقد حل ). 
أخذ في بيان صفة التمتع» وهو أن يبدأ من الميقات فيحرم بالعمرة في 
أشهر الحج» ويدخل مكة فيطوف لهاء ويسعول» ويحلق أو يقصر وقد حل 
من العمرة» وهذه هي أفُعال العمرة» هكذا فَعَل رسول الله يلا'' في عمرة 
القضاء". 


وإنما يحلق أو يقصر لقوله تعالىل : «ا لقن زءوسك وممَصَرنَ 4 ". 


)١(‏ هكذا ذكره في «الهداية» »1957/١‏ وتابعه المصنف عليه» ومع طول البحث لم أجده 
في أحاديث عمرة القضاءء إنما أمر النبي كَِِ بذلك من لم يسق الهدي من أصحابه 
في حجة الوداع. «صحيح البخاري» / 078 )١1191(‏ كتاب الحج» باب من ساق 
البدن معه» و«صحيح مسلم» 708/8 (1777) كتاب الحج» باب وجوب الدم على 
المتمتع» وراجع «نصب الراية» #/ *7١5-1١١ء‏ «الدراية» 57/7”. 

(0) وكانت هذه العمرة في السنة السابعة في شهر ذي القعدة بعد فراغه كله من غزوة 
خيبر» سميت بذلك من المقاضاة» وكان رسول الله يَكلِةِ أراد العمرة سنة ست فمنعه 
المشركون وكان صلح الحديبية» وقاضوه فيه علئ أن يعتمر وأصحابه العام المقبل 
وقيل: لأنها قضاء لتلك العمرة. 
وعمرة القضاء هي التئ كان فيها الأمر بالرمل» وتزوج النبي كَل فيها أم المؤمنين 
ميمونة وؤيناء راجع : «البداية والنهاية» 577/5 «زاد المعاد» "/ ٠/ا.‏ 


م صا لم عع يه م5 0 


الفتح: 77 قال تعالل : «لَقَدَ صَدَقَ أله رَسُولهُ ليا يلْحَيَ لتدَحْلْنَ الَْسْيِدَ الْحَرَامْ إن سَآهَ 
أ منت ملِْنَ روسكم وَمْقصَرنَ لا حتافو هَمَلِمَمَا كم تَعْلَمُوا َجَصَلَ من دون للك قنَسًا 
رما *. 
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نزلت في عمرة القضاء''"» ولأن للعمرة تحرمًا بالتلبية فكان لها تحلل 


بالحلق كالحج. 


وإنما يقطع التلبية مع أستلام | ليكية لاله يل قطع التلبية في عمرة 


(القضاء عند)” " أستلام الحجر”*“» ولأن المقصود هو الطواف فيقطع التلبية 
عند أفتتاحه كما يقطعها الحاج عند أفتتاح الرمي» والجامع: أن الرمي أول 
الأفعال الأختيارية في الحج. والطواف أولها في العمرة» وأما الوقوف 
بعرفة والمزدلفة فليس من الأفعَال الأختيارية؛ لأن الوقوف عبارة عن 
أستقرار الجسم في المكان» وهذا طبيعيل وإن كان طريق تحصيله 
أختياريا ولكنه ليس من أفعال الحج. 


000 


إفة 


زرف 
2 


بل نزلت الآية قبل ذلك عقب صلح الحديبية» ثم كان وقوعها في عمرة القضاء سنة 
سبع» وذلك أن رسول الله يَكلةِ كان قد رأئ في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت» 
فأخبر أصحابه بذلك وهو في المدينة» فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم 
أن هذه الرؤيا ستقع هذا العام. فلما وقع ما وقع من الصلح ورجعوا عامهم ذلك وقع 
في نفس بعض الصحابة من ذلك شيء» فنزلت الآية مؤكدة أن رؤيا النبي كَكلْهِ حق 
وأنهم سيدخلون في غير هذا العام. 

#تفسير البغوي» 1/ 2777-7177 «تفسير ابن كثير»ه 27١١/5‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» .79:0-7849/1١5‏ 

يعني الأستلام الأول الذي يكون في أبتداء الطواف. «الكتاب» 2194/١‏ «المبسوط» 
5/ ٠”ء‏ و«الكنز مع البحر الرائق» 757/7 و«مجمع الأنهر؛ .)589/١‏ 

سقط من (ج). 

«المغازي» للواقدي باب غزوة القضية ”/ 0لا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. وروي ذلك من حديث ابن عباس مطلقا بدون ذكر عمرة القضاءء وهو في 
اسئن الترمذي» كتاب الحج. باب ما جاء متئ يقطع التلبية في العمرة 555/7 
(7؟47)» قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث صحيح وهذا فيه نظر؛ راجع: 
«نصب الراية» / »١١85‏ «الدراية» 7/7 5". 


تاب لصح لبي حي 50# 


ومذهب مالك: أن المعتمر إذا أحرم بالعمرة من الحرم يقطعها عند 


مشاهدة البيت» وإذا أحرم بها من الميقات يقطعها إذا دخل الحره”"". 


وقوله: (إن أت من الحرم وعنده إن أت من الميقات ). 
من الزوائد» والضمير في (عنده) عائد إلى الحرم. وهذا مروي عن عمر 


090 


: 5 03 2 إفرفق 


5 )ع2 5 . «*«ر(هة) 
وعبد الله بن عباس" ' وعبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا . 


(000 


000 


فر 
افق 


(0) 


ثم إذا حلق أو قصرّ فقد حل من عمرته فيقيم بمكة حلالا. 


قال ابن الجلاب في «التفريع» :77/١‏ ومن أحرم بعمرة من ميقات الحج قطع 
التلبية إذا دخل الحرمء وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت مكة» ومن 
أحرم من التنعيم قطعها إذا رأى البيت أو دخل المسجد الحرام» وروي عن مالك أنه 
لا يقطع التلبية حتئل يأخذ في الطواف» وإن لبئ في طوافه فلا حرج. 

وانظر: «الكافي» لابن عبد البر ص”7!١.‏ «شرح الخرشي» 776/7 «اجواهر 
الإكليل» .١ 78/١‏ 

لم أجده عن عمر» إنما أخرج مالك في «الموطأ» "١1/١‏ باب قطع التلبية» والبيهقي 
في «السئن الكبرئ» 0/ 5 »٠١‏ عن ابن عمر أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل 
الحرم» وفي «السئن الكبرئ» أيضا 5/ 5 2٠١‏ عنذاه كاد الى اث الع تح إذا 
رأئ بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبيرء وراجع: «معرفة السنن والآثار) 
79-174. 

لم أجده. وقد ذكرنا في الأثر السابق فعله َيه 

«سنن أبي داود» )١14819( 5٠5/7‏ كتاب المناسك. باب متئ يقطع المعتمر 
التلبية» و«سئن الترمذي» / 555 07 كتاب الحج» باب ما جاء متول يقطع 
التلبية فى العمرة» «معرفة السنن والآثار» /75594/1. «السئن الكبرئ» للبيهقى 
ه/6٠.‏ 


(السئن الكبرى» للبيهقي ٠١6)‏ باب لا يقطع المعتمر التلبية حت يفتتح الطواف. 


مع 


قال: ( ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم. ونفضل تقديمه 
مطلقاء ويفعل كالمفرد. ويرمل ويبسعل في طواف 
الزيارة إن لم يكن قدمهما بعدهء ثم يأتي بدم التمتع؛ 
فإن لم يجد صام كما مرّ). 
(إذا حل المتمتع)”' من عمرته وأقام بمكة حلالا: فإن أحرم قبل يوم 
التروية كان أفضل؛ لما فيه من المسارعة إلى الطاعة وزيادة المشقة» وهذه 
الأفضلية ليست مختصة بسائق الهدي من المتمتعين» بل تقديم الإحرام 
بالحج أفضل مطلقا”". 
وقال أصحاب الشافعى في غيّر واجد الهدي: إن المستحب له أن 
5 سم 7. 0)7(0, مه 
يحرم بالحج قبل السادس» وحكى الحناطي وجها اخر : تمديم 
الإحرام بالحج على السابع [ب/١؟١71اب]‏ ليمكنه صوم الثلاثة قبل النحر» 
والأفضل لسائق الي أن يحرم بالحج يوم التروية قبل الذوالة؟؟ لما 
روئ جابر أنه ا قال: (إذا توجهتم إل من رائحين فأهلوا 
بالحج "'2 وذلك يكون يوم التروية بعد الزوال. 
)000( ليست في (ج). 
(6) «المبسوط» 5/ ”"". «الهداية» »١198/١‏ «تبيين الحقائق» 57/7 «مجمع الأنهر) 
/201. 
0) ليست في (ب). 
(5) بل هو الأفضل عندهم لواجد الهدي مطلقًا سواء ساقه معه أم أشتراه من مكة. 
(5) راجع هذا التفصيل في: «فتح العزيز شرح الوجيز» ا/ 197» «المجموع» /ا/ 21560 
«روضة الطالبين» ”/ "617. 
() لفظ حديث جابر: (فلما كان يوم التروية توجهوا إل منئ فأهلوا بالحج) «صحيح 
مسلم» .)١7518( ٠١4‏ «سئن أبي داود) ؟/ 5080 ».)١9080(‏ «سئن ابن ماجه» ؟/ 
ا 


سه كتاب الجخ مسمس ) 3 ( 


ولنا: قوله 4هُ: «من أراد الحج فليتعجل 2١‏ وعن عمر ذَنه أنه 
قال: يا أهل مكة إذا أهل ذو الحجة فأهلوا بالحج؛ فلا يحسن أن 
يجيء الناس يلبون وأنتم 00 ولأنه إحرام بالحج في وقته فكان 
الأفضل تعجيله لغير المتمتع. 

وما رواه كان فى السنة الت قصد 8 التخفيف فيهاء ولذلك أمرهم 


بالتحلل» ولأنه أراد أن يبين لهم آخر وقت الإحرام كما بين جواز التعجيل 
فيما رويناه. [/5١٠ب]‏ 


#زفرف 5 1 2 : علاء 
وإن”" لم يقدم الإحرام أحرم يوم التروية من الحرم» وإنما لم يقل: من 
المسجد كما قاله القدوري”*' لثلا يتوهم تخصيص المسجدء فإن الإحرام 
منه ليس بلازم» بل الشرط الإحرام من الحرم؛ لأنه في معنى المكي» 
وميقات المكي (في الحج)”” هو الحرم كما مرّ في المواقيت"'". 


)١(‏ «سنن أبي داود» 0٠/7‏ (17/5) كتاب المناسك» باب تعجيل الحج» «مسند 
الإمام أحمد» 775/١‏ «مستدرك الحاكم» »5548/١‏ «السنن الكبرى» للبيهقتي 
ا الاسما ان 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وراجع: 
«معرفة السنن والاثار» /ا/ .7١‏ 

(0) «موطأ الإمام مالك» "١5/١‏ كتاب الحج» باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم 
ولفظه: يا أهل مكة ما شأن الناس يآنون شعنا وأنتم مدهئون؟ أهلوا إذا رأيتم 
الهلال ». 

(9) في (ج): (وإنما). 

(4) في الكتاب ١949/١‏ حيث قال: فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد. 

(5) ليست في (ج). 

() فى آخر مسألة منه. 


7 


م - 


ويفعل ما يفعله الحاج المفرد؛ لأنه مفرد للحج» ويرمل في طوافه 
للزيارة» ويسعوا بعده لأنه أول طوافه في الحج. بخلاف المفرد؛ لأنه 
سعئ مرة فلا يعيده» هذا إن لم يكن طاف بعد إحرامه للحج”'' وسعئ 
قبل رواحه إلئ منم» وإن كان طاف بعد إحرامه وسعئ لم يرمل في 
طواف الزيارة ولم”'' يسع بعده؛ لأنه قد أتئ به مرة فلا يعيده0”. 


زر ملع محد 


ثم يأتي بدم التمة ؛ لقوله تعاليل : فا أسْتَيسَرَ من اهَذَي 4”*' سئل نلا 
عن ذلك فقال: «أدناه شاة»”*. وهلذا الدم دم نسك عندنا يجوز الأكل 
0 وعند الشافعي: هو دم جبر لا يحل التناول منه للخني””". 

وهذا بناء علئ أصل وهو: أن الدم وجب عندنا شكرًا لإصابة النغمة 
بالجمع بين العبادتين» وعنده الإفراد أفضل فكان الجمع مخلًا بالسفر, 


)١(‏ ليست 5 (ج). (0) في (ج): (وإن لم). 

(9) «المبسوط) 5/”". «الهداية» .١69-١09057/١‏ «تبيين الحقائق» 2.55/7 المجمع 
الأنهر») .5897/١‏ 

(5) البقرة: 185. 

(5) ذكره في «الهداية» /١‏ 180., قال ابن حجر في «الدراية» 01/7: لم أجده مرفوعًاء 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» */ :١6١‏ غريب ولم أجده إلا من قول عطاء. 

(5) «الكتاب» 2.77/١‏ «وتحفة الفقهاء» ١//ا”,‏ «بدائع الصنائع» ”/ 17/5 » «الهداية» 
"3 . 

00 قال في «الأم» :و والهدي هديان: واجب وتطوع» فكل ما كان أصله واجبًا 
علئ إنسان ليس له حبسهء فلا يأكل منه شيئّاء وذلك مثل: هدي الفساد والطيب 
وجزاء الصيد والنذور والمتعة» وإن أكل من الهدي الواجب تصدق بقيمة ما أكل 
منه» وكل ما كان أصله تطوعا مثل: الضحايا والهدايا تطوعًاء أكل منه وأطعم 
وأهدئ وادخر وتصدق. وأحب إلي أن لا يأكل ولا يحبس إِلّا ثلثا ويهدي ثلثا 
ويتصدق بثلث. وانظر : «معرفة الستن والآثار» /ا/ 076 «حلية العلماء» */ كل 
«روضة الطالببين» ”/ .77١‏ 


مس تاب لج سبي ببببلايايبيبنيييب# 0577 


في الحج وسبعة إذا رجع إلىئ أهله كما مرّ في القران”" (بالخلاف المذكور 


هت تترعهمق 5 > كل 
سوق المتمتع للهدي وحكم تقليده وإشعاره 
قال: ( وإن ساق الهدي كان أفضل ). 


المتمتع علئ وجهين : متمتع يسوق الهدي» ومتمتع لا يسوق الهدي. 
وسوق الهدي أفضل؛ لأنه مَل ساق الهدايا مع نفسه””*'» ولأن فيه 


أستعدادًا ومسارعة إلى الطاعة (والسوق أفضل من أن يقودها”؟؛ لأنه 
له أحرم بذي الحليفة وهداياه تساق بين يديه”", إِلَّا إذا كانت لا تنقاد 


5 5 يقودها)". 


0غ( 
00( 
فرف 
2 


(2) 


قف 
إفف 


راجع : «بدائع الصنائع» 7/ ١75‏ . «حلية العلماء» "ا/ 7”6. 

راجع ما مرّ في فصل القران من المسألة الخامسة إلى التاسعة منه. 

في (أ): (بالخلاف المذكور)». وفي (ج): (بخلاف المذكور منه). 

الاصحيح البخاري» ”/ 074 )١1591(‏ كتاب الحج. باب من ساق البدن معه» 
و(اصحيح مسلم» 4 )١777(‏ كتاب الحجء باب وجوب الدم على المتمتع» 
و«سنن أبى داود» 791//7 )١1800(‏ كتاب المناسك باب في الإقران» «سنن النسائي» 
لم ا كتاب الحجء باب التمتع» «مسند الإمام أحمد» ١50-1"4/7‏ 
من حديث ابن عمر وَويا. 

القود: أن يكون الرجل أمام الدابة آخذًا بقيادهاء والسوق بعكسه أن يكون من 
خلفهاء «لسان العرب» 731١/7‏ «المصباح المنير؛ ص98١.‏ 

هو حديث ابن عمر المذكور آتفا. 

ما بين القوسين بنصه في «الهداية» .١01//١‏ وانظر : المجمع الأنهر» .19:-7869/١‏ 


_ ا 


قال: ( وإن كان بدنة قلدهاء ولا نَسُنُه في الغنم. والإشعار 
مكروه ). 

إذاساقالودى لذ البدنة تقرادة أى تغز 10 

أما التقليد فمذكور في الكتاب في قوله تعالئ: 8« ولا الْمَكيدَ ”© 

ولحديث عائشة وَقنا: فتلت قلائد”" هدايا رسول الله عند إحرامه. 
والتقليد في البدن سنة عندنا دون الغنه”". 


50 


أيدا ٠ 1 ٠‏ 2 
وقال الشافعي 815: يستحب"'' في الغنم بخُرّب القرب وهي عراها 
)١(‏ التقليد: أن يعلق في عنق الهدي نعل أو قربة أو غيرها ؛ ليعلم أنه هدي «الصحاح» 

/ 577 . «لسان العرب» 5517//9, «المطلع» ص”١7.‏ 
(؟) المائدة: 7 قال تعالئ : «ا يكيب أدبن “انوأ لا جلُوا سَعبِرٌ َه كا ألدَهَرَ كفْرَام وَلا المرَىَ ول 
لْمَكيِدَ 4 فنهاهم الله 3 عن أستحلال الهدايا المقلدة أو أصحابها. «تفسير البغوي» 
*/ 9» «زاد المسير» لابن الجوزي ؟/ "ا/77,/5-11, أما ابن كثير فجعله أمرًا بالتقليد 
فقال في «تفسيره» 5/7 : وقوله تعالىل : «8 وَلَا اذى ولا الْمَلَيدَ * يعنى لا تتركوا 
الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله» ولا تتركوا تقليدها في أعناقها 
لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها 
بسوء. وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها ثم روى عن مقاتل بن حيان التفسير 

الأول. 

90 ليست في (ب). 

(5) «صحيح البخاري» / 045 )١1544(‏ كتاب الحجء. باب إشعار البدن» و«صحيح 
مسلم» 1١/4‏ (1771) كتاب الحج» باب أستحباب بعث الهدي إلى الحرم» «سئن 
ابن ماجه) ”/ ٠١75‏ (7509460) كتاب المناسك باب تقليد البدن» «سنئن النسائى» 
/ اك للا كتاب الحج. باب تقليد الهدي من الإبل. (مسئد الإمام أحمد) 
0ك ولفظ الحديث: (فتلت قلائد هدي النبي كَل ثم أشعرها وقلدها ثم بعث 
بها إلى البيت وأقام بالمدينة» فما حرم عليه شيء كان له حلًا). 

(0) «الهداية» /١‏ 2.1867 «الاختيار» .”77/١‏ «البحر الرائق» 5154/7”". 

(5): لست في (ج). 


سس لبه 


وآذانها”'' لا بالنَغْلء ولا يشعرها”"'» وقيل: تقليدها سنة؛ لأنها نوع من 
الهدي فتقلد كالإبل. 

ولنا : أنه غ8 قلدّ الغنم مرة واحدة”"» ولو كان سنة لم يتركهء ولأن 
[ج/ 61 المقصود من التقليد هو العلامة» والإبل من عادتها أن تنفرد 
وتضل»ء فكانت العلامة معرفة لهاء وهذا لا يوجد في الغنم. 

وأما الإشعار فمكروه عند أبي حنيفة وَينه» وقالا: هو حسن”*'. وعند 
فك 


وتفسير الإشعار: الإدماء بالجرح لغة""“. 


)١(‏ الخرب: جمع تُخربة بوزن غرفة: عروة المزادة» سميت بذلك لاستدارتهاء وكل 
ثقب مستدير يسمول خربة. «لسان العرب» 758/١‏ «المصباح المنير؛ ص١17.‏ 

(0) «الأم» ؟/لا1-هم”. «المهذب» 775/١‏ ١حلية‏ العلماء؛ */ 0754 اروضة 
الطالبين» 7/ 189. 

() ليس الحديث هكذا حت يسلم الأستدلال به» وإنما لفظه عن عائشة قالت: (أهدي 
رسول الله كلل مرة إلى البيت غنمًا فقلدها). فهو يفيد أنه لم يبعث بهدي الغنم أصلا 
إِلّا مرة واحدة» وليس فيه أنه بعث به أخرئ فلم يقلده والحديث في : «صحيح مسلم' 
الباب السابق 77/9 (171)» والرقم الخاص بالباب 517 و«صحيح البخاري» 
*/ لاه )17١١(‏ باب تقليد الغنم» بدون ذكر التقليد» و«سنن أبي داود» باب 
الإشعار ”55/7 .)١906(‏ «سنن النسائي» ؟/57” (1/58”) باب تقليد الغنم» 
«سنن ابن ماجه» ”/ ٠١7"5‏ (7"09475) باب تقليد الغنم» المسند الإمام أحمد» 417/5. 

(5) «الجامع الصغير4ة ص59١»‏ «مختصر الطحاوي» صثالاء «الكتاب» 23٠١/١‏ 
«الهداية» ١67/١‏ ولا6١.‏ 

)02( «الأم» ؟/ ام-7 «المهذب») ١/ه275-17‏ «حلية العلماء» "/ 57" 
«روضة الطالبين» 7 .١189‏ 

(1) قال ابن منظور في «اللسان» :5١5/5‏ والإشعار الإدماء بطعن أو رمي أو وَخْء 
بحديدة. 


هه دل ب 


وصفته ههنا: : أن يشق سنام الناقة بأن يطعن ذ فى أسفل السنام من 
الجانتك الأيمن؛ قالوا؛ والاشبة هو الجانت الأيس 0 لأنه كذ طعن 


في الجانب الأيسر مقصودًا وفي الأيمن أتفاقًا”"'» ويلطخ سنامها بالدم 
إعلامًا. 

ولهما: أن المقصود منه أن تتركٌ إذا وردت ماء أو كلاً ولا تذاد وتردٌ 
إذا ضَلّت"» وهو في الأشعار أن لكنه معله :فقلثا بيحسلئه: 

ولأبي حنيفة به : أن الإشعار مثلة بالحيوان وتعذيب له وأنه منهي عنه 
فكان مكروهاء ولما تعارض [ب/5٠أ]‏ المبيح له والمحرم رجح المحرم. 
وان ته :هد أن انمق كين الم ركركرا يمرن عن العف رمن 
للهدايا إِلّا بالإشعارء فكان في الإشعار صونها عن التعرض. 


4 في «الهداية» :101//١‏ وصفته أن يشق سنامها بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب 
الأيمن أو الأيسر قالوا: والأشبه .هو الأيسر, 
وانظر لتفسير الإشعار: «طلبة الطلبة؛ ص87». «أنيس الفقهاء؛» ص٠5١.‏ السان 
العرب» .5١7/5‏ 

(5) قاله في «الهداية» 2191/١‏ ولم أجد مستندًا له في ذلك. 
أما إشعارها في الجانب الأيمن فهو المشهور الثابت من حديث ابن عباس في : 
ااصحيح را 71# )١‏ كتاب الحج. باب إشعار الهدي وتقليده عند 
الإحرام» و(اسنن ا داود» كتاب المناسك» باب الإشعار 5577/75" .)١787(‏ 
و«اسئن الترمذي» ”5582/7 (408) كتاب الحجء ٠‏ باب ما جاء في إشعار البدن» 
«سئن النسائي» ١09/7‏ (70/65) كتاب الحجء. باب سلت الدم. «سئن ابن ماجه» 
5/5 (00917 كتاب المناسك. باب إشعار البدن» «مسند الإمام أحمد» 
.,0/١‏ 
وأما إشعارها في الجانب الأيسر فأخرجه مالك في الموطأ في باب العمل في الهدي 
حين يساق 0١‏ من فعل ابن عمر وَكْياء وإزاجم: 5 الراية» 1 

© في (ج): (خلت). 


ا ا تتتتتتك0. 0 0 


وقد قيل27: إن أبا حنيفة وليه كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على 


رخاف ننه« الننداية قل كرون إفان الاقعار عدن التقلير”, 


مو حم مه 
وقت التقليدء» وهل يكفي للدخول في الإحرام بدون تلبية؟ 
قال: ( ونقدم الإحرام على التقليد ). 

إذا أراد المتمتع سوق الهدي أحرم أولّا ثم قلد هديه وساقه ". 
وقال الشافعي كأ : يستحب لمن قصد مكة بالحج أو العمرة أن يهدي 


إليها شيئًا من النعم. فإن كانت بدنة أستحب أن يقلدها ويشعرها ثم 


ولنا : رواية ابن عباس و0 , وروايته أرجح ؛ لأن الرجال أشد 


إطلاعًا عليل أفعاله الظاهرة من النساء. 


للق 
فم 
قرف 


فق 
اللي 


قف 


في (ب): (وقيل). 

.١1658/١ «الهداية»‎ 

«الكتاب» 2199/١‏ «الهداية» ١//ا16»‏ «البحر الرائق» ؟/ 755 «مجمع الأنهر) 
/:19. 

العبارة بنصها تقريبا من: «روضة الطالبين» /189» «المهذب» 770/١‏ 

يعني قولها : فتلت قلائد هدي النبي كلوه ثم أشعرها وقلدهاء ثم بعث بها إلى البيت 
وأقام بالمدينة» فما حرم عليه شيء كان له حلا. 

سبق تخريجه فى أول المسآلة السابقة. 

قال ابن حجر في «فتح الباري» "/ 947 : فإنه يدل عليئ أن تقدم الإحرام ليس شرطًا 
في صحة التقليد والإشعار. 

لم أجدهاء والمشهور من حديث ابن عباس أن النبي كك أشعر هديه وقلده؛ ثم ركب 
فأهل وقد مر ذكره في المسألة السابقة في إشعار الهدي في الجانب الأيمن» فلعل 
هذا سهو من المصنف كه تعالئ. 


م ل 


قال: ( ونجعله بتقليده وسوقه محرمًا ). 


إذا قلد البدنة وساقها وتوجه معها صار محرمًا عندنا (معنا"© 
إذا توق" وقال العنافعى ك7" له بصيو متطرعا ندلق» كنا 
لو جللها”*' أو قلد الغنم أو أشعرها وتوجه معهاء وإن كانت هذه 
الأفعال مما يفعل في الحج. 


7 م 1 (ه 
ولنا: قوله ظك: « من قلد بدنة فقد أحرم» 


' ولأن سوق الهدي في 
معنى التلبية فى إظهار إجابة الدعوة؛ لأنه مختص بمن يريد الحج 


)١(‏ ليست في (أ). 

0) وإن لم يلب بلسانه» راجع : «تحفة الفقهاء» ١//ا٠”"اء‏ «بدائع الصنائع» ده 
«الهداية» /١‏ 2161-1601 لمجمع الأنهر» .7857/١‏ 

© هذا سهو من المصنف كه فإن الشافعي لا يقول بذلكء. بل له ثلاثة أقوال كلها 
تعتمد النية وتعقد الإحرام بها ولو لم يرافقها تلبية: 
الأول: وهو الصحيح المشهور من نصوصه وبه قطع جمهور أصحابه» أنه ينعقد 
إحرامه بمجرد النية. الثاني: كقول الحنفية وهو الأنعقاد بالنية إذا رافقتها التلبية 
أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي وتقليده والتوجه معه. الثالث: أنه إذا أكتفئ 
بمجرد النية أنعقد إحرامه وأثم ولزمه دم. 
«المهذب» 25٠06/١‏ «المجموع» 5/1 .7١‏ «روضة الطالبين» 258/7 وراجع : 
«معرفة السنن والآثار» ///011. 
أما إذا لم يرافق الإشعار والتقليد والسوق نية فإن إحرامه لا ينعقد؛ لخلوه من النية» 
ولعل هنذا هو مراد المصنف هنا فأخطأ في العبارة والله أعلم. «معرفة السنن والآثار» 
/ا/ /ااه. 

(5») تجليل الدابة: إلباسها الجل وهو كثوب الإنسان تُلبسه لوقايتها من البرد. 
«طلبة الطلبة» ص87» «لسان العرب» 2١١9/١١‏ «المصباح المنير؛ ص١5.‏ 

(5) ذكره في «الهداية» .1١957 /١‏ قال ابن حجر في «الدراية» 77/7: لم أجده مرفوعًاء 
وإنما هو قول ابن عمر وابن عباس. وراجع: «نصب الراية» ”/ /91. 


ا س2 ااببينينييييب# 0 


والعمرة» وإظهار الإجابة قد يكون 07/3 بالفعل كما يكون بالقول» فإذا 
أتصلت النية بفعل من خصائص الإحرام صار محرما. 
عو سكن د 
صفغة التمتع لمن ساق الهدي 
قال: ( فإذا دخل مكة طاف وسعيل ولم يتحلل ويحرم بالحج» 
فإذا حلق يوم النحر بعد الذبح حل من الإحرامين ). 

المتمتع إذا ساق الهدي ودخل مكة فعل أفعال العمرة وطاف وسعئ 
عليل ما بيناء ولكن لا يتحلل (كما تحلل"'' المتمتع الذي لم يسق 
الهدي حتئ يحرم بالحج يوم التروية» فإذا أحرم وفعل أفعال الحج وذبح 
دم التمتع يوم النحر ثم حلقء. حل من الإحرامين جميعًا”''» وقوله: 
(بعد الذبح) من الزوائد. 

أما الأول فلحديث أبي موسى الأشعري وليه أنه كل [ج/ ؟5٠ب]‏ قال : 


«من ساق منكم الهدي فليتحلل معنا يوم النحر»”". 


)١(‏ ليست في (ب). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص 5لاء «تحفة الفقهاء» 7/١‏ 5375» «الهداية» ١/108ء»‏ «الكنز 
مع البحر الرائق» ؟/ 775. 

إف4 لم أجده -مع طول البحث- من حديث أبي موسى الأشعري» وحديثه المشهور ليس 
فيه هذا فيما رأيت وهو في «صحيح البخاري» 517/7 »)١009(‏ «صحيح مسلم) 
1373١١١ 8‏ ). إنما روي معنى هذا من حديث عائشة ويا في «صحيح البخاري» 
)١16605( 5١٠ /‏ باب كيف تهل الحائض والنفساءء» و«(صحيح مسلم» 21/1 
)١111١(‏ باب بيان وجوه الإحرام» وحديث ابن عمر ويا في : «صحيح البخاري» 
)١11941( "4 /“‏ باب من ساق البدن معهء «صحيح مسلم» )١1717( 7١8/9‏ باب 
وجوب الدم على المتمتع. 


0م ب 


وفي حديث حفصة : «إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتئ 

أنحر 200. وفيه خلااف الشافعي : : فعنده يتحلل إذا فرغ من أفعال العمرة 
00 "4 لأنه متفرة بِأفْعال العمرة: 

: إذا لم يسق الهدي”" لم يوجد الجمع ولا موجب له فيتحلل» 

أما هاهنا دم يوجب الجمع وهو سوق الهدي. فصار وجوده 

كوجود الجمع. فيمنع التحلل» » وإنما يؤخر التحلل من العمرة لأجل 

الهدي. فإذا 0 5-0 


هل لأهل مكة تمتع وقران؟ 
قال: ( ويقرن الآفاقي وبتمتع .» ويفرد أهل مكة. وأضافوا 
من يلي إلى الميقات ). 
ليس لأهل مكة تمتع ولا قران» وإنما لهم الإفراد خاصة””؟'؛ لقوله 


)١(‏ «صحيح البخاري» يقة (1655) باب التمتع والقران والإفراد بالحج» «صحيح 
مسلم» 5١١/8‏ (1719) باب بيان أن القارن لا يتحلل إِلّا في وقت تحلل الحاج 
المفرد.ء « سئن أبي داود» 948/7" )١18١65(‏ باب في الإقران» «سنن النسائي» 
؟/ اا 075379 باب التلبيد عند الإحرام» «سنن ابن ماجه)» 1١17/9‏ (0045 2 
باب من لبد رأسه. المسند الإمام أحمد» 7817”/5. 

(؟) قال النووي في «المجموع» 199/7 : إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة صار حلالًا 
وحل له الطيب واللباس والنساء وكل محرمات الإحرام» سواء كان ساق الهدي أم 
لاء هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا. وانظر: «روضة الطالبين» 55/7. 

9) ليست في (أ) و(ب). 

(4:) «مختصر الطحاوي» ص١5‏ . «الكتاب» ,5٠١ /١‏ «(الهداية» ».158/١‏ «الكنز مع 
البحر الرائق» ؟”/ 756. 


سس تب يسبب ب ب ييحي 0 


2 


تعالئ : 9 ذَلِكَ لِسَ ل يكن أمَلْمُ حاضرى ألْسَنْجدٍ الخرَارٌ 4" والإشارة بذلك إلى 
التمتع لا إل حكمه؛ فإنه لو كان عائدًا إلى الحكم لقال: عل من لم 
ان 
وأما من هو داخل الميقات فهو تبع لأهل مكة في حق هذا الحكم'". 
وقال مالك ككلثه: لهم التمتع والقران؛ لأنهم (ليسوا من حاضري”* 
المسجد الحراه”. 
ولنا: أنهم تبع لهم حيث كانت مواطنهم داخل الميقات كأهل مكة 
ا 1 حا 70 رده 2 1 
فكانوا بمنزلتهم» ولآن شرعية التمتع والقران للترفه والترفق بإسقاط 
إحدى السفرتين بالجمع بينهما في سفرة واحدةء وهذا لا يتحقق إِلّا في 
حق الآفاقى. 
والمكي إذا خرج إلى الكوفة وقرن أو تمتع صح؛ لأن عمرته وحجته 
ميقاتيتان فكان كالآفاقى7”". 
)١(‏ قال تعاليل: < ذا يدث من تع بالمثرة إل أل نا سير ون افَدَئ دن ليد ميم تأر في أل 
سَبْعَةٍ دا يجَمْش َك عَكَرَهٌ كامِلة دَلِكَ لس لَمْ يكن أَمْلُمٌ حاضك الْسسْجد الْرَامٍ © البقرة: .١95‏ 
(؟) «أحكام القرآن» للجصاص .579/١‏ 
() «تحفة الفقهاء» ,7117//١‏ «أحكام القرآن» للجصاص ,"”8/١‏ «الهداية» .١08 7/١‏ 
(5) في (أ): (ليس بحضاري)» وفي (ج): (ليسوا من أهل حاضري). 
ليق مذهب الإمام مالك: جواز التمتع والقران للمكي وغيره. 
لكن حاضري المسجد الحرام وهم عنده أهل مكة وما أتصل بها خاصة ليس عليهم 
هدي لتمتعهم ولا لقرانهم. «الكافي» لابن عبد البر ص59١»‏ «التفريع» 2354/١‏ 
«بداية المجتهد» 2781//١‏ «الجامع لأحكام القرآن» "/ 5 »5٠‏ «القوانين الفقهية» 
ص .4١‏ 


.١68/١ «الهداية»‎ )9/( 


1. -_- 


إلمام المتمتع بأهله بين العمرة والحج وتفصيل ذلك 
قال: (فإن أعتمر ولم يسق الهدي ثم عاد إلى بلده بعد فراغه 
من العمرة بطل تمتعه(" ). 

لأن شرط التمتع أن لا يلم" بأهله فيما بين النسكين ليكون جامعًا بين 
العبادتين في سفر واحدء وقد فات الشرط بإفراد العمرة بالسفرء وهذا لأن 
العمرة شرعت في أشهر الحج للتمتع علئ وجه التكميل للحج» فيكون9» 
الوقت باقيّا في المعنئ» فإذا أفرد العمرة لسفر لم يصلح مكملاء فيصير 
مزاحمًا للحج. وذلك خلاف المشروع فيبطل. 

وقد روي [ب/؟7١ب]‏ عن عمر وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء 
وطاوس وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي©) أن المتمتع إذا أقام بمكة 
صح تمتعه. (وإن عاد إل أهله بطل تمتعه). 

قال: ( ويشترط أن لا يلمّ بأهله بينهما إلمامًا صحيًا ). 


د ْ . 
حتيل لو "3 ا " إلئ أهلهء ثم حج من عامه 


الفشووط .وس 197 إن يكون آفاقيًا يؤدي العمرة ثم الحج. في أشهر 


)١(‏ في (أ): (المتعة). 


“السعق ل في (ب): (ليكون). 

(:) «أحكام القرآن» للجصاص 2774/١‏ «نصب الراية» #/ ٠17١‏ «بدائع الصنائع» 
ا 

)6( ليست في (ج). 


(5) ساقطة من (ج). وفي (ب): (إذا). 


0) في (ج): (في الأشهر ثم الحج رجع). 
(6) ساقطة من (ج). 


سس تاب الح بسب بيب 90# 


الحج. في سنة واحدة» في سفر واحدء وقد فات هذا الشرط فلا يكون 
متمتعاء فلا يلزمه دم التمتع”"". 

ومعنيل قولنا: ( إلمامًا صحيحًا ). 

أن يكون حلالا0 2 حت إذا عاد إلى أهله وهو محرم لم يتحلل فإن 
سفرته باقية حكمًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وبا خلافًا لمحمد على 
ما تبين عقيب هذه المسألة. وقوله: (صحيحًا) من الزوائد. 

وقد نقل عن الشافعي أنه يكون متمتعًا”""» ومذهبه: أنه لو عاد إلى 
الميقات الذئ أحرم بالعمرة منه أو إلئ مثله لم يكن متمتعًا”*'» فتركت 
الخلاف فيه. 

قال: ( وأبطله لو كان سائقًا فعاد ثم رجع فحج أو كان (ج/65٠]‏ 

طاف الأكثر أو أخرّ الحلق ). 


إذا كان المتمتع قد ساق الهدي ثم عاد إل أهله بعد فراغه من العمرة» 
5 5 7 0 0 0 . (ه6)ع 
ثم رجع فحج من عامه لم يبطل تمتعه عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 


ء١0٠/8 «بدائع الصنائع»‎ .٠5/١ «المبسوط» 5/ال. «الفتاوى الخانية»‎ )١( 
.١68/1١ «الهداية»‎ 

(؟) «البناية شرح الهداية» .5١8/5‏ 

(9) نقله عنه السرخسي في «المبسوط» .7١/5‏ الكاساني في «بدائع الصنائع» 7/ .١1/١‏ 

(:) قال الغزالي في شروط التمتع: الرابع: أن لا يعود إلئ ميقات الحجء فلو عاد إليه 
أو إليل مثل مسافته كان مفردّاء ولو عاد إلىل ميقات كان أقرب من ذلك الميقات 
فوجهان. «الوجيز» 0١‏ .» وانظر: «المهذب» 25١١/١‏ «المجموع» /ا/ ههكتك 
«روضة الطالبين» ”2/7 59-5/8. 

(5) «بدائع الصنائع» ؟/ ٠لاكء‏ «الهداية» 0168/١‏ «الاختيار» 25١١ /١‏ «مجمع الأنهر) 
/29. 


م بل 


وقال محمد: يبطل تمتعه”2. 

وكذلك الخلاف (لو كان قد طاف)"' أربعة أشواط ثم عاد إلى أهله 
5 5 فأتمها وج هن ا 

وكذلك الخلاف لو كان فرغ من الطواف والسعي في عمرته ورجع إلى 
أهله قبل الحلق إذا لم يكن سائقا”*': وهذا القيد مراد في المتن» وإنما تركه 
للعلم به مما سبق”'' (أن السائق لا يتحلل' من العمرة) فعلم أن تأخير 
الحلق في غير السائق. 

له: أنه أداهما بسفرتين» والمتمتع من جمع'" بين النسكين في سفر 
واحدء والسفر الأول ههنا أنتهئ بإلمامه بأهله. 

ولهما: أن إلمامه بأهله ليس بإلمام صحيح لبقاء إحرامه؛ لأن نقضه 
مستحق عليه ما دام علئ نية التمتع؛ لأن سوق الهدي يمنعه من التحلل» 
والعود للحلق واجب عليه في الحرم» فجرئ وجود هذا السفر مجرى 
عدمه لعدم أستحكامه» فكأنه لم يزل بمكة إلى أن ح". 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ؟/ ٠لاء‏ «الهداية» »108/١‏ «الاختيار» 25٠١ /١‏ لمجمع الأنهر» 
"0/١‏ 

0) في (ب): (لو كان طاف)» وفي (ج): (لو طاف). 

إفرة «بدائع الصنائع» ؟/ ل .١‏ 

(5) بل حكى الكاساني الأتفاق بينهم علئ بقاء تمتعه في هذه الحالة» «بدائع الصنائع» 
7 

(5) في المسألة الرابعة قبل هذه المسألة ص7١0١.‏ 

5( في رب و(ج): (يحل). 

) في (ج): (ذلك). 

)2 «ابدائع الصنائع» ؟'/ ٠لاك,‏ «الهداية» .١168/١‏ 


0 ا 1213٠ش4ش4ُاُة‏ 9595939#كئُُُُل0ي © 


إحرام المتمتع بالعُمرة وشروعه فيها قبل أشهر الحج 

قال: ( ومن أحرم لها قبل أشهر الحج فطاف أقل من أربعة 

رجل أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج. وطاف للعمرة أقل من أربعة 
أشواط» فلما دخلت أشهر الحج تمم الطواف والسعي» ثم أحرم بالحج 
كان متمتعًا؛ لأن الإحرام بالعمرة وإن حصل قبل أشهر الحج لكنه 
شرطء وإنما يعتبر أداء الأركان فى الشهرء وأكثر أفْعَال العمرة باقية 
مؤداة في الأشهرء وللأكثر حكم الكل» فكان جامعًا بين العبادتين في 
الأشهرء فكان متمتعًا”©. وفي هذا خلاف الشافعي”''؛ بناء على كون 
الإحرام عنده”" ركنّاء وقد سبق الكلام فيه””". 

قال: ( وعكسوا لو طاف أكثرها ). 

فلو كان طاف أكثر الأشواط لم يكن متمتعًا"'"» وهذا معن قوله: 


)١(‏ «الهداية» ١/68١1509-1»ء‏ «الكتاب» »35١7/١‏ «بدائع الصنائع» 8/7 «الفتاوى 
الخانية») ,7:6-1:5/١‏ 

(؟) في قوله الجديدء حيث يرئ أنه إن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأتئ بجميع أفعالها 
في أشهره ثم حج أنه ليس بمتمتع » ولا دم عليهء وقال في القديم: يلزمه دم. 
«المهذب» ٠١7/١‏ : «(المجموع» /ا/ 5 16٠ء‏ «روضة الطالبين» "7/ 58. 

(9) ليست في (أ). 

(4) في المسألة الأولئ من فصل وقت الحج ومواقيت الإحرام. 

(0) ساقطة من (ج). 

(7) «الكتاب» 23١7/١‏ «بدائع الصنائع» » («الفتوى الخانية» ,7:0-١85 /١‏ 
«الهداية» .1509-١648/١‏ 


ان ا 0 


وأشار إلى قول مالك كنه» فعنده يكون متمتعًا؛ لأن تمام العمرة 
بالتحلل منهاء وهو واقع في الأشهرء وكذلك الإحرام بالحج» فيكون 
جامعًا بين النسكين باعتبار تمام العمرة”"". 

ولنا: أنه ليس جامعًا بينهما في الأشهر لا حقيقة ولا حكمًا: أما حقيقة 
فظاهرء وأما حكما فلأن الأكثر قد وجد في غير الأشهرء وللأكثر حكم 
الكل» ألا ترئ أن فرائض الحج ثلاثة: الإحرام» والوقوف». وطواف 
الزيارة» ولو جامع بعد الوقوف لا يفسد''' حجه أعتبارًا للأكثرء ولو جامع 
له ع أعتبارًا للأغلب في الفساد أيضًا؟ أو لأنه قبل الشروع في 
الأركان فعلم أن ما يتعلق بالإحرام لأكثره حكم كله. بخلاف ما إذا طاف 
الأقل؛ لأن الأكثر موجود في الأشهر وهو كلّ حكمي. 

قال: ( ولو أعتمر كوفي في الأشهر وحلّ وخرج إلى البصرة. 

وعاد فحج من عامه فهو متمتع ). 

كوفي قصد مكة وأحرم بالعمرة وطاف وسعيئل وحلق أو”*' قصرء ثم 

أتخذ البصرة دارًا فخرج إليها ثم عاد إلئ مكة من عامه ذلك اب/54] 


() ذهب الإمام مالك كه تعالئ إلئ أن العبرة لوقت الإحلال من العمرة» فإن كان حل 
من عمرته في غير أشهر الحج فليس بمتمتع» وإن كان حل منها في أشهر الحج 
فهو متمتع إذا حج من عامهء حتئئ ولو كانت أكثر أفعالها قبل الأشهر. «الكافول لابن 
عبد البرة ص159١»‏ «بداية المجتهد» 27894-784/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
؟/ ا" «الشرح الصغير للدردير» /١‏ 77/7 «حاشية الدسوقي» ؟7/ 80. 

0) في (ب): (يبطل). 

() كما سيأتي بيانه في فصل الجنايات على الإحرام الذي بعد هذا الفصل في المسألة 
السابعة عشرة منه. 

(5) في (ب): (و). 


حت ان بيبيبببنبنبنيننيي# 000 


فحج: قال أبو حنيفة وه : هو متمتع وعليه دم التمتع» وقالا: لا يكون 
متمتعًا"'؟. وهلذا الأختلاف (جاءهاب] أختيار الطحاوي”'"»: وقال 
الجصاصء. هذا وفاق”". 

لهما: أن التمتع هو أداء العمرة والحج في أشهر الحج في عام واحد 
بسفر واحد ولم يوجد؛ لأن حكم السفر الأول باتخاذ البصرة دارًا بطل» 
فكان حجه من البصرة بمنزلة عوده إلى الكوفة وحجه منها. 

وله: أن حكم السفر الأول باق ما لم يلم بأهله إلمامًا صحيحًا ولم 
يوجدء كما لو أتخذ بستان بني عامر دارّاء بخلاف ما لو عاد إلى 
الكوفة» وأنشأ السفر منها؛ لأنه ألم بأهله فبطل حكم سفره الأول» 
ولو كان أتخذ مكة دارًا بعد فراغه من العمرة وحج من عامه كان متمتعًا 
بالإجماع؛ لأنه مرتفق بالنسكين في سفر واحد في أشهر الحج. 

قال: ( ولو أفسدها وأتى البصرة وعاد فقضى وحج فهو 

بالعكس ). 

كوفي دخل مكة معتمرًا فأفسد عمرته ومضئ فيها وتممهاء ثم أتخذ 
البصرة دارًا فخرج إليهاء ثم عاد فحج من عامه ذلك» فقضى العمرة التي 
أفسدها وحج فالحكم بالعكس أي: لا يكون متمتعًا عند أبي حنيفة ط#يه”*. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص ١ا5”“ء‏ «الميسوط») 5/١ث"اء‏ لبدائع الصنائع» لا 
«الهداية» .١169/1١‏ 

(0) في «مختصره» ص١١.‏ 

() حكيل ذلك عنه صاحب «فتح القدير» ؟/ 478» «البناية» 5/ 774 «مجمع الأنهر» 
1/١‏ 

(5) «بدائع الصنائع» 5/ ١1/١‏ «الهداية» /١‏ 109» «الفتاوى الخانية» 23١5/١‏ المجمع 
الأنهر» .591١/١‏ 


هم ب ب 


وقالا: هو متمتع"'"؛ لأنه أنشأ من البصرة سفرًا جمع فيه”' بين 
النسكين» فصار كما لو رجع إلئ أهله وعاد فقضى وحج. فإنه يكون 
متمتعّاء كذا هذا. 

وله: أن سفره الأول أنتهيا بالعمرة الفاسدة من .وجه؛ باعتبار أنه منفر 
أول ما يوجد فيه عمرة وقتية صحيحة» ولم يوجدء فالتحق بأهل مكة في 
وجوب المقام بها لقضاء هذه العمرة الفاسدة» وليس للمكي تمتع”" 
فكذا من في حكمه بطريق الأولئ» ولهذا لو لم يخرج من مكة أو من 
الميقات حتئ قضاها وحج من عامه لم يكن متمتعًا بالإجماع”*'؛ لأن 
عمرته مكية» والواجب في حجة المتمتع أن تكون ميقاتية» والسفر الأول 
قد أنتهئ بالعمرة الفاسدة» ولا تمتع لأهل مكة””'. بخلاف ما لو رجع 
إلى الكوفة ثم عاد فقضى العمرة وحج؛ حيث يكون ]٠١8/1‏ متمتعًا 
بالإجماع”''؛ لأنه لما ألمّ بأهله خرج عن أن يكون في حكم المكي» 
وقد أنشأ سفرًا آخر من الكوفة جمع فيه بين نسكين في أشهر الحجء 
فكان متمتعّاء كالمكي يخرج من الكوفة ويقرن في الميقات فإنه 
يصح”". وإن لم يصح قران المكي؛ لأنه بإنشاء السفر من الكوفة التحق 
بالآفاقي» فبالأولئ أن يصير الكوفي بالرجوع إلى الكوفة في معنى 
الآفاقي» بخلاف إنشاء السفر من البصرة علئ سفرة الكوفة. 


.719١/١ (مجمع الأنهر»‎ 2104/١ «الهداية»‎ »11/١ /7 «بدائع الصنائع»‎ )١( 
ليست في (ج).‎ )0 

() كما مر معك في المسألة التاسعة من فصل التمتع. 

62 «بدائع الصنائع»» و«الهداية»)» ولمجمع الأنهر» الصفحات السابقة. 

(0) ليست فى (أ) و(ج). (5) المصادر السابقة. 

و0372 «الهداية» 2/١‏ (بدائع الصنائع» /. 


سحتب لبي صلل 90# 
المكي يطوف للعمرة أقل من أربعة أشواط 
ثم يحرم بالحج 
قال: ( والمكي الذي طاف أقلها ثم أحرم بالحج يتركه 
ويقضيهء وقالا: يتركها ويقضيها ). 
مكي أعتمر في أشهر الحج فطاف لها شوطًا أو شوطين أو ثلاثة» ثم 
أحرم بالحج: قال أبو حنيفة ذه : يترك الحج» ويقضيه من قابل. 
وقالا: يترك العمرة ويتم الحج» ويقضي العمرة بعد الفراغ من 
الحج”'". 
ولم يقيد في الكتاب في قضاء الحج من قابل ولا في العمرة بعد 
الحج؛ لوضوح ذلك؛ فإن الحج لا يقضئ إِلّا في أشهر الحج» والعمرة 
جائزة في جميع السنة. 
ليما اذ رض اعدهها ورور :ترا لاحل مكنا واو بصي 
0 كان آتيّا بأكثر أفعال العمرة في إحرامي الحج والعمرة» وإِدْ 
تعين رفض [ج/4١٠]‏ أحدهما فرفض اعفار أوليا ؛ لأنه لو لم يفعل منها 
95 كانت أحق بالترك» فكذا إذا فعل الأقل؛ إِذْ الأكثر معدوم» وهو كل 
حكمي”". 
وله: أن رفضها مستلزم لإبطال ما وقع منها”" وهو معتدٌ به» ورفض 
الحج أمتناع عن إيقاعه» والامتناع أهون من الإبطال» ولا كذلك إذا لم 


)0( «الجامع الصغير) ص 2177-١575‏ (المبسوط» 5/ 2147 «بدائع الصنائع» ؟/25, 
«الهداية» .١9,87/1١‏ 

(0) بعدها في (أ): (يتأخر). 

(9) ليست في (ج). 


م د 


يفعل منها شيئًا؛ لأن قضاءها أسهل» وأما إذا وجد منها شيء فالحج أولئ 
بالترك؛ لرجحانها عليه باعتبار وجود بعضها وعدم وجود شيء من الحجء 
ولا معارضة بين الموجود والمعدوم» وإنما يكون للأكثر حكم الكل في حق 
أداء الركن» أما في حق عدم الأعتبار فلا؛ إِذْأ'' الموجود وإن قل راجح 
على المعدوم وإن كثرء والموجود لا يكون تبعا للمعدوم» بخلاف ما إذا 
كان الموجود أكثرء حيث يكون المرجوح"' القليل تبعًا للراجح 
الخال . [ب/:1'اب] 


> 3< همات ت مكل 


)١(‏ في (ج): (أداء). 

زفهة في (ب): (الموجود). 

9 فملخص المسألة: أن المكي ممنوع من التمتع كما سبق» فإذا أحرم بعمرة ثم بحجة 
لزمه رفض أحدهما؛ لأن الجمع بينهما في حقه معصية» وذلك على ثلاثة أقوال: 
الأولئ : أن يحرم بالحجة قبل أن يطوف للعمرة» فإنه يرفض العمرة أتفاقًا ؛ لأنها أقل 
عملا فرفضها أيسرء ولأنها هي التي دخلت في وقت الحجء وعليه دم لرفضها كما 
عليه قضاؤها. 
الثانية : أن يكون قد طاف لعمرته» جميع الطواف أو أكثره قبل إحرامه بالحج فيرفض 
الحج أتفاقًا؛ لأن الأمتناع عن العمل أولئ من إبطال العمل. 
الثالثة : أن يكون قد طاف لعمرته أقل من أربعة أشواط» ففيه الخلاف يينهم كما بين 
المصنف. 
راجع : اابدائع الصنائع» »؛ "«المبسوط») 2.١187/5‏ «الهداية» 2١18/١‏ 
«مجمع الأنهر» .":5/١‏ 


ا0ااتتتك107 0 52 


فصل في الجئّايات على الإحرام 


التطيب (استعمالا وأكلا وشمًا) 


وتفصيل أحكامه 
قال: (إذا طيب المحرم عضوًا يجب عليه دم» وفي الأقل 


صدقة ). 
إذا أطلق الدم في باب الجنايات» فإن المراد به شاة”"". 
وإذا تكاملت الجناية تكامل موجبها» وإذا تقاصرت تقاصر موجبهاء 


فإذا طيب عضوًا كاملا فقد تكاملت الجناية فيجب الدم»ء وإن طيب أقل 


من عضو فقد تقاصرت الجناية فتجب الصدقة”". 


قال: ( ونوجبه على”" الناسي ). 
وقال الشافعي 5آثه: إذا طيب المحرم أو لبس ناسيًا أو جاهلًا بالحرمة 


فلا شىء عليه”؟©» ولو قتل الصيد أو حلق يجب الجزاء*“» ولو فعله 


للق 
فق 


اقرف 
2 


اللي 


.١5١ /١ «الهداية»‎ 

«المبسوط» 157/5. «الكتاب» 03١/١‏ «الهداية» 2.5٠/١‏ «مجمع الأنهر) 
/-709. 

في )0 و(ج): (في). 

«المهذب» .757١7/١‏ «التنبيه» صالاء «الوجيز» بدا «روضة الطالبين» 
7/7" . 

يستوي في ذلك العامد والناسي ؛ لأنه إتلاف ففيه الكفارة مطلقّاء قال في «الأم» 
: وسواء النسيان والعمد في الأظفار والشعر وقتل الصيد؛ لأنه يذهب 
فلا يعود. وانظر: «المهذب» 25١7/١‏ «التنبيه»؛ ص؟لا-”الا. «الوجيز» /١‏ هلا 
«روضة الطالبين» .١717/7/7‏ 


46س 


ال ل 0 ب ا ا د 
المجنون فله قولان ٠‏ ولو وطيء ناسيًا فقولان» ولو تذكر فنزع أو رفع 
الطيب فلا شىء عليهء وإن بقى كما هو ففيه الجزاء”". 

هيدنا عليه الفدية فنما عان 2 

له: أنها عبادة تجب بإفسادها كفارة فوجب أن يفرق فيما نهي عنه بين 
العمد والسهو كالصوم. 

ولنا: أنه وجد سبب الوجوب وهو أرتكاب محظور الإحرام» فوجب 
ترتبه عليه كالعامد» بخلاف الصوم؛ لأن الحالة (هاهنا مذكرة)"”'» وفي 
الصوم غير مذكرة. 

قال: ( لا الصبى ). 

هذا معطوف على الناسى» والفعل مقدر فيه ليثبت الخلاف». أي: 
نوجبة فى الناسى ولا توجبه فئ الضبى "© خبلافا للشافعى 855 فيهما» 
ومذهبه فيما إذا أرتكب الصبي محظور الإحرام وجوب”"" الفدية في ماله 
)١(‏ قال في «المهذب» :7١/١‏ ولو أحرم ثم جن وقتل صيدًا ففيه قولان: أحدهما: 

يجب عليه الجزاء ؛ لما ذكرناه» والثانى : للا يجب. 

وانظر: «روضة الطالبين» "/ "165-161. 

0) أظهرهما وهو الجديد: لا يفسد حجه ولا تلزمه الكفارة» والقديم بعكسه. 

«المهذب» ١/7177ء‏ «التنبيه» ص ثالاء «البجموع» /ا/ .”١١‏ «روضة الطالبين» ”/ .١537‏ 
(9) «المهذب» ,5١77/١‏ «المجموع» 7/ .”١5‏ «روضة الطالبين» / 1737. 
(:) قال القدوري في «الكتاب» :7١1//١‏ ومن جامع ناسيًّا كمن جامع عامدًا. 

وانظر: «الهداية» ».١56 /١‏ «(الاختيار» .7١9/1١‏ 
() في (أ): (مذكرة ههنا). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص »5١‏ «المبسوط» 5/ .١7١‏ «فتح القدير» 7/ 23575 «البناية» 

5/ 6”ء امجمع الأنهر) /١‏ 197. 

“4 في (ب): (وجب). 


مسد اكاب الحج ل 0 بببإبإب-إ-إ-بيبييسييسيمسم © 


في قولء وفي مال وليه في قول آخرء وإحرامه صحيح"'". 


ولو جامع عامدًا فسد حجه.ء إذا جعل عمده عمدا وعليه بدنة» وفي 
وجوب القضاء بإفساده قولان» وإن جعل عمده خطأ ففي فساد حجه 
قولان -كالبالغ إذا جامع ناسيًا-: أظهرهما: لا يفسد”". 

وقيل: يصح منه القضاءء وقيل: حت يبلغ”". 

وعندنا: أنه© إذا أهل هو أو وليه لم ينعقد فرضًا ولا نفلًا. 

وفي «الهداية» ما يدل على أنعقاده نفلاء أشار إلى ذلك في الفرق بينه 
وبين العبد إذا بلغ هو وأعتق العبد وقد أحرماء قال: لأن إحرام الصبئ نفل 


غير لازم وإحرام العبد لازم» فلا يتمكن من رفضه» والصبي يتمكن 
فك 
مله 01. 


)١(‏ «المهذب» 2196/١‏ «(فتح العزيز» /ا/ 2576 «المجموع) 8/1 5. «روضة الطالبين» 
١7١ /*‏ . 

(؟) «المهذب» ١/0١7ء‏ «فتح العزيز» /577/1» «المجموع» 78/7» «روضة الطالبين» 
“177/7 و الأظهر في مذهب الشافعي أن عمد الصبي عمد لا خطأ. 

() هذان تفريع على القول بوجوب القضاء على الصبي» قال الشيرازي في «المهذب» 
/١‏ 5 :: فإن قلنا : يجب -أي : القضاء عليه- فهل يصح منه في حال الصغر؟ فيه قولان : 
أحدهما: لا يصح؛ لأنه حج واجبء. فلا يصح من الصبي كحجة الإسلام. 
والثاني : يصح؛ لأنه يصح منه أداؤه فصح منه قضاؤه. 
وانظر: «فتح العزيز» /1/ 577. «المجموع» 7/ .”٠‏ «روضة الطالبين» 7/ .١177‏ 

(8) ليست فى (ب). 

(0») نص المرغينانن في «الهداية» :١75/١‏ وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو عتق 
العبد فمضياء لم يجزهما عن حجة الإسلام؛ لأن إحرامهما أنعقد لأداء النفل» 
فلا ينقلب لأداء الفرض» ولو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوئ حجة الإسلام 
جازء والعبد لو فعل ذلك لم يجز؛ لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم الأهلية؛ 
أما إحرام العبد لازم» فلا يمكنه الخروج منه بالشروع في غيره. 


م4 د 


واختلف المتاأخرؤن: فمنع بعضهم من أنعقاده أصلاء وقيل : ينعقد 

وعن أبي حنيفة ذه : يتجنب في الإحرام ما يتجنبه البالغ» فإن أرتكبه 
يوكن اطلية شو .«وعتة» آنه بجتسي الظيه ولا يحتست اللبي 7 

له: أنه باشر سبب الوجوب فيترتب عليه موجبه كالبالغ [8/1١٠ب.‏ 
بخلاف البالغ؛ لتناول النهي إياه. ولهذا قلنا: إن أفعال الصبي 
لا توصف بالحرمة. 


قال: ( ونعكس في شمه). 

إذا شم المحرم طيبا كره عندناء ولا يجب عليه”'' بذلك الدم ", 
وهو المراد بالعكس أي: ونعكس الحكم الذي في الناسي. وهو 
الإيجاب إل ضده. وهو عدم الإيجاب. ولم يعتبر قوله: (لا الصبي)؛ 
لأنه من تمام الكلام الأول”*؟' وإن كانت مسألة منفردة بنفسها؛ لأن 
التصريح بفعل الإيجاب سوغ جعل العكس” راجعًا إليه. 


وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» 7/ :١7١‏ وما فعله الصبي قبل البلوغ يكون 
تطوعًا. 

217٠و‎ 594/4 راجع هذه المسالة في: «مختصر الطحاوي» ص60١5» «المبسوط»‎ )١( 
«حاشية ابن عابدين» ؟55577/7.‎ .7١1//١ «الفتاوى الهندية»‎ 

(0) ليست في (ج). 

() «المبسوط» »١57/5‏ «بدائع الصنائع» 7/ »١19١‏ «تبيين الحقائق» 7/ 07» «البناية» 
0/5. 

(5) ليست في (ج). 

(0) في (ج): (الإيجاب). 


كتاب ١‏ الج :”ابابا -سسستة © 


ومذهب الشافعي أنّه لو عبق به الريح دون العين» بأن يجلس”"'' في 
دكان عطارء أو عند الكعبة وهي تبخرء أو في بيت تبخر ساكنوه فلا فدية 
عليه”” ؛ ثم إن لم يقصد الموضع لاشتمام الرائحة لم يكرهء وإلا كُرِهَ على 
أظهر القولين» وقال القاضي حسين: يكره قطعًاء والقولان في وجوب 
التسيةبن متهت الأرن "قات ار اين كن الا اه لفت 
الخلاف مع القول الأضعف”'' فأجريته على ذلك. 

والغلة له أنه مرتفق بالطيئن آرتقانا كاماد لأ غابة العظس2 
حصول الأرتفاق بالشم» وانه موجودء فصار كالتطيب بالغالية. 

ولنا: أن أرتفاقه بالشم أرتفاق قاصرء فلم يكن (موجبًا للدم)”"2؛ لأن 
الشم ليس من غاية التطيب”"'» فقد يكون الأنتفاع به" مقصودًا في 
أستعماله في البدن» وذلك لا يوجد بالشم. 

قال: ( وأكل كثيره موجب لهء وفي قليله صدقة بقدره ). 


قال أبو حنيفة ونه : إذا أكل المحرم الزعفران أو طيبا أخر وحده 
[ب/١؟7١اب]:‏ فإن كان كثيرا يلترق بكل ممه أو بأكثره فعليه دمء وإن كان 


)١(‏ في (ج): (يحبس). 

0) ليست فى (ب) و(ج). 

(9) بنصه ب «روضة الطالبين» 2١7١/7‏ وانظر: «الوجيز» /١‏ هلا ١افتح‏ العزيز» /ا/ 
5 «المجموع» /515/1. 

فق حك كال اب دخلاتب لوس لوبت رع 318 سيان ا الجيي ا العلرية ٠‏ 
ولا بلْبْسٍِ العصفري والغطا لوجهه لكن بشم الطيب ذا 

(5») في (ب): (الطيب). )03( في 207 (موجب دم). 

0) في (ب): (ليس له غاية للتطيب). 

لك ليست في (ج). 


رح 


قليلًا يلزمه صدقة بقدرهء يعني : إن التزق بثلث فمه يلزمه صدقة تبلغ ثلث 
الدمء أو بنصفه فصدقة تبلغ نصفه”"". 

وقالا: لا شيء فيه" وأفاد مذهبهما بقوله: (موجب)؛ لأن ضده 
(ليس بموجب). 

لهما: أن أكل الطيب أستهلاك لا أستعمال» وصار كما إذا أكله 
مستهلكًا بطعام. 

وله: أنه أستعمله في عضو يقصد به فكان جناية» فإن تكاملت تكامل 
موجبها وإلا فتجب الصدقة؛ بخلاف أكله مع الطعام؛ فإن تطيب الفم به 
حينئذ لا يكون مقصودا. 

تغطية الرأس ولبس المخيط 
قال: ( ويجب دم بتغطية رأسه ولبس مخيط. ويشترط لهما 
كمال يوم ). 

لا يريد بالعطف هاهنا أجتماعهما في وجوب الدم بل في الحكم أي : 
ويجب دم لكل واحد من هذين الأمرين. 

وكمال اليوم شرط فيهما أيضاء فإذا لبس المحرم مخيظًا يومًا كاملا 
أو غطئ رأسه يومًا كاملا وجب عليه الدم. وإذا كان أقل من يوم يلزمه 
صدقة. 
)١(‏ «المبسوط» 5/5؟١.‏ ومختلف الرواية ص١791١»‏ «بدائع الصنائع» 7/7 »19١‏ «فتح 

القدير» 7/ »55١‏ «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين») ”/ 056. «منظومة النسفي») 

باب فتاوئ أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه لوحة رقم 7 أ. 
(؟) «مختلف الرواية» ص١79١»‏ «المبسوط» 177/5» «منظومة النسفي» لوحة 7 أ. 


وعن أبي يوسف: أنه إذا لبس أكثر اليوم [ج/1105] يجب الدم به''"» وبه 
قال أبو حنيفة أولا”" ؛ إقامة للأكثر مقام الكل. وقال الشافعي: يجب الدم 
مطلقاء ولا يشترط كمال اليوم”"؛ لأنه محظور الإحرام» وقد أرتكبه فيجب 
الدم لنفسه لا بامتداده كسائر محظورات الإحرام. 

ولنا: أن لبس المخيط إما للتجمل به أو للارتفاق» فلابد من رعاية 
زمان يحصل به'*' الغرض منه لتتكامل به الجناية» وذلك باليوم لجريان 
العادة باعتباره في لبسه ونزعه». وفيما دون ذلك تقاصرت الجناية فتجب 
صدقة. 

ولو غطل بعض رأسه يومًا كاملاء فالمعتبر عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه تغطية ربعه”'' أعتبارًا بالحلق والعورة"'. وهذا لأن تغطية بعضه 


م 


أرتفاق مقصود لبعض الناس ممن جرت عادتهم به» فينزل عندهم منزلة 
3 5 8 ان ا ع (© 64 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ؟/ لامكءكء «الفتاوى الخانية» 7/١‏ 758/4,» «الهداية» 7/١‏ 23151 المجمع 
الأنهر») .797/١‏ 

2( «بدائع الصنائع» 007/1 

() قال النووي فى «روضة الطالبين» ١57/7‏ : فإن لبس شيئًا من هذا مختارًا لزمه الفدية 
قصر الزمان أم طال. وانظر: «فتح العزيز» 255١/1‏ «المجموع» 2778/17 «كفاية 
الأخيار» /١‏ ه"4. 

)2 في (1): (فيه). 

(5) «الهداية» 22561١ /١‏ «الاختيار» 27١7/١‏ «تبيين الحقائق» 7/ 05. 

(7) أي يحلق الرأس الموجب للفدية» وكشف العورة المبطل للصلاة» حيث يتقدران 
بالربع فما فوقهء كما هو مبين في مواضعه من هذا الكتاب. وراجع: «الهداية 
وشرحه البناية» 6/ ١٠56؟.‏ 

0) «الهداية» ١/١15ء‏ «الاختيار» .5١7 /١‏ «تبيين الحقائق» ”/ 05. 


م دب 


قال: ( ولو لم يجد إِلَّا السراويل فلبسه ولم يفتقه نوجبه ). 

المحرم إذا لم يكن له ما يتزر به فتق السراويل”'' واتزر بهء وإن لم يفتقه 
م ل 

وقال الشافعي كنهُ: لا شيء عليه؛ لأن الستر فرض عليه» ولا يسقط 
عنه هلذا الفرض بالإحرام» والتفتيق (غير واجب)”" لاستلزامه الضرر 

سنقيضن: المال” كن وعذا مكلاف اللحقن حيف بحت قطعهما أسفل من 

الكتليد إذا لتفنيننا» لأن الب نمه 
الأذئ». فوجب القطع للتمكن من الأنتفاع على الوجه المباح» وهاهنا 
الستر فرض» فكان مضطرًا في اللبس» فلم يجب تفتيقه””. 


ثمة غيّر واجب» وإنما لبسه لدفع 


.١75 أي: نقض خياطته حتئ يصبح كالإزار» «المصباح المنير؛ ص‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص59-58.» «المبسوط» 5/5؟7١2‏ «تحفة الفقهاء» 2547/١‏ 
البدائع الصنائع» /. 

(9) في (أ): (ليس بواجب). 

(5) «الأم» »17١/7‏ «التنبيه» ص"الاء «المهذب» 23١8/١‏ «معرفة السئن والآثار» 
// 8 «المجموع» ارفس 

() واستدل الشافعي من النقل بما رواه بسنده عن ابن عباس أنه قال: سمعت النبي كَل 
يخطب وهو يقول: «إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين, وإذا لم يجد إِزَارًا لبس 
سراويل » مضمومًا إل ما رواه أيضًا بسنده عن ابن عمر أن النبي كَل قال: 
لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفافء إِلّا أحد 
لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». 
فتقيد إباحة لبس النعلين في الحديث الأول بالقطع المذكور في الثاني» وتبقئ إباحة 
لبس السراويل مطلقة عن قيد القطع. «الأم» ؟/ .17١‏ 
أما حديث ابن عباس فهو في: «صحيح البخاري» 777/٠١‏ (088054) كتاب اللباس 
باب السراويل» و«صحيح مسلم» ١١/8/48‏ و(11/9١),‏ 1/5/8 (1178) و(17/4١١)‏ 
كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح. 


تاب الج ب يي 05# 


ولنا: أن تأثير الإحرام في حرمة لبس المخيط وتأثير العذر في 
الإطلاق» أما في إسقاط الحرمة فلاء فينزل"'' اللبس للعذر منزلة الحلق 
لدفع الأذى. 

قال: ( وأجزنا وضع القباء على المنكبين من غير إدخال 

اليدين ). 

وقال زفر: يلزمه بذلك الدم؛ لأنه أرتفق بلبس القباء أرتفاقًا كاملاء 
وهو مخيط”''؛ لأنه قد يلبس هكذا عادة. 

ولنا : أنه أستعمله أستعمال الرداء المطلق للمحرم لا المخيط. ألا ترى 
أنه محتاج إل تكلف في حفظهء والمخيط الملبوس لا يتكلف في حفظه 
فلم يكن لابسًا للمخيط 2105/1 فلم يجب عليه و 


وهف تأدعهف. جحت 


وأما حديث ابن عمر: ففى ااصحيح البخاري» “١ه‏ (570) كتاب الحجء 
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» و(اصحيح مسلم» 777 )١١‏ الباب 
السابق. 

)١(‏ في (ج): (يتنزل». 

0) في (أ): (المخيط). 

(9) «المبسوط») .١755/5‏ «بدائع الصنائع» ؟/ 85 . «الهداية» ١/١5١ء»‏ المجمع 
الأنهر» .595/١‏ 


فيه 


0 


حكم الغسل والادهان وحلق موضع المحاجم 
وتأخير النسك أو تقديمه عن محله 

قال: ( والغسل بالخطمى والادهان موجب له.ء وقالا: 
صدقة. وتأخير النسك وتقديمه موجب له مطلقا 
(ويخالفه مطلقًا)2"0, واعتبره في المكان دون الزمان. 
وكذا حلق موضع المحاجم. وقالا: صدقة ). 

هلهنا مسائل : 

الأولئ: قال بو حنيفة : الغسل بالخطمى موجب للدم”". 

وقالا: فيه صدقة9"©؛ لأنه إزالة شعث فتقاصرت الجنابة فلم يجب 


م4 


وله: أن الغسل بالخطمى فى معنى التطيب فانضمت جنايته إلى 


جناية إزالة الشعث» فتكاملت» فلزم الدم» كما لو أكتحل بكحل مطيب 


0100 


المسألة الثانية: قال أبو حنيفة يإه: إذا دهن المحرم بزيت أوْ خَلّ 


فدهن عضوًا يلزمه م 


للق 
فق 


ضرف 
زفق 


«المبسوط» 5/ 5 21١7560-١1‏ «مختلف الرواية» ص »١59١‏ «بدائع الصنائع» 219١/7‏ 
«الفتاوى الخانية») 7/١‏ 585» «تبيين الحقائق» ؟”/ 07. 
المصادر السابقة. 


«الجامع الصغير» ص65١.»‏ «مختلف الرواية؛ ص0٠55١»‏ «المبسوط) 2177/5 
«الهداية» /١‏ ٠25ء‏ «الاختيار) .7١7/١‏ 


سس لتاب الي اللي يب )0 


وزقالةة فيزقة7" 4 لأنه الب رطيتك)"إثما هق إزالة شع فلا روله اب 
تتكامل الجناية. 

وله: أنه لا يخلو عن طيب؛ لأنه أصل الطيب (إذا جعل فيهء 
أو هو ” من وجه [اج/هه١اب]‏ فانضمت جنايته إلل جناية إزالة 
الشعث؛ فتكاملت» بخلاف الأكل؛ لأنه لم يستعمله أستعمال الطيب» 
فلم يلزمه بأكله شيء أصلا. 

وهلذا”" الخلاف في أستعمال الدهن الغير المطيب على وجه التطيب 
به» أما المطيب منه كدهن البنفسج والياسمين والورد وما أشبهها يجب 
باستعماله الدم بالاتفاق؛ لأنه أستعمال للطيب”". 

ولو أستعمل الدهن البحت”"' في جراحته فلا شيء عليه؛ لأنه ليس 
بطيب في نفسه من كل وجهء فلابد من أشتراط قصد الطيب» بخلاف 
ها ذا “تذاوى لمك و 

والمراد بالعطف في قوله: (والادهان) أي: كل منهما موجب له. 
وكذلك في قوله: (وتأخير النسك وتقديمه): أي: كل منهما موجب له 
لاستحالة أجتماع التقديم والتأخير جميعا وهذا شائع”'" في الأستعمال 
أختصارًا. 


)١(‏ المصادر السابقة. 
(؟) في (أ): (إذا جعل فيه أو طيب)» وفي (ج): (إذا فعل هو إذ هو طيب). 
0 فى (ب): (وهو)ء وفى (ج): (وهلذا هو). 

629 لبدائع الصنائع» / ول «الهداية» .١517/١‏ 

(5») ليست في (ج). 

(5) «بدائع الصنائع» ؟/ 4٠‏ «الهداية» .١5١/١‏ 

0) في (أ): (سائغ). 


“تك 


المسألة الثالثة: قال أبو حنيفة: إذا أخر طواف الزيارة أو الحلق عن 


أيام النحر» أو أخر الرمي إلى أخر أيام التشويقة أو أخر القارن الذبح عن 
الحلق وجب الده*"2, وقالا : للا يجب 0 


وكذا الخلاف لو قدم نسكّا علئ نسكء كما إذا قدم الحلق على 


الرمي» أو قدم القارن النحر على الرمي» أو حلق قبل الذبح”". 


-وفيه معنى الجبر- تضاعف عليه القضاء ؛ إِذْ الجبر بمعنى القضاء وأنه 
لا يجوزء» وصار كتأخير الصلاة عن الوقت7. 


غ0 


وله: حديث ابن مسعود ذللنه : «من قدم نُسّكًا علئ نسك فعليه 


ولكوولان أداه كا "ركه هد أركات ١‏ اتحين فى انها قد اذا + 
و من ار ج واجب في ر إدا- اجن 


عن زمانه تمكن النقص فيه» فيلزمه الجبر مع القضاءء كما لو أخر 


000 


فم 


قرف 
فق 


نك 


«مختلف الرواية»ة ص585١.‏ «المبسوط) 560/5. «الهداية» 2١58/١‏ «تبيين 
الحقائق» 7/ 77., «(مجمع الأنهر» .7957/١‏ 

المصادر السابقة. 

«مختلف الرواية» و«الهداية» و”تبيين الحقائق». الصفحات السابقة. 

وفي مسألة تقديم الأنساك يوم النحر بعضها علئ بعض» يستدل لهما بما في 
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وها أن رسول الله يَكْ وقف في حجة 
الوداع بمنل للناس يسألونه» فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن 
أنحر؟ فقال: اذبح ولا حرج» ثم جاء رجل أخر فقال: يا رسول الله لم أشعر 
فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: «ارم ولا حرج » قال: فما سئل رسول الله يَكِِةِ عن شيء 
قدم ولا أخر إِلّا قال: أفعل ولا حرج. 

«صحيح البخاري» كتاب الحج» باب الفتيا على الدابة عند الجمرة ”0597/7 
(105), «صحيح مسلم» 05/9 )١1705(‏ كتاب الحج. باب جواز تقديم الذبح 
على الرمي ...إلخ. 

ذكره فى «الهداية» ١78/١‏ هكذا عن ابن مسعود. 


7 


حك كتاب الحج ب 0# 


سجدة عن محلها ثم أت بها كانت مجبورة بسجدتي السهو مع القضاءء 
ولا يكون ذلك من قبيل مضاعفة القضاءء كذا هاهنا. 

هذا إذا أخر أداء*'' النْسّك أو قدمه في الزمان. 

أما المكان: فقال أبو حنيفة ذنه: الحلق يختص بزمان وهو يوم 
النحرء ومكان الحرمء فإذا أخره عن زمانه''' أو فعله في الحل وجب دم. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إذا أخره عن زمانه لا يجب عليه 
شيء كما مرّء ولو أخره عن مكانه فحلق في الحل: وافَقِّ محمد أبا حنيفة 
ويا في وجوب الدم”"» وهذا معن قوله: ( ويخالفه مطلقّاء واعتبره في 
المكان دون الزمان ). 


لأبى يوسف: أن الحلق ليس من الأداء إنما هو تحلل عن الأداء 
وخروج عنه» وأنه يقع بما يضاد الركن» فلا يكون من الركنء وإنما 


قال الزيلعي معلقًا عليه : هكذا هو في غالب النسخ -يعني نسخ «الهداية»-» ويوجد 
في بعضها ابن عباس وهو أصح. ثم عزاه إلئ «مصنف ابن أبي شيبة» عن ابن عباس 
موقوقاء وفي سنده إبراهيم بن مهاجرء وهو ضعيف. «نصب الراية؛ //179» 
وراجع : «الدراية» .5١/7‏ 

)١(‏ ليست في (أ) و(ج). 

(؟) بعدها في (ب): (لا يجب شيء كما مرء ولو أخره عن مكانه فحلق). 

() وهذا الخلاف مبني علئ أن الحلق عند أبي حنيفة يتوقت بزمان هو أيام النحر ومكان 
هو الحرم. 
وعند أبى يوسف: لا يتوقت بواحد متهما. 
وعند ا يتوقت بالمكان دون الزمان. 
وعند زفر: بالزمان دون المكان. 
«المبسوط» 5/ ٠لا-الاء‏ «الهداية» ١/58١ء‏ «تبيين الحقائق» ؟/ 7» المجمع 
الأنهر) .595/١‏ 


يختص بالزمان والمكان الركن» ولأنه تا وأصحابه أحصروا في الحديبية 
وحلقوا في غير الحرم”'". 

ولمحمد: أن أختصاص النسك بأمكنتها فوق أختصاصها بالأزمنة؛ 
فإن جميع المناسك تختص بالأمكنة» وقد تؤدئ في غير أوانها''' على 
وجه القضاء. 

ولأبي حنيفة 5ه : أن هذه عبادة تختص بزمان ]1٠6:/-[‏ ومكان؛ فإن 
وقوعها بعده قضاء فتمكن النقص بالتأخيرء فوجب (الجبر بالدم) ". 
وقول”*' أبي يوسف ككلله: إنه خروج عن العبادة فلا يكون من الأداء 
قلنا: هو منه باعتبار أنه مُنْهِ لهء فينزل الحلق منزلة السلام من الصلاة في 
المعنى الذي شرع له وبعض الحديبية من الحرم فلعلهم حلقوا فيه. 

وهلذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم» أما في حق التحلل 
فلا يتوقت أتفاقًا". 

وأما التقصير والحلق في العمرة فغير مؤقت بزمان بالإجماع؛ لآن 
أصل العمرة لا تتوقت فكذا التحلل منهاء لكنه مؤقت بالمكان”"". 


)١(‏ «صحيح البخاري» 774/0 (7771) كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب» «سئن أبي داود» ”/ ١95‏ (7756) كتاب الجهادء باب 
في صلح العدو. قال البخاري في كتاب المحصرهء باب من قال: ليس على المحصر 
بدل من صحيحه :١١/5‏ والحديبية خارج من الحرم. 
وراجع : «نصب الراية» 7/ .1373:-1١99‏ 

() في (ب): (أدائها). 

() في (أ): (الدم للجبر). 

(54) في (ج): (وهو قول). 

(0) ما بين المعقوفتين بنصه من «الهداية» .١158/1١‏ 

() «المبسوط» 5/ الاء «الهداية» »١58/1١‏ «تبيين الحقائق» 57/7. 


وأما القارن إذا حلق قبل أن يذبح فَعَليه دمان: دم القران» ودم بتأخير 
الذبح 6/3١٠ب]‏ عن الحلق. 

وتقديم الحلق وتأخير الذبح جناية واحدة» وموجبها الدم. 

وعندهما: لا يجب إِلّا دم القران» ولا يجب بترك الترتيب شيء 

المسألة الرابعة: إذا حلق المحرم موضع المحاجم”'' وجب الدم عند 
أبي حنيفة”". وقالا: يجب صدقة”*“؛ لأن حلق موضع المحاجم يكون 
تابعا لحلق الرأس أو لغرض الحجامة التي ليست من محظورات [ب/١15]‏ 
الإحرام. فكذا ما يكون وسيلة إليهاء وحلق التابع ليس بارتفاق كامل 
فلا يتكامل موجبها. 

وله””': أنه قد يكون حلقه أصليا فيتكامل الأرتفاق؛ لأنه إزالة التفث 
عن عضو كامل فأشبه حلق الإبط. 

والحاصل في الخلاف'"' في هذه المسألة راجع إلى العرف في الحلق 
وكونه تبعًا وأصلا. 

ولو حلق الرقبة كلها فعليه دم؛ لأنه عضو مقصود بالحلق”". 


دلق 


)١(‏ «الهداية» ١/594١ء‏ «تبيين الحقائق» ؟37/7". 

(؟) جمع محجمة ومحجمء وهي قارورة الحجام. «الصحاح» ه/ 2 «المصباح 
المنير» ص/!2. 

(9) «مختصر الطحاوي» ص59. «مختلف الرواية» ص37588١1.ء‏ «الكتاب» 2٠١5/١‏ 
«المبسوط) 5/ 5لاء «الهداية» .١57/١‏ 

(5) المصادر السابقة. 

(5) في (ب): (ولنا). 

0 ليست في (أ) و(ج). 

0) «المبسوط» 5/ 5لاء «الهداية» .١5١/1١‏ 


وإذا حلق الإبطين أو أحدهما فكذلك؛ لأن كلا منهما مقصّود بالحلق 
لدفع الأذئ ونيل الراحة» فأشبه حلق العانة""". 

وإن أخذ من شاربه فعليه صدقة حكومة عدلء. أي: تقاس كمية 
المأخوذ من الشارب إلى مجموع الله فيجب بحسب ذلك» حتل 
إذا كان ربع الربع يلزمه ربع الشاة. 

قال سا خت:#اليزانة»”: ولفظلة «الأخذ من الشارت تدل علن أنه 
هو السنة فيه دون الحلق». والسنة أن يقص حتئ يوازي الإطار يعنى: 
حرف الغو , 


قال: ( ونلحق”” الربع بالكل فيه لا ثلاث شعرات ). 
إذا حلق المحرم من رأسه ثلاث شعرات. قال الشافعي كآن: هو بمنزلة 
1 لاع : )00 
ما إذا حلق رأسه كله في وجوب الدم''. 
وأصحايبنا رحمهم الله أقاموا الربع ان مقام الكل ؛ أعتبارًا بالمسح'ة) 


.١57/١ «المبسوط») 5/ “"الا-5لاء «الهداية»‎ )١( 

() يظهر أن هذا سهرٌ صوابه: (إلئ ربع اللحية) كما يفيده المثال المذكور» وكما هو في 
«الهداية» ١/1517ل2‏ «(تبيين الحقائق» ؟”/ 06. 

.اك5/١‎ 5 

(5) قال ابن الأثير فى «النهاية» /١‏ 084: فى حديث عمر بن عبد العزيز: يقص الشارب 
فق نوها لاطا يفف + خرف النقة الأغلن الذي يصوق بين نادت الشس والعلة: 
وكل شيء أحاط و فهو إطارٌ له. وانظر: «لسان العرب» 760/5. 

(0) فى (ج): (ونحلق). 

فق «المهذب» 0١‏ :» «الوجيز» ١/94هلء‏ «المنهاج مع مغنى المحتاج» 205١/١‏ 
«روضة الطالبين» .١777/7”‏ 

0) ليست في (أ) و(ج). 

(8) قبلها في (ج): (بالحلال). 


سس تاب الو باب بي ي# 05 


في الوضوء”'"؛ وقد مر الكلام فيه”"". 


حكم المحرم يحلقه غيره أو هو يحلق غيره 
قال: ( ولو حلق غيره نلزمه بها ). 
ومذهب الشافعي كه: أن للمحرم حَلّْقَ شعر الحلال7". 
والمحرمٌ أو الحلالٌ إذا حلق شعر المحرم يأثم”*؛ فإن كان بإذنه 


فالفدية على المحلوق؛. وإلا”' فإن كان نائمًا أو مكرمًا أو مغمى عليه؛ 
فقولان: أظهرهما: الفدية على الحالق» والثاني على المحلوق ولو لم 
يكن نائمًا وََا مكرمًا ولا مغمى عليه" » بل سكت فلم يمنعه من الحلق 
فوجهان. (وقيل: قولان)”©: أصحهما: هو [كما لو حلق بإذنه 
والثاني]”*2: كما لو حلقه نائمًا”"". 


000( 
فق 
قرف 
فق 
)2 
قف 
زفف3 
الك 
زلف 


«الكتاب» 235١5 /١‏ «المبسوط» 5/ "الك «الهداية» ١/١5٠ء‏ «الاختيار» .5١7”/١‏ 
في المسألة الخامسة من فروض الوضوء أول كتاب الطهارة. 

في (أ) و(ب): (أن المحرم إذا حلق شعر الحلال» وهو خطأ ظاهر). 

في (أ): (وهو غير نائم). 

ليست في (أ) و(ج). 

ليست في (ج). 

ليست في :(1) و(ن). 

ساقطة من (أ) و(ب) و(ج)» وقد زدته من «الروضة». 

بنصه من «روضة الطالبين» */ 2178-1١7/‏ عدا أختلافات يسيرة أثبتهاء وانظر: 
«الوجيز» /١‏ هلا-5لاء «فتح العزيز» /ا/ 410-559. «المهذب» .5117/١‏ 

قال النووي في «المجموع» "١7/0‏ ملخصًا المسألة: قال أصحاينا: للحالق 
والمحلوق أربعة أحوال: أحدها: أن يكونا حلاليين فلا شيء عليهما. 

والثاني: أن يكون الحالق محرمًا والمحلوق حلالًا فلا منع منه ولا شيء عليهما. 


7 3 


وعندنا : إذا حلق المحرم رأس غيره محرمًا كان أو حلالا فأزال شعثه ؛ 
7 الصدقة؛ والدم على المحلوق المحره”". 
: أن محظور إحرامه حلق رأس نفسه لا غيره. 
ولنا: أن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان محظور في الإحرام؛ 
لاستحقاقه الأمان بمنزلة [ج/56] نبات الحرمء فلا تفترق الحال بين 


03 


نفسه وغيرهء ولأنه مرتفق بإزالة ما يرىئ من شعث غيرهء إلا أنه دون 
أرتفاقه بإزالة شعث نفسهء فكان موجبًا للصدقة. 
قال: (أو حلقه آخر ب: بغير أمره منعناه فيما نغرمه من الرجوع 
على الحالق ). 
إذا حلق رجل رأس محرم مكرما أو نائمًا؛ وجب الجزاء على المحرم 


عندنا”"'» وفي أحد قولي الشافعي”"» ولم يكن له الرجوع على الحالق 
0 


والثالث: أن يكونا محرمين» الرابع: أن يكون المحلوق محرما دون الحالق» وفي 
هذين الحالين يأثم الحالق» ثم ذكر التفصيل المذكور آنفا في من تجب عليه الفدية. 

)١(‏ «المبسوط» 5/ لالا-"الاء «الفتاوى الخانية» »589/١‏ «الهداية») »١57 7/١‏ "«تبيين 
الحقائق» ؟/ 06. 

(؟) بعدها في (ب): (كما في كفارة اليمين). 

() وهو القول المرجوح في مذهبه كما مرَّ في المسألة السابقة في قول النووي في 
«الروضة» 7/7 :١‏ فإن كان نائمًا أو مكرمًا أو مغمى عليه فقولان» أظهرهما: 
الفدية على الحالق. 
والثاني: على المحلوق. وانظر: «فتح العزيز» /ا/ ,517/١0-559‏ «المهذب» 2711/١‏ 
«المجموع» نخرة 

(5:) «المبسوط» 5/ "الا «الفتاوى الخانية» 2584/١‏ «بدائع الصنائع» ا 
«الهداية» .١5177/١‏ 


سس كتاب الحج سسبسسسبببببسب-سسبللبل_ل-ب-ب-- ايده © 


وقال زفر كلله: يرجع عليه كسائر التسببات”". 

ولنا: أن وجوب الجزاء عليه باعتبار حصول معنى الأرتفاق لهء وإذا 
كان هو المختص به لم يرجع على غيره بضمان ما حصل له»ء كالمغرور 
لا يرجع بالعُقر”" علئ من غرّه؛ لأنه بدل”" ما أستوفاه من الوطء. 
وأنه هو المختص ا 

وأشار إل أحد قولي الشافعي في المحلوق في وجوب الجزاء عليه 
بقوله: (فيما نغرمه) في ضمن الدلالة عل مذهب زفر. 

ووجه عدم الوجوب على المحلوق: أما إذا كان مكرها فأصله أن 
الإكراه يخرج المكره من أن يكون مؤاخدًا بحكم الفعْل فيما يرتفع به 
الإثم بسبب الإكراه؛ لأنه مت أباح الإقدام أصل الفعل من المكره في 
الأحكام. وأما إذا كان نائمًا فالنوم فوق الإكراه. 

وعندنا : يجب عليه الدم لوجود سببه له»ء وهو حصول الراحة والزينة» 
فترتب موجبه عليه» فأما الإكراه والنوم فينتفي بهما المأثم دون الحكم» 
ألا ترئ أن المحرم لو جامع ناسيًًّا يلزمه الغسل ويثبت به حرمة 


)١(‏ «مختلف الرواية»؛ ص1"7. ولم أر -بعد التحري- أحدًا غيره نسب هذا القول إلئ 
زفرء إنما نسبه في «بدائع الصنائع» 7/ 191.» «البناية» 509/54 إلى القاضي أبي 
حازم كلل تعالى. 

0) العقر -بضم العين وسكون القاف- : صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. «الصحاح» / 
06 «أنيس الفقهاء» ص١16١.‏ 

إفرة ليست في (ج). 

(:) صورة المسألة: غرَّ رجل آخر فزوجه أمرأة علئ أنها حرة ثم تبين له بعد الدخول 
بها أنها أمق فإنه يغرم العقر لمولاهاء ولا يرجع على من غره عند الحنفية ؛ لأنه 
هو الذي أستوفئ منافع البضع بالوطءء «البناية» 5/ 2709 «فتح القدير»» «العناية» 
42/7 . 


المصاهرة؟ وهذا كا ار لأن الآفة التهل تضطره من 
200 نا 


خصال الكفارة لمن تطيب أو لبس أو حلق لعذر 
قال: ( ولو تطيب أو لبس أو حلق لعذر ذبح إن شاء»ء أو صام 
ثلاثة أيام. أو تصدق بثلاثة أصوع من طعام [ب/١١1ب]‏ 
عل ستة مساكين. ويجيز إباحته» وشرط تمليكه ). 
أما تخييره فلقوله تعالل: « مَنْديَةُ ين مِيَارِ أ صَدَفٍَ أو ضاق 7#" وكلمة 
«أو» للتخبير والآية نزلت في المعذور”©» 
وروي عنه 4ه أنه قال لكعب بن عجرة فيما رواه ]٠١/3[‏ عبد الله 
ابن معقل: «أيؤذيك هوام رأسك؟» فقال: نعم. فقال: «احلق واذبح 
شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع 


(1) ليست في (ب) و(ج). 

(؟) «الهداية» 2١57/١‏ وفيه: بخلاف المضطر حيث يتخير ؛ لأن الآفة هناك سماوية» 
وههنا من العباد. 
ومقصوده أن المحرم المضطر إل حلق رأسه إذا حلق يتخير بين الأشياء الثلاثة : ذبح 
الشاة» أو الصدقة على ستة مساكين» أو صيام ثلاثة أيام» أما غير المضطر فيلزمه 
ذبح الشاة حتما دون تخيير» سواء حلق نفسه أو حلقه غيره. 
«البناية شرح الهداية» 5/ /750. 

(5) البقرة: ١95‏ قال تعالمئ : 2 ولا تحلفوا رعو و عن يِل اذى يَلرُ قن ن كان كم مَرِيصًا أو يوه أَدىُ 
من رَأسِوء هَفْدْيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَ سَدَكَةٍ كَوِ أو شَكِ *# الآية. 

(5) «تفسير البغوي» .777/١‏ «زاد المسير لابن الجوزي» »707/١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ١/1-7457م3.‏ 


مس كتاب احج سسا 0ك © 


من بر "'". فكان ذلك مفسرًا للآية» وله أن يصوم مت شاءء (ويطعم 
ا" قياء: 

وأما الذبح فيختص بالحرم بالاتفاق؛ لأن إراقة الدم لا تكون قربة 
لا" في زمان أو مكان وهذا الدم غير مختص بالزمان» فوجب أن 
يكون مختضا بالمكان2. 

وإذا أختار الإطعاه”” : فلابد فيه'"2 من التمليك عند محمد كأنه”". 
وقال أبو يوسف ك3ه: تجزئ فيه التغدية والتعشية”*'؛ أعتبارًا بكفارة 
اليمين» بجامع أنهما كفارة» ولأن النص ورد بلفظة الإطعام في قوله 
لكعب بن عجرة: أو أطعم ستة مساكين» والإباحة مجزية في كل ما ورد 
بلق الإطعاء”". 


وه 2 


)١(‏ «صحيح البخاري» ١7/5‏ (1815) كتاب المحصر باب قول الله تعالئ: « من كن 
هنك تَريضًا أو يوه أَدكىى 4... الآية» «صحيح مسلم» 118/8 )١1١١1(‏ كتاب الحج» باب 
جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذئ» «سنن أبي داود» ؟/ 57١‏ (1807) كتاب 
المناسك» باب في الفدية» «سنن الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في المحرم 
يحلق رأسه 76/5 (450)» «سئن النسائى» كتاب التفسيرء باب قوله تعالول: # من 
36 يس عيضا أ يود أ ين روه 5/ 011١1-9:0‏ «سئن ابن ماجه ٠١78/7‏ 
(019) كتاب الحجء باب فدية المحصرء «مسند الإمام أحمد) 5147/4. 

(؟) في (ج): (أو يطعم متئ). 

(0) ليست في (ج). 

(5) «الهداية» 217/١‏ «الاختيار» ١//ا١7.‏ 

(5) في (ب) و(ج): (الطعام). 

(7) ساقطة من (ج). 

0) «مختلف الرواية» ص171» «الهداية» 2171/١‏ «مجمع الأنهر» .197/١‏ 

(4) المصادر السابقة» «حاشية ابن عابدين» "/ .58٠‏ 

(9) راجع: «المبسوط» 1/ »١6‏ «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» "/ .58٠‏ 


ولمحمد كأنهُ : أنه صدقة فلابد من التمليك كالزكاة؛ لأن الصدقة عبارة 
عن تمليك طائفة من المال للفقير عل وجه القربة إلا الله تعاليل» ولفظ 
الكتاب ورد بهء قال الله تعاليل: #8 مَيْدَيَةُ مّن صِيَامٍ أو صَدَكَةِ أو شك 2١‏ 
فيحمل الإطعام عل وجه التمليك؛ لأنه ورد مورد التفسير للآية. [ج//0٠أ]‏ 


قص المحرم أظافيره مقدار الموجب للكفارة 
وأثر اختلاف المجالس فيه 

قال: ( ويجب دم بقص كل الأظفارء وبها من يد أو رجل ). 

لأنه مستلزم بقضاء”" التفث وإزالة ما ينمو”” من البدن» فإن قلَّم 
الجميع فقد أرتفق أرتفاقًا كاملا فيلزمه دم. وإن قص أخفار يد أو أظفار 
رجل فكذلك؛ إقامة للربع مقام الكل”*'» ولو أنكسر الظفر وتعلق فأخذه 
فلا شيء عليه؛ لأنه لا ينمو بعد الأنكسار فأشبه اليابس من شجر الحره””. 

قال: ( وأوجبنا عن ثلاث أصابع صاعًا ونصفّاء لا دما ). 

إذا قص المحرم أظفار ثلاث أصابع فعليه عن كل إصبع نصف صاع""". 


.١195 البقرة:‎ )١( 

0) في (أ): (لقضاء). 

(9) في (ج): (يتم). 

(4) «مختصر الطحاوي» ص59. «الكتاب» »5١5/١‏ «المبسوط) 5/لالاء «الهداية» 
5/١‏ . 

(5) «المبسوط») 8/5لاء «الهداية» .١57”/١‏ 

() «المبسوط» 4/ لالاء «بدائع الصنائع» 7/ »١195‏ «الهداية» ,1717/١‏ لمجمع الأنهر) 
1 


صصح كتاب الحج لب ل لملللرحيه 


وقال زفر ككلله: عليه دم''2؛ لأنه واجب بقص (أظفار اليد)”""» والثلاثة 
أكثرها فيجب بها" ؛ إقامة للأكثر مقام الكل. 

ولنا: أن قص الأظافير جنس واحدء فإذا قصها أجمع كان أرتفاقًا 
كاملا فوجب الدمء وإنما أوجبناه في قص أظفار يد واحدة باعتبار إقامة 
الربع مقام الكل» فلو جعلنا الثلاثة في هذه الجناية قائمة مقامها -وهي 
قائمة مقام العشرين- لكان هذا نصب البدل للبدل بالرأي» وأنه لا يجوز””". 


قال: ( وأوجبه في خمس متفرقة» وقالا: صدقة. ودما في 
يدين أو رجلين في مجلسين» وقالا: دمين ). 

هاتان مسألتان: 

الأول : إذا قص خمسة أظفار””' من يديه أو رجليه متفرقة: قال محمد 
كلله: يجب الدم''"» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وَ#ا: صدقة”". 

له: أنه قص ربع الأظافير وهي قائمة مقام كلهاء فيجب فيها ما يجب 
في الكل لما مرّء وصار كما إذا" قصّها من يد واحدة» أو حلق ربع رأسه 
في مواضع متفرقة. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(0) فى (ب) و(ج): (خمسة). 

زفرة قْ (ج): (يبه). 

4 المضاقز السابقة. 

(0) فى (ج): (أظافر). 

فى «المبسوط) 14 «مختلف الرواية؛» ص9١"7١.‏ «بدائع الصنائع» 2١95/5‏ 
«الهداية» .١"57/1١‏ 

0) المصادر السابقة. 

(8) ساقطة من (ب). 


ولهما: أن كمال الجناية بنيل الراحة والزينة» ولم يحصل بقصها 
متفرقة» بل ربما تأذئ بها وتشرّهء بخلاف ما إذا كانت مجتمعة فإن 
الأرتفاق حاصل» وبخلاف حلق الرأس؛ فإنه معتاد لبعضهم عل سبيل 
نلق 
وكذلك لو قص أكثر من خمسة إِلّا أن يبلغ ذلك دمّاء فيجب أن ينقص 


واختلفوا في كيفية النقصان عن الدم كيلا يبلغ الواجب دمّاء والأصح 
أنه ينظر”" إل الأصوع من الشعير أو التمر: فإن لم يبلغ ذلك دما أخرج 
فيكون الواجب أنقص من الدم» والتصدق بمقدار مقدر في الشرع. 

المسألة الثانية: لو قص أظافير يد فى مجلس وأظافير يد أخرئ فى 
مجلس أخر. أو رجلين هكذا؛ يلزمه دم واحد 0 وقالا : 
. 

له: أن قص الأظافير جنس واحدء فينزل منزلة ترك الجمار في الأيام» 
والإفطار العمد في أيام رمضان. 

ولهما: أنهما جنايتان حقيقة وحكما: أما حقيقة فظاهرء وأما حكما 
فلاختلاف [ب/177أ] المجلس» فيجب دمان كقتل صيد بعد صيدء بخللاف 


)١(‏ راجع الأستدلال في المصادر السابقة. 

(؟) «المبسوط» 8/4لاء «بدائع الصنائع» ؟/ »١945‏ «الهداية» .177/١‏ 

(9) في (ج): (ينظر عنه). 

(5) «مختلف الرواية» ص »1177١‏ «بدائع الصنائع» ؟'/ .١95‏ «الفتاوى الخانية» 2549/١‏ 
«الهداية» 2171/١‏ «مجمع الأنهر) /١‏ 7917. 

(0) المصادر السابقة. 


مشكحتاب الخ اسل م م سه © 


رمى الجمار»؛ لأن كله واجب واحد» ولأن هذه الجناية جنس واحد 
باعقباز. وجتسان ياغغار”١‏ اختلاقف'مخلهماء: فجعل جنسًا واحذا عند 
أتحاد المجلس وجنسين عند أختلافهما (ولا يتداخل؛ لأنه لا يندرئ 
بالشبهة)”"©2. ألا ترئ أنه يجب على الناسي والمخطئ والمكره؟ وكفارة 
الأظفار [+//6٠١ب]‏ تندرئ بالشبهة فتتداخل. 


كفارة حماع المحرم امرأته وتفصيل أحكامه 
قال: ( ويَفُسد الحج بالجماع قبل الوقوف ولو ناسيّاء فيجب 
الدم والقضاء والإتمام» وبعده بدنة» ولا نفسده). 
إذا جامع قبل الوقوف بعرفة عامدًا [/١٠ب]‏ أو ناسيًا فسد حجهء 
ويجب عليه الإتمام والدم والقضاء من قابل”"؛ لقوله نظ وقد سئل عن 
من واقع أمرأته وهما محرمان بالحج: «يريقان دما ويمضيان في 
هويا و اوقانهيا الحج 5 قابل )49) وهكذا(» عن عع عدي 
الصحابة ون" . 


)١‏ ليست في (ج). (؟) ما بين القوسين ليس في (أ). 

(7) «الكتاب» »7١5/١‏ «الفتاوى الخانية» /١‏ /ا588-514» «الهداية» /١‏ 2155 المجمع 
الأنهر» .595-7960/١‏ 

(5:) لم أجده بهذا اللفظء إنما هو بمعناه في: «المراسيل» لأبي داودء «السنن الكبرئ» 
للبيهقي 177/0 )١77(‏ باب ما يفسد الحجء وراجع: «نصب الراية» #/ -١18‏ 
5 

(5) في (أ) و(ج): (وهذا). 

(5) منهم: عمر بن الخطابء وابنه عبد الله» وابن عباس» وأبو هريرة» وعلي بن أبي 
طالب. 


وأطلق في الكتاب الجماع ليعم السبيلين. وعن أبي حنيفة روايتان 


في غير القبل؛ لتقاصر معنى الوطء”''» وساوئ فيه بين الناسي 
والعافل “. 

وللشافعي قولان» وكذا في جماع (النائمة والمكرهة)”"» وهو يقول: 
الحظر معدوم لهذِه العوارض» فلم تتحقق الجناية كالصوم”'“. 

ولنا: أن الأرتفاق المخصوص الذي هو محظور الإحرام قد وجدء 
ولم يعدم بهذِه العرارض» والحج ليس في معنى الصوم؛ لأن حالة 
الإحرام مذكرة بخلاف الصومء هذا إذا جامع قبل الوقوف» فأما إذا 
جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه عندناء وعليه بدنة©. 

وقال الشافعي كدنِ: يفسد حجه إذا جامع بعد الوقوف”""2؛ لأن المفسد 
للعبادة يتساوىئ حاله في وجوده أول العبادة وأخرها كالصوم والصلاة. 


راجع: «معرفة السئن والآثار» 7/ 2557-7501 «نصب الراية»؛ 7 21171/-١755‏ 
«المغنى» لابن قدامة 7/68 .١157‏ 

)0( «بدائع الصنائع» 7١7‏ «الفتاوى الخانية» 7/١‏ 58/8, «الهداية» .١155/١‏ 

(0) المصادر السابقة. 

© في (ب): (النائم والمكره). 

(5) للشافعي في جماع الناسي والنائمة والمكرهة قبل التحلل الأول قولان: الأظهر 
الجديد: أنه لا يفسد حجهم ولا يلزمهم شيء»ء والقديم: أنه يفسد حجهم وتلزمهم 
الكفارة. «المهذب» .7١1/١‏ «حلية العلماء» "/ 7٠لا‏ «المجموع» ا/ هالاء 
«روضة الطالبين» ”57/7 .١‏ 

(0) «مختصر الطحاوئ» صل59. «الكتاب» .":5/١‏ «الفتاوى الخانية»؛ 258/87/1١‏ 
«الهداية» .١155/١‏ 

(5) الفساد عند الشافعي مرتبط بالتحلل لا بالوقوف؛ فإن جامع قبل التحلل الأول فسد 
حجه ولو كان بعد الوقوف» وإن جامع بعده لم يفسد حجه ولكن عليه الفدية» 
«المهذزب» 27١6/١‏ «المجموع» 1/ 709. «روضة الطالبين» ”17787/7. 


سس كحتاب الحخ اسببب-بإ-إبإب_ب-لِ]ْكبكببجببجببجبب سه © 


ولنا: أن فساد ما مضي من العبادة مبني عليل''' فساد الجزء الملاقي 
للمفسد”'"» وفساد ما بعد الوقوف لا يزيد علئ عدمهء وعدمه لا يؤثر فيما 
مضيل» فالفساد”" أولئ. 

وقد روي عن ابن عباس نه وعدةٍ من الصحابة وجوب البدنة'*“. 
ولأنه أعلئ أنواع الأرتفاقات فيغلظ موجبه. 


قال: ( ونعدد الهدي لتعدده بعدها . 


إذا جامع بعد الوقوف مرارًا وجب عليه عن الأول بدنة كما مرّء وعن 


كل واحد بعدها هدي -(أعنى دمًا)»- وهو ينا 


وفي مذهب الشافعي كله فيما إذا أفسد حجه بالوقاعء ثم جامع 
ثانيا خلاف تجمعه أقوال» أظهرها: يجب بالجماع الثاني”' شاةء 
والثانى : بدنة » والثالث: لا شىء فيه )» والرابع : إن كان كمّر عن الأول 


والتحلل الأول يحصل عنده بفعل أثنين من ثلاثة أفعال: رمي جمرة العقبة» والحلق 
وطواف الإفاضةء هذا أحد القولين» والآخر أنه يحصل بواحد من أثنين: الرمي 
والطواف» والخلاف هنا مبنى على القول فى الحلق هل هو نسك أو لا؟. «المهذب» 
ل «المجموع» 07 » (روضة الطالبين» “ا/ ١١-5١٠.ء‏ «(التنبيه» ص”الا. 

)١(‏ في (ج): (جزء). 

(0) في (ب): (المفسد للعبادة). 

(0) في (ب): (بالفساد). 

(4) «موطأ الإمام مالك»» باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض /١‏ 2750 «نصب 
الراية» 7/7 .١71/‏ 

(5) في (أ): (أي: دم). 

(5) «المبسوط» 2١١9/5‏ «بدائع الصنائع» 8/57 » «(الاختيار» 25١8/١‏ (امجمع 

.195/١ الأنهر»‎ 

0) في (ب) و(ج): (الأول). 


فدى الثانى وإلا فلاء والخامس: إن طال الزمان بين الجماعين أو أختلف 
المجلس فدى الثاني وإلا فلا0". 

قالمذكون فى المنتظومة تالك""؟ الأقوال::ووجييه: أنه حفن :واحد 
فيتداخل. 

ولنا: أن الجماع الأول جناية كاملة لهتك حرمة الإحرام بهذا النوع من 
الأرتفاق» فتكامل موجبهاء واللواتى بعدها جنايات قاصرة؛ لأنها واردة 
علئ إحرام تقدم هتكهء فلم تكن كالجناية علئ إحرام لم يهتك بعدّء 
فوجب فى الكاملة بدنة» وفى الناقصة شاة. 

قال: ( ويجب به دم بعد الحلق ). 


إذا جامع بعد الحلق فعليه دم”"؛ لبقاء إحرامه في حق النساء دون لبس 
المخيط وما أشبهه. فكانت الجناية خفيفة فاكتفيل فيها”' بشاة. 
والمسألة من الزوائد. 


.١79 7/7 نقله بنصه من «روضة الطالبين»‎ )١( 
-41/7 /1 «فتح العزيز»‎ 27360-105 /١/ «المجموع»‎ .5١90/١ وانظر: «المهذب»‎ 
“ا‎ 

(0) في (ج) : (ثلاثة). 
وهو يعني قول أبي حفص النسفي في «المنظومة» في باب فتاوى الشافعي لوحة رقم 
/301: 
ووطؤه بعدالوقوف مفسد والهدي بالوطأين لا يعلد 

(5) «الكتاب» ١/5٠5”ء‏ «الهداية» 2156/١‏ «الاختيار» 25١8/١‏ «مجمع الأنهر) 
فاه 
وذكر ابن الهمام في «فتح القدير» 4017//7 أن الصواب أن عليه بدنة إذا كان قبل 
طواف الزيارة» وعزاه إلئ «المبسوط». «بدائع الصنائع». 

(5) ليست في (أ) و(ب). 


حس كتاب سس لبببااااا# 0 
حكم دواعي الجماع التي هي دونه 

قال: ( وبدواعيه بشهوة ). 

إذا قبّل المحرم أو لمس بشهوة [+/08] أو جامع فيما دون الفرج فعليه 
دمء أنزل أو لم ينزل37©» ذكره في الأصل”". 

وللشافعي كأثه قول أنه لا يفسد إحرامه إِلّا بالإنزال» واعتبره 
بالفيزه. 

ولنا: أن فساد الإحرام حكم يتعلق بالجماع» وما يتعلق بعين””' 
الجماع من العقوبة لا يتعلق بالوطء فيما دون الفرج كالحد والقبلة 
واللمس ليسا بجماعء فلا يفسد به الإحرام إِلّا أنه مستمتع بالمرأة 


.؟5١8/١ («الهداية» ١/155.ء «الاختيار»‎ 00١ «المبسوط» 5/ ١١١.ء «الكتاب»‎ )١( 

(؟) الجزء المتعلق بالمناسك من كتاب «الأصل» مفقود على ما ذكره محققه أبو الوفا 
الأفغاني 2741/5 لكن قال الحاكم في الكافي الذمي» هو مختصر ل«الأصل»: 
والمس والتقبيل عن شهوة» والجماع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل لا يفسد 
الإحرام. راجع: «مختصر الحاكم مع شرحه المبسوط») .١7١/5‏ 

2 هذا وهم من المصنف تكله فإن ما دون الجماع لا يفسد الحج عند الشافعي مطلمًا 
بلا خلاف في مذهبه» وإنما يوجب الفدية فقط. 
قال النووي في «المجموع» 6 : أتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه 
يحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل 
التحللين» وفيما بين التحللين خلاف... ومتئ ثبت التحريم فباشر عمدًا بشهوة لزمته 
الفدية. وهي شاة أو بدلها من الإطعام أو الصيام» ولا يلزمه البدنة بلا خلاف» سواء 
أنزل أم لاء وإنما تجب البدنة في الجماع. ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة 
بلا خلاف» سواء أنزل أم لا. 
وانظر: «روضة الطالبين» ”/ 2155 «الوجيز» ١/8لاء‏ «المهذب» .5١١/١‏ 

(:) في (ب) و(ج): (ولأن). 

)2( في (ب): (بغير). 


ومرتفق بهاء والارتفاق محظور الإحرام فلزم الدم» بخلاف الصوم؛ إِذْ 
المحرم هناك هو قضاء الشهوة ولا يتحقق بدون الإنزال» وههنا المحرّم 
هو الجماع بدواعيه والتقبيل منهاء ألا ترئ أن التطيب محرم ههنا 
ولا يحرم في الصوم؟ ولو نظر المحرم إل فرج أمرأته بشهوة فأمنى 
فلا شيء عليه؛ لأن النظر كالفكر”"', حيث [ب/172١ب]‏ لم يتصل به صنع 
بالمحل» ولو تفكر فأمنئ لا يلزمه شيء فكذلك هذا”". ولا يلزمُ على 
هذا أن النظر أعطي حكم حقيقة الوطء في باب المصاهرة"؛ لما أن 
شبهة كونه داعيًا إلى الجماع موجودة» والحرمات تثبت بالشبهات» 
ولا كذلك إيجاب الكفارة على المحرم؛ لأنها عبادة من وجه وعقوبة من 
وجهء والعبادة وإن ثبتت بالشبهة إِلّا أن العقوبة لا تثبت بها0؟ فافترقا. 
والمسألة من الزوائد. 


هل يفترق الزوجان عند قضاء ما أفسداه بالجماع 


قال: ( ولم يوجبوا الفرقة بين الزوجين في القضاء من حين 
مفارقتهما المصرء ولا عيّنا حالة الإحرام. ولم نعين 
مكان الجناية» فلا يفترقان ). 

إذا أفسد الزوجان حجهما بالجماع قبل الوقوفء ثم أرادا القضاء من 


)١(‏ فى (ج): (كالتفكير). 

فق «المبسوط) #/ ١5١‏ . «الهداية» .١1557/١‏ 

فمذهب الحنفية أن نظر الرجل إلى فرج آمرأة بشهوة أو نظرها إلى ذكره بشهوة يحرم 
عليه أمها وبنتها. «الهداية» /١‏ 197. «مجمع الأنهر؛ .717/١‏ 

(4) في (ب): (فيها). 


ابس /|للإب ا ابيبيييغ 0 


قابل» فعن مالك: أنهما يفترقان من حين يخرجان من مصرهما"''؛ لأنهما 
يتذكران ذلك فيقعان فيه» فكان الفراق حصنا لهما عن الوقوع فيه. وقال زفر 
كأث: يفترقان عند الإحرام”" توقيًا عن الوقوع في المفسدء وهذا وقت 
التحرز. وقال الشافعي أن في القديم : يفترقان إذا وصلا 0 
جنايتهما السابقة؛ عقوبة لهم غلا منتعههاء وزواة ع علي" " وابن 

عباس”؟ وابن عمر”” وَق. وقال كله في الجديد: لا تجب المفار 3 


كمذهينا”! يلا ووجهه: أن الجامع بينهما قائم وهو النكاح. ولا معنل له 
قبل الإحرام كما مال إليه مالك كانه لجوازه قبل الإحرام» ولا بعل 


() لم أجد من نسب هذا القول إليه بعد بذل الوسع. وقوله المصرحٌ به في كتب 
المالكية: إنهما يفترقان من حين الإحرام إلئ أن يحلا . 
قال في «المدونة» :75٠ /١‏ قلت: أرأيت إذا حج رجل وامرأته فجامعها متئ يفترقان 
في قول مالك في قضاء حجهما؟ قال: قال مالك: إذا حجا قابلا افترقا من حيث 
يحرمان ولا يجتمعان حت يحلا. 
وانظر: «التفريع» ١‏ «تنوير المقالة» 20٠١/7‏ «مختصر خليل مع جواهر 
الإكليل» .197/١‏ 

(؟) «المبسوط» »١١9/5‏ «بدائع الصنائع» ؟/8>» الهداية» .١155/١‏ 

() «موطأ الإمام مالك» "554/١‏ باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. «السئن الكبرئ» 
للبيهقي 0 باب ما يفسد الحج» «معرفة السئن والآثار» له 1/ 557-1751. 

(5:) «السئن الكبرئ» للبيهقى 1717/0 الباب نفسهء «معرفة السنن والآثار» له 1/ 57. 

(0») لم أجده عن ابن 508 إنما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» 1717//0» «معرفة 
الستن والآثار» /ا/ "١‏ عن عمر ضله. 

)5( القولان في : «المهذب» 0١‏ »:» ١«حلية‏ العلماء» 27١١/7‏ «المجموع» ا وى 
«روضة الطالبين» 7/7 .١51‏ 

0 قال الكاساني في «بدائع الصنائع» 714/7: وهل يلزمهما الأفتراق في القضاء؟ قال 
أصحابنا الثلاثة : لا يلزمهما ذلك؛» لكنهما إن خافا المعاودة يستحب لهما أن يفترقا. 
وانظر : «الكتاب» 59 ا(الهداية» ١/155ء‏ «الاختيار» .7١1/١‏ 


الإحرام كما مال إليه زفر رحمه الله؛ لأنهما يتذاكران ما لحقهما من التعب 
والنصب بسبب مقارفة هذه الجناية» فيزيدهما التذكر ندمًا وخوقاء فيكون 
الأجتماع موجبًا للتحرز بسبب التذكرء ولأن ما يخاف على المرأة من غير 
1 ون ا لوي ل 0+ ا 5 

الزوج علئ تقدير أفتراقهما'' أكثر مما يخاف من الزوج بتقدير عدم 
الأفتزاق قلا يقترقات: وما وؤاء عن الصكابة يحمول علن استدنات 
ذلك إذا خاف علئ نفسه المعاودة في ذلك الموضع؛ كالصائم تكره له 
القبلة إذا خاف على نفسه الجماع» ولا بأس به إذا لم يخف”". 


5 هنف تتدعمق تتهكل 


جماع المعتمر زوجته 


قال: ( ونفسد به العمرة قبل طواف أربعة أشواط. فيجب الدم 


والإتمام والقضاء » وبعدها [ج/58٠ب]‏ نوجب دما لا بدنة » 


ولا نفسدها ). 


المعتمر إذا جامع قبل أن يطوف لها”" أربعة أشواط فسدت عمرتهء 


فيجب عليه شاة» ويتمها ويقضيهاء وإذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط 
أو أكثر فعليه شاة فقط”*'» ولا تفسد عمرته©. 


00( 
00 
00 
جف 
)2 


في (ج): (اتفاقهما). 

.١١9/5 «المبسوط)‎ 

ليست في (أ). 

ليست في (أ). 

«مختصر الطحاوئ» ص/57"» «الكتاب» ١/57١7-ل/ا9ل,‏ «الهداية» /١‏ 21560 (لمجمع 
الأنهر» .595/١‏ 


ساح اس للللببي2بيبي# 0 


وقال الشافعي كأث: تفسد عمرته» وتجب عليه البدنة كالحج”''» بناء 
على افترافن العهرة عند" 

وعندنا : هي سنة”" فوجب أن تكون أحطّ رتبة» فيجب فيها الشاة وفي 
الحج البدنة إظهارًا للتفاوت. 


مهف مهن وده 
حكم من طاف محدنًا أو جنبًا في الأطوفة الثلاثة 


قال: ( وتجب الطهارة للطواف في الأصح.ء فإن طاف للقدوم 
أو للصدر محدثا تحب صدقة. وجنبًا دم وللزيارة 


محدثًا دم وجنًا بدنة . 
الطهارة واجبة للطواف”*؟؟: وأشار في الأصح إل قول ابن شجاع أنه 


)١(‏ والأمر هنا مرتبط عنده بالتحلل» لا بمضي أكثر الطواف. فإن جامع قبل التحلل 
فسدت عمرته ويجب عليه بدنة على الصحيح من مذهبه» وعلى القول الآخر: شاة. 
«الأم» 7/ 7374» «فتح العزيز» /17/ 41/7-51/1, «المجموع» 1/ 2150-1554 (روضة 
الطالبين» /184-178. 

(؟) على الأصح من مذهبه» وهو الجديدء قال في «الأم» ؟/ :١54‏ فاختلف الناس في 
العمرة: فقال بعض المشرقيين: العمرة تطوعء وقاله سعيد بن سالم... والذي 
هو أشبه بظاهر القرآن وأولئ بأهل العلم عندي وأسأل الله التوفيق- أن تكون العمرة 
واجبة.... 
وانظر: «التنبيه؛ ص55. «المهذب» 2148/١‏ ١«حلية‏ العلماء» 7/ .77١‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص09. «الكتاب» 257١/١‏ «الاختيار» »3507/1١‏ «اللباب في 
الجمع بين السنة والكتاب» /١‏ 7/ا8. ْ 

(5) «المبسوط» 2”8/5 ١تحفة‏ الفقهاء» /١‏ 0415» «بدائع الصنائع» > «الهداية» 
0 . 


سنة''"» ووجوب الجابر دليل الوجوب؛ فإن السنة لا يجب بتركها 
الجابر”"'» والإشارة إلى الوجوب والأصح من الزوائد. 

فإن طاف طواف القدوم أو طواف الصدر محدثًا تجب الصدقةء 
وإن طاف جنبا تجب شاة؛ لأنه لما شرع في طواف القدوم وهو سنة 
صار بالشروع واجبّاء ودخله نقص بترك الطهارة» فجبر بالصدقة؛ 
إظهارًا لتفاوت المرتبة بين ما وجب بإيجاب الله تعالى وهو طواف 
الزيارة»؛ وبين ما وجب بواسطة الشروع. وهكذا الحكم في كل طواف 
و و72 . 

رأما طواقة: ايدو إن كان راجا إل انه ذوة طراف الزيارة 
فيجبر في الحدث الأصغر بالصدقة إظهارًا للتفاوت» ويجب في 
الحدث الأكبر الدم؛ لأنه نقص كبير لكنه دون طواف الزيارة فيكتفيا فيه 
بالكياة” 7 


.04 «المبسوط) 038/5 «العناية بهامش فتح القدير» ”/ 509» «تبيين الحقائق» ؟/‎ )١( 
والصحيح أن الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر شرط لصحة الطواف بدليل قوله‎ 
ككةِ: «الطواف بالبيت صلاة» الحديث». وهو في الترمذي 7/4" (9457) باب‎ 
ما جاء في الكلام في الطواف. «سئن النسائي» 505/7 (8445) و(9446) باب‎ 
كيف طواف النساء مع الرجال وباب إباحة الكلام في الطواف» «مسند الإمام أحمد)‎ 
وصححه الحاكم ورجح بعضهم وقفه على‎ 2509/١ 1ع «مستدرك الحاكم»‎ /* 
ابن عباس.‎ 
راجع: «نصب الراية» / لاه-68.‎ 

(0) في (ج): (الجبائر). 

(9) «الهداية»4» ١/56٠ء‏ «الكتاب» ١/ا١٠-8١٠,‏ «بدائع الصنائع» ؟/57١.‏ 
«الاختيار) .7١5-1١5/١‏ 

(8) ليست في (ج). 

.١55 7/١ «الهداية»‎ )©( 


تب لب لي بي ابي ب ف 


وأما طواف الزيارة؛ فإن طافه وهو محدث فيجب الدم؛ لأن النقص في 


ركن الحج أفحش منه في الواجب والسنة فيجبر بالدم» وإن طاف جنا فعليه 
بو" + لما نووت عن ادن عاض "1 ولا النقض بالحعدت الاير" أعتر 

من النقص بالحدث 1ب/178] الأصغرء وقد جبر الأصغر بالدم فيجب أن 
يجبر الأعلى بالبدنة التي هي أعظم الدماء؛ لغلظ الجناية. 


عمق وججعى دعق 
حكم من طاف راكبًا من غير عذر 

قال: ( وراكبا من غير عذر دم ). 

إذا طاف راكبًا من غير عذر فعليه دم”* 

وقال الشافعي كلله: لا يجب شيء*”*': ذكر الخلاف في الإيضاح ولم 


يذكره في المتن. وجه قوله: أنه يَِِ طاف راكبًا”'2 ولم ينقل عذر. 


(00 
00 


فر 
لق 
لفك 


فق 


.١560 /١ «الهداية»‎ ,.040 /١ «تحفة الفقهاء»‎ 23١1//١ «الكتاب»‎ 

ذكره فى «الهداية» .١560 /١‏ 

قال الريلفق فى «نصب الراية» 2/7 :١74‏ غريب. 

وقال ابن و «الدراية» :5١/7‏ لم أجده. 

في (ج): (في الحدث الأكبر). 

«المبسوط») 55/5 -56» «بدائع الصنائع» ”/ 3٠‏ . «تبيين الحقائق» 094/7. 

قال في «الأم» 7/ 190: فأحبٌ إليّ أن يطوف الرجل بالبيت والصفا والمروة ماشيًا 
إِلّا من علة» وإن طاف راكيًا من غير علة فلا إعادة عليه ولا فدية. وانظر: «المهذب» 
7770. (معرفة السنن والآثار» /ا/ لا78ء «روضة الطالبين» / 45. 
والخلاف بينهم في من ليس له عذرء أما المعذور فلا خلاف في صحة طوافه راكبًا. 
راجع : «المغني» لابن قدامة 8/ 2.559 والمصادر السابقة. 

#اصحيح البخاري» 7/ 51/7 )١6017(‏ كتاب الحج» باب أستلام الركن بالمحجن » 
«صحيح مسلم» )١17177( ١8/9‏ كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره» 


ولنا: أن فعل الدابة وإن أضيف إلى الراكب معنا لكنه متخلف عنه 


صورة» فتمكن النقصان فيه باعتبار فوات الصورة» فجبر بالدم» وما رواه 
كان لعذر؛ فقد روئ مسلم في «صحيحه)» عن جابر قال: طاف رسول 
الله يك في حجة الوداع علئ راحلته بالبيت» يستلم الحجر بمحجنه وبين 
الصفا والمروة ليراه الناس» وليشرفء. وليسألوهء فإن الئاس عَشْدره(©) 
وفي الصحيحين عن أم سلمة ويا قالت: شكوت إلى رسول الله كه أن 
أشتكي » فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)”'' النص فيه معلل 
بالمرض وقصد”" السؤال. 


(000 


ف 


فرف 


دهي ورهن وهل 


«سئن أبي داود» 55١/7‏ (/1817) كتاب المناسكء. باب الطواف الواجب» «سئن 
الترمذي» 5١7/7‏ (855) كتاب الحجء باب ما جاء في الطواف راكيّاء «سئن 
النسائي» 50١/5‏ (975) كتاب الحج» باب أستلام الحجر بالمحجن» «سئن ابن 
ماجه» 947/1 (79548) كتاب المناسك» باب من أستلم الركن بمحجنه؛ «مسند 
الإمام أحمد» .717/١‏ 

«صحيح مسلم» 18/9 )١7171(‏ الباب السابق» «سئن أبي داود) 547/7 )188٠0(‏ 
الباب السابق» «سنن النسائي» 51١/7‏ (79479) كتاب الحجء باب الطواف بين 
الصفا والمروة على الراحلة» و(غشوه) بفتح الغين وتخفيف الشين؛ أي: أزدحموا 
عليه؛ «شرح النووي علئ صحيح مسلم» .١19/8‏ 

«صحيح البخاري» "/ 59٠‏ (17735) كتاب الحجء. باب المريض يطوف راكبّاء 
«صحيح مسلم» 9/ )١71/5( ٠١‏ كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره» 
«سئن أبى داود» 557/7 )١887(‏ كتاب المناسك باب الطواف الواجب» «سئن 
النسائي» 5 (5403) كتاب الحجء باب الطواف على الراحلة» «سئن ابن 
ماجه» ؟941//7 )1951١(‏ كتاب المناسك» باب المريض يطوف راكبًا. 


في (ج): (وقد قصد). 


0 00061012121213 


حك الإعادة لمن طاف محدنًاء 
وهل طوافه الثاني جابر للأول أو ناسخ له؟ 
قال: 1ب/1/54] ( ويستحب الإعادة ما دام بمكة (في الحدث». 
وتجب في الجنابة في الأصح)"'2. ولا ذبح عليه ). 

هذه الجملة من الزوائد» والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة» 
ولا ذبح عليه”"' يعني إذا أعاد). 

قال صاحب «الهداية»0؟: والأصح أن يؤمر بالإعادة أستحبابًا” في 
الحدث» وفي الجنابة إيجابًا لفحش النقصان بسبب الجنابة» وقصوره 
عون ار 

ثم إذا أعاده وقد طاف محدثا لم يجب عليه شيء؛ وإن أعاده بعد أيام 
النحر؛ لأن بعد الإعادة" لا تبقئ إِلّا 1/١١1ب]‏ شبهة النقصان؛ فإن أعاده 
وكان قد طاف جتبّاء فإن كانت الإعادة في أيام النحر لم يجب الذبح» وإن 
أعاده بعد”" أيام النحر لزمه دم في قول أبي حنيفة طكه. 

ولم يقيد ذلك في الكتاب؛ لما تقدم من أن تأخير النسك عن أيامه 
ومكانه يوجب الدم. وإذا أعاد طوافًا طافه جنبًا أختلف المشايخ في أن 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) و(ج). 
.١55-١ 56/١‏ 
وقد نقل المصنف كلامه بالمعنئ» وانظر: «مجمع الأنهر؛ .590/١‏ 
(5) في (ب) و(ج): (استحسانا). 
(0») (الحدث) ليست في (ج). 
(5) في (أ) و(ب) و(ج): (هلزه الأيام)» وهو في «الهداية» كما أثبته. 
0) في (ج): (في). 


الطواف الثاني”'' جابر للأول أو أن المعتبر هو الثاني وقد أنتسخ به الأول؟ 
فقال أبو الحسن الكرخي : الثاني جابر للأول”"'» وقال أبو بكر الرازي: بل 
الثانق هن المغتبرة: والآول"'"«منتقعن ”5 ؟ووجة:هاذا أن التقض 
الفاخئن لما تمك **؟ فية وجيت الأغادة) ومن قضيته خروج الأول من 
أن يعتد به إذا أعيدء كمن شرع في الصلاة فقام ولم يقرأء ثم ركع» ثم 
عاد إلى القيام فقرأ وركع أنتقض القيام الأول بالثاني» وإن كان لو أعتدٌ 
به جاز. 

ووجه قول أبي الحسن: أن الطواف إذا وقع معتدًا به مع النقص 
فالحاجة ماسة إلئ رفع النقصان عند الإمكان. فتنزل الإعادة في رفع 
النقصان منزلة البدنة. 

قال أبو الفضل الكرماني: وههذا أقرب إلى الفقه؛ لأن فيه تقرير 
ما حكم به بالاعتداد”") وهو أولئ من النسخ. 

وقال شمس الأئمة السرخسي: وهذه المسألة تشير إلئ وجوب الدم 
عند أبي حنيفة وَبه بتأخير الإعادة إلى ما بعد أيام النحرء وهو دليل 
على أن المعتبر هو الثاني دون الأول؛ كما ذهب إليه أبو بكر الرازي» 
قال: إِذْ لو لم يكن كذلك لما تحقق التأخير في أصلهء بل يتحقق 
التأخير في وصفه وهو وصف الكمال”". 


."84/5 ليست في (ج). (6) «المبسوط)‎ )١( 
في (ج): (والثاني).‎ 

(:) «المبسوط» 74/5. وهو الذي أيده السرخسي وانتصر له. 

(0) ليست في (ج). 

(5) في (ب) و(ج): (للاعتداد به). 

0) «المبسوط»)» 9/8؟-:5. 
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والفرق بين فصل الحدث والجنابة حيث إنه إذا طاف محدنًا فإن الإعادة 
لرفع النقصان: أن النقص هناك يسير فجرئ مجرئ تخلف الوصف عن 
الأصل بعد إتمام الأول» فكان الثاني جابرّاء بخلافه ههنا. 

وقوله : ( ما دام بمكة ). إشارة إلئ أنه إذا رجع إلئ أهله فإِنْ كان طاف 
جنبًا فعليه أن يعود؛ لأن النقص كثير فيعود لاستدراكه بإحرام جديد» ولو لم 
يَعْدُ وبعث بدنة أجزأه لما بينا أنها جائزة له» لكن الأفضل هو العود 
للإعادة» ولو رجع إل أهلهء وقد طاف محدثًا إِنْ عاد فطاف جازء 
وبعثُ الهدي ههنا أفضل؛ لأن النقص"'' ليس بكثير» وفي الهدي نفع 
للفقراء فكان أفضل”". 

قال: ( ولو ترك من طواف الزيارة أكثره بقي محرمًا أبدًا حتئ 

بطوفة ): 

إذا ترك طواف الزيارة أو أربعة أشواط منه [+/9١٠ب]‏ وآب/118اب] واجتزأ 
في المتن بذكر الأكثر لثبوت حكمه في الكل بطريق الأولئ ثم رجع إلئ 
أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام؛ لأنه لم يتحلل منه» وهو محرم عن 
القياء أرداا سه يطوك 7 . 


وجعصى دوعق همق 


(5) 'البسنت في (ج). 

(؟) «بدائع الصنائع» ؟/ ١”‏ «الهداية» .155/١‏ 

/١ «بدائع الصنائع» ؟/ 3 «الهداية» ١/1557.ء «(الاختيار»‎ 25١8/١ «الكتاب»‎ "١ 
.1915/١ امجمع الأنهر؛‎ 07 


ما يجب بتركه الدم, 
وما يجب بتركه الصدقة من أفعال الحج 


قال: ( ولو ترك أقله. أو الصدرء أو أكثره» أو السعي بين 
الصفا والمروة. أو الوقوف بالمزدلفة. أو رمي الجمار 
في أيامهاء أو يوم أو جمرة العقبة يوم النحر؛ وجب 
دم. ولو ترك أقل الصدر أو إحدى الجمار الثلاث؛ 
فصدقة ). 
إذا ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فعليه دم؛ لأن النقصان بترك 
الأقل قليل فأشبه النقصان بسبب الطواف مع الحدث. 
ولو ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب 
أو الأكثر فيجبر بالدم» ويؤمر بالإعادة ما دام بمكة؛ إقامة للواجب في 
230 
ولو ترك السعي بين الصفا والمروة جبر بالدم؛ لأنه من الواجبات 
عون 0 ولم يحتج أن يقول في «الكتاب» أن حجه تام؛ لأنه قد تقدم 
الإشارة في ذلك عند كيفية السعي» وأقام الخلاف مع الشافعي في أنه 
واجب لا ركن”" فاستغني عن إعادته. 


(1) «الكتاب» »309-5١8/١‏ «الهداية» »157/١‏ «الاختيار» /١‏ 5105 «مجمع الأنهر) 
/.,. 

)١(‏ «الكتاب» 2509/١‏ «الهداية» 151/١‏ «الاختيار» 25١6/١‏ «مجمع الأنهر) 
/2)22. 


(6) في فصل صفة الحجء في المسألة الثامنة منه ص08٠5١.‏ 


ست تب نص سبلب بيغ 0 


ولو ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم؛ لأنه واجب”"'. 
ولو ترك رمي الجمار الثلاث”' كلها في أيامها فعليه دم؛ لأنه واجب 
وقد تركه» فيجبر بدم واحد لاتحاد الجنس» كما في الحلق”". 
ويتحقق الترك فيها بغروب الشمس من آخر أيام الرمي؛ لأنه ليس 
بقربة إِلّا فيهاء وما دامت الأيام باقية أمكنت الإعادة» لكن يجب 
٠. 1‏ 01 6 جم الى 0 دق 35 
بالتأخير دم كما هو مذهب أبي حنيفة خلافا لهما . ولو ترك رمي يوم 
واحد فعليه الدم؛؟ لأنه مك كامل. ولو ترك رمى جمرة العقبة فى يوم 
أكثرها إقامة للأكثر مقام الكل”'“. ولما أشتركت هذه المسائل كلها في 
جميعها. ولو ترك أقل طواف الصدر فعليه صدقة؛ لأن النقص يسير 
تجن المي ولوك لفارين إخدئ الجمار القلاث كذلك» لأن 
رمى الثلاث هو النسكء فكان ترك رمى إحداها تركًا للأقل فيجبر 
بالصدقةء إِلّا إذا كان المتروك أكثر من النصف فيجب الدم؛ لأن الأكثر 
00000 4 
قائم مقام الكل”". 
)١(‏ «الكتاب» /١‏ ١٠25ء‏ «الاختيار» »75١6 /١‏ «الهداية» ١1//ا51١.‏ 
قال في «مجمع الأنهر» /١‏ 795: هذا إذا كان قادرّاء أما إذا كان له ضعف أو علة 
أو أمراة تخاف الزحامء فلا شيء عليه. 
0) ليست في (أ) و(ج). () المصادر السابقة. 
(5) «الهداية» 2171/١‏ امجمع الأنهر» .)595/١‏ 
(5) «الكتاب» 73١١ /١‏ «الاختيار» /١‏ 716 «الحداية» ».11//١‏ «مجمع الأنبر» .195/١‏ 
(5) «الكتاب» .509/١‏ «الهداية»؛ 2١53/١‏ «مجمع الأنهر؛ 2596/١‏ وفي (أ): 
(بالدم). 
0) «الكتاب» »,3١١ /١‏ «الهداية» 2117/١‏ «مجمع الأنهر) .7517/١‏ 


فهرس الموضوعات والأبواب للمجلد الثالث 


الموضوع أو المسألة 

كتاب الزكاة 
حكمها وشرائط فرضيتهاء وما تجب فيه 
هلاك النصاب بعد حولان الحول 
هل يقع الوجوب على الوقص الزائد على النصاب 
التصدق بالنصاب أو بعضه هل يسقط زكاته؟ 
حكم المديون بدين يستغرق ما في يده 
حكم مال الصبي والمجنون ٠١‏ - حكم الجنون العارض 
أثر الدين السالب والموجب على الزكاة 
سقوط الدين المانع للوجوب أو تلف النصاب وحدوث آخر وسط الحول 
حكم المال الضمار ١8‏ - مرور أعوام على نصاب في يده 
الزكاة في نصاب سائمة لشركاء ”١‏ - زكاة حصة المضارب قبل القسمة 
أنواع الدين» وحكم الزكاة فيها 
حكم زكاة النصاب المعين مهرًا إذا حال الحول عليها في يده 
زكاة المال الموهوب إذا رجع الواهب 
استبدال السائمة في آخر الحول هل يقطعه 
حكم التحيل لدفع وجوب الزكاة - حكم الممتنع من أداء زكاة السائمة 
أخذ المصدق أوساط المال 44 - دفع القيمة في الزكاة 
المال المستفاد من جنس النصاب أثناء الحول 5 - تعجيل الزكاة 
إذا عجل الساعي ففات شرط الاستحقاق فمن يضمن؟ 
المأمور بالأداء يؤدي الزكاة بعد أداء الآمر 
تعيين الناذر اليوم والدرهم والفقير هل يعتبر؟ 
فصل في صدقة الإبل - الأنصبة المجمع عليها في صدقة الإبل 
الأنصبة المختلف فيها (استئناف الفريضة عند الحنفية) 
فصل في زكاة سائمة البقر 
نصاب البقر» وحكم الزائد 017١‏ - حكم البقر العوامل 


فصل في زكاة سائمة الغنم ”, 
فصل فى زكاة سائمة الخيل 4١‏ 
زكاة الفصلان والحملان والعجاجيل 15 
فصل فى زكاة النقدين 4 
زكاة الدراهم الخالصة 40 - زكاة الدراهم المغشوشة 01١‏ 
نصاب الذهب 15 - حكم الزائد على النصاب في النقدين 04 
تبر الذهب والفضة وانيتهما 16 
زكاة الحلي كك 
ضم النقدين لتكميل النصاب 14 
ضم ثمن السوائم المزكاة وقيمة العروض إلى النقدين 066 
فصل في زكاة العروض 06١‏ 
اشتراط كمال النصاب في العروض في طرفي الحول ل 
غلاء العروض أو رخصها بعد تمام الحول 0364 
الإبل السائمة المشتراة للتجارة بأي الوصفين تزكى؟ ١٠١١‏ - بيع النصاب بعد الحول ١١١‏ 
فصل فى العْشر ١‏ 
زكاة ما لا يوسّق ١؟١‏ - حكم ما يسقى بالأنهر العظام 0 
زكاة العسل ١١7‏ - هل يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة؟ ل 
الأرض العشرية تنوى للتجارة 0 
تضعيف العشر على التغلبي» وحكمه لو أسلم 18 
الأرض العشرية يشتريها الذمي 0 
الأرض العشرية المؤجرة أو المزارع عليها أو المعارة على من يجب عشرها؟  ١٠١١‏ 
زكاة الزرع المباع رضن 
فصل في من يمر على العاشر 0 
إنكار صاحب المال الوجوب أو تمام الحول أو ادعاؤه الدين أو التسليم لعاشر آخر  ١4‏ 
إدعاء صاحب المال أنه أدى بنفسه إلى الفقراء أضل 
حكم الذمي والحربي يدعيان ما سبق ١117‏ - تعشير الخمر والخنزير ا 
تعشير الرّطاب والخضروات ١‏ 
فصل في المَعْدن والرّكّاز - أنواع المعادن المستخرجة من الأرض وحكمها ١:١‏ 
المعدن يوجد في الدار أو الأرض المملوكة ١5‏ 


حكم الركاز يوجد في الأرض المباحة أو المملوكة ١‏ 


حكم اللؤلؤ والعنبر والزئبق 

فصل في مصارف الزكاة 

حكم الاقتصار على أحد المصارف ١5‏ - حكم إعطاء فقير واحد ما يعادل نصابًا 

من لا تصرف إليهم الزكاة ١54‏ - حد الغنى المانع من أخذ الزكاة 

ولد الغني وعبدُه وبنو هاشم ومواليهم 

حكم من وضع الزكاة في غير محلها ظانًا قبول المحل 

إطعام اليتيم وكسوته بنية الزكاة ١14‏ - نقل الزكاة من بلد إلى بلد 

فصل في صَدَفَة الفطر وَمِقَدَارِهَا وَوَقت وُجُويهَا 

شروط وجويبها ١7١‏ - من تؤدى عنهم صدقة الفطر 

حكم زوجته وأولاده الكبار وعبده الآبق والمعد للتجارة والكافر 

حكم العبيد والعبد الواحد بين شريكين ١8٠١‏ - فطرة العبد المبيع بالخيار 

مكان الأداء عن العبيد في بلد آخر 

فطرة ولد الجارية المشتركة يدعيه الشريكان 

مقدار الفطرة والأصناف الجائز إخراجها 

إخراج القيمة والدقيق والسويق في صدقة الفطر 

المعتبر في الأقط - مقدار الصاع ١8+‏ - دفع صدقة الفطر إلى الذمي 

وقت وجوب صدقة الفطر١9١‏ - وقت إخراجهاء وحكم تقديمها على يوم الفطر 
كتاب الصيام 

تعريفه وشرائط وجوبه 15917 - حكم صوم العيدين وأيام التشريق 

وقت الصوم وحقيقته الشرعية ٠١١‏ - شروط وجوب الأداء 

النية في صوم رمضان 

حكم صوم رمضان والنذر المعين بمطلق النية أو بنية النفل أو بنية قبل الزوال 

حكم صومهما بنية واجب آخر 7٠١‏ - حكم الصوم بنية من النهار 

حكم صوم المسافر بنية الرمضانية أو غيرها 

صوم المقيم مريضًا أو صحيحًا جاهلا بنية غير رمضان 

إكمال شعبان إن لم ير الهلال ١١7‏ - أحكام المنفرد برؤيته إذا ردت شهادته 

شهادة الواحد بدخول رمضان عند اعتلال المطلع 

بم يثبت الفطر والأضحى؟ ٠‏ - رؤية الهلال في النهار 
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اختلاف المطالع وأثره ١74‏ - حكم صوم يوم الشك 

فصل في ما يَجِبُ به الْقَضَاءُ ومَا لآ يَجِبُ وفيما يُكرَهُ للضائم فعله 

أثر الاحتلام والاكتحال والأدهان على الصوم ٠*١‏ - حكم القيء للصائم 
الإنزال من التفكير أو إدامة النظر ١”‏ - حكم الأكل والشرب والجماع مع النسيان 
حكم الموطوءة ومن صب في فيه الماء نائمين 

دخول الماء إلى الحلق فى المضمضة بسبب المبالغة 

الاحتقان والاستعاط والتقطير ونحوها 

وصول الدواء إلى الباطن من طريق الجرح أو الشجة 

نزع المجامع هل يعد جماعًا؟ ١47‏ - ابتلاع الصائم ما بين أسنانه من الطعام 
نذر الصوم ملعمقًا بشرط فوجد الشرط خلال النهار وقد أكل أوله 

حكم قطع النفل41؟ - حكم من نذر صوم يوم العيد أو شرع فيه متنفلًا فأفسده 
حكم من قال: لله علي صوم كذا ينوي النذر واليمين 

تقديم وفاء النذر قبل حلول وقته 

ما يكره فعله للصائم ١64‏ - حكم الحجامة للصائم ١017‏ - السواك للصائم 
حكم إتباع رمضان بست من شوال 

فصل في الكفارة - كفارة الجماع في نهار رمضان 

حكم من جامع مرارًا في نهار رمضان 510 - حكم المرأة المطاوعة في الجماع 
ما تسقط به الكفارة بعد وجوبها ١74‏ - وجوب الكفارة على الآكل عمدًا 
فصل في قضاء رمضان - تأخير قضاء رمضان إلى دخول رمضان الآخر 

حكم من أفطر للمرض أو السفر ثم مات ١75‏ - ضابط المرض المبيح للفطر 
إفطار الحامل والمرضع خوفًا على الولده77 - حكم الشيخ العاجز إذا أفطر 
حكم من بلغ أو أسلم أو أقام أو طهرت في أثناء اليوم 

ما يقضيه المغمى عليه والمجنون 

فصل في الاعتكاف 

حكمه وشروط صحته 788 - أقل ما يتنفل به من الاعتكاف 

مكان اعتكاف المرأة «9؟ - خروج المعتكف من المسجد 

ما يبطل الاعتكاف (الوطء والإنزال بما دونه) 751- حكم عقد البيع للمعتكف 
من نذر اعتكاف يومين أو أيام فهل تدخل الليالي؟ وهل يلزمه التتابع 

حكم من نذر اعتكاف رمضان فصامه ولم يعتكفه 
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كتاب الحج كك بين 


وجوب الحجء وكيفية الوجوب» وشرائطه 7٠07‏ - المحرم للمرأة: حكمه وشروطه  "١5‏ 


إيصاء صبي بلغ وكافر أسلم بالحج عند الوفاة لين 
فصل في وقت الحج ومواقيت الإحرام امرض 
أشهر الحج: تحديدهاء وحكم تقديم الإحرام عليها 8 
المواقيت المكانية تحديدهاء وحكم تقديم الإحرام عليها أداء وقضاء 0 
حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمريد النسك وغيره يلين 
حكم من عاد إلى الميقات بعد تجاوزه غير محرم فأحرم منه 6 
حكم من أهل بحجتين أو عمرتين ثم أحصر قبل الشروع فق 
ميقات من هو داخل المواقيت عرض 
فصل في الإحرام - سنن الإحرام 8*١‏ 
صفة التلبية ه4” - اشتراط التلبية مع النية لانعقاد الإحرام 1 
محظورات الإحرام41:” - حكم الاغتسال والاستظلال للمحرم ومواطن التلبية ‏ 0ه" 
فصل في صفة أفعال الحج - آداب دخول مكة ومعاينة البيت ام 
حكم طواف القدوم» وصفته» والوصل بين الأسابيع م 
السعي بين الصفا والمروة حكمه وصفته 77/5 - الخطب التي يلقيها الإمام في الحج فض 
ما يفعله الحاج يوم التروية 7148 - أعمال الحج في يوم عرفة لحف 
حكم الوقوف بعرفة ووقته 587 - الإفاضة إلى مزدلفة لحن 
أحكام تتعلق بالجمع بين الصلاتين بمزدلفة بلح 
وقت صلاة الفجر بمزدلفة 7457 - حكم الوقوف بمزدلفة ومكانه ا 
أعمال يوم النحر التي يحصل بها التحلل الأول والثاني ا 
رمي الجمار في أيام التشريق 4 
حكم المبيت بمزدلفة ليلة العيد وبمنى الليالي بعدها لت 
طواف الوداع 4١5‏ - ما يستحب فعله قبل الخروج لت 
حكم المجاورة بمكة 47١‏ - ما يسقط به طواف القدوم وطواف الوداع ١‏ 
ما توافق المرأة فيه الرجل وما تخالفه فيه نض 
فصل في الحَسّ عَن الَغَير - النيابة في الحج وما يتعلق بها 1.2 
موت الحاج أو المأمور بالحج في بعض الطريق 2,2 


مخالفة المأمور لما أمر به في الإحرام؛» وما يترتب عليه اع 


هلاك نفقة الحج الموصى بها قبل الحج زفق 
حج الضُرورة عن غيره 5*4 - حكم الإحرام عن المغمى عليه 6 
فصل في إحرام الأمة وَالعَبِد وَتجِلئِلِهمَا يدث 
تحليل العبد والأمة 4 - تحليل الزوج زوجته التي أحرمت قبل الزواج أو بعده /8؛ 
فصل في القران - أفضل أنواع الإحرام 46 
صفة القران 44 - وجوب الصيام على من لم يجد الهدي» وتفصيل ذلك 57 
حكم القارن إذا لم يدخل مكة وتوجه إلى عرفة بد 
فصل في التَّمنع - تفضيل التمتع على الإفراد ]ع 
صفة التمتع 401 - سوق المتمتع للهدي وحكم تقليده إشعاره رك 
وقت التقليد» وهل يكفي للدخول في الإحرام بدون تلبية؟ 1 
صفة التمتع لمن ساق الهدي 454 - هل لأهل مكة تمتع وقران؟ 37 
إلمام المتمة بأهله بين العمرة والحج وتفصيل ذلك ف 
إحرام المتمتع بالعغمرة وشروعه فيها قبل أشهر الحج 2 
المكي يطوف للعمرة أقل من أربعة أشواط ثم يحرم بالحج 3 
فصل في الجتايات على الإحرام - التطيب («استعمالا وأكلا وشمًا) وتفصيل أحكامه 68١‏ 
تغطية الرأس ولبس المخيط )]غ 
حكم الغسل والادهان وحلق موضع المحاجم وتأخير النسك أو تقديمه عن محله ةع 
حكم المحرم يحلقه غيره أو هو يحلق غيره 441 
خصال الكفارة لمن تطيب أو لبس أو حلق لعذر 006 
قص المحرم أظافيره مقدار الموجب للكفارة وأثر اختلاف المجالس فيه 0.0 
كفارة جماع المحرم امرأته وتفصيل أحكامه 35 25 
حي دراي الماع التي هي دونه مض 
هل يفترق الزوجان عند قضاء ما أفسداه بالجماع 006 
جماع المعتمر زوجته 517 - حكم من طاف محدنًا أو جنبًا في الأطوفة الثلائة ‏ 01 
حكم من طاف راكيًا من غير عذر مك 
حكم الإعادة لمن طاف محدثاء وهل طوافه الثاني جابر للأول أو ناسخ له؟ 01 
ما يجب بتركه الدم؛ وما يجب بتركه الصدقة من أفعال الحج ليك 
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